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تعتارم 
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سوق قإبزاييمع اا 2 


اهم 1م 


الطلبعة الذيق 
رقم الإيداع: ٠957١١/١7١٠ام‏ 
الترقيم الدولي: ”/-١/‏ - 1756 -لالا؟ - م1 


مقدمة المعلمة اا ١‏ 
أهداف المعلمة 5 
منهج المعلمة 000 ب00001001 00 0 
متحفويات لوليا ب 0007 


المبحت الأول التعريف بالإقتاد 0 
المبحث الثاني الحكم التكليفي للإفتاء 00/101018 
المبحت الكالت مذزلة الإفعاء من الففه والعضاء 000010101711111 
المبحث الرابع علاقة الإفتاء بالتحكيم 00 0 
العبحث الغامس تعد المقفين ف اليلد الواحد ا 0011111111 
المبحعق السادين امتقلالية الإقداء عن عَلم أضول الفقه ا 


الباب الأول أطوار الفتوى 3 
الفصل الأول الفتوى في عصر الرسالة 1 


المبحث الأول المتصدرون للفتوى في عهد الرسالة للك 30 
المبحث الثاني سمات الفتوى في عصر الرسالة 0000 0 ااا 


الفصل الثاني الفتوى في عصر الصحابة والتابعين 5م 


المبحث الأول أبرز الأحداث التي أثرت في المسيرة الإفتائية في عصر الصحابة والتابعين مر 
المبحث الثاني المتصدرون للفتوى في عصر الصحابة والتابعين از[ [ [ 00001 


المبحث الثالث سمات الفتوى في عصر الصحابة والتابعين سه<”س2ظ 


الفصل الثالث الفتوى في عصر الأئمة المجتبدين )6 


المبحث الأول أبرز الأحداث التي أثرت في المسيرة الإفتائية في عصر الأئمة المجهدين سانا 
المبحث الثاني المتصدرون للفتوى في عصر الأئمة المجتهدين 000112 
المبحث الثالث سمات الفتوى في عصر الأئمة المجتهدين 00000000 


الفصل الرابع الفتوى في عصور التقليد 15 


المبحث الأول الأحداث التي أثرت في المسيرة الإفتائية في عصور التقليد 00000001 
المبحث الثاني المتصدرون للفتوى في عصور التقليد 1 1#1711011010101010101010111[أ[11أآ10أا000 
المبحث الثالث سمات الفتوى 2 عصور التقليد 001010101101010 0 0 


الفصل الخامس الفتوى في العصر الحديث (مأسسة الفتوى) )0 


المبحث الأول الاجتهاد الجماعي والفتوى المجمعية 1ج 000020202 ع0 
المبحث الثاني مأسسة الفتوى (مصرنموذجا) 6 1111[ |[ [ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ [ [ ز 0 0 


الباب الثانى صناعة الفتوى 0 


الفصل الأول صناعة الفتوىء المفهوم» والمراحل» والمهارات ١‏ 


المبحث الأول مفهوم صناعة الفتوى 1 ا 
المبحث الثانى مراحل صناعة الفتوى 0 0_1 
المبحث الثالث مهارات صناعة الفتوى 001010101010111 ااا 


الفصل الثاني محاور صناعة الإفتاء ١0‏ 


ع 
المبحث الك 1 8 فت ةَ 
: ول صناعة المفق المؤهل يي 12121212121212 12121 1 ز12 1 1 ذ1 21 1ز1212 121 1 1212 1 ز ز1ز1ة1ةز1||1ز11ذاا ا 
ٍِ 


المبحث الثاني التخصص الإفتاني ا ا ااا ب00000 0 000 


الميحث الثالت الإقناء الجماض 9بب000 0 ”22307 
الموسة الرابع ليم الشعوق ا 0 0 000 
الفصل الثالث مفتى الضرورة والمؤسسات الاإفتائية 7 


المبحث الأول صناعة وتأهيل المفتي المجتهد..ضرورة واقعية وفريضة شرعية 0000 
المبحث الثاني التخصص الإفتائي والمؤسسات الإفتائية 111[ ز[ز[ [ [ [ [ [ 1 10010 
المبحث الثالث مفتي الضرورة والمؤسسات الإفتائية وفووووهوووووووووووهوووووووووووووووووووووووووووهووووووووووووووووووقة 277 


الباب الثالث مناهج الفتوى الم 


الفصل الأول مفهوم مناهج الإفتاء 0 


المبحث الأول مفهوم مناهج الإفتاء 0 
المبحث الثاني "مناهج الفتوى"...النشأة والأهمية 00101010111 ااا 
المبحث الثالث المرتكزات التي تقوم علها منيجية الإفتاء اذ[ 1 007077 


الفصل الثاني الاجتبهاد وعلاقته بالإفتاء 1" 
الفصل الثالث مناهج الإفتاء ”3 


المبحث الأول العوامل المؤثرة في اختيارمنيجية الفتوى :_بذذ-_5011 0 ااا 
المبحث الثاني مناهج الفتوى من حيث التشدد والتساهل 200000000000 
المبحث الثالث مناهج اختيار الفتوى 000001[ ااا 


الباب الرابع مراجع الفتوى 26 


الفصل الأول المراجع الفقبية وطرق تقسيمها وتبوبيها ان 


المبحث الأول تقسيم الموضوعات الفقبية وتبوببها عند المذاهب الأردعة 0 0 1 10000 


المبحث الثاني تقسيم الموضوغات الققبية عند الفقهاء المغاصرين 1 1 0000011 


الفصل الثاني ببليوجرافيا الفتاوى بالخالا 


المبحث الأول الكتب التي جمعت الفتاوى قبل نشأة المذاهب الفقبية 000 
المبحث الثاني الكتب التي جمعت فتاوى المذاهب الفقبية 1 اا 


الفصل الثالث التعريف ببعض كتب الفتوى يدك 


المبحث الأول المختارمن فتاوى الحنفية 1[ ١‏ 
المبحث الثاني المختارمن فتاوى المالكية 000/01 
المبحث الثالث المختارمن فتاوى الشافعية 01010131212121 00 
المبحث الرابع المختارمن فتاوى الحنابلة 00000010000 صطش*(صط«2<' 
الخاتمة دده 


أما بعد: 


مفتي الديار المصرية 
رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات 
الإفتاء في العالم 


مقدمة فضيلة مفتي الدبار المصرية 


ار 
ل 
ا 0 


الحمد لله والصلاة والسلام عان رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاهة. 


فإن نعم الله سبحانه وتعالى على تلك الأمة لا يحصها عدٌّ ولا 
يحيط بها حصرء ومن أجل نعمه عليها أنه سبحانه وتعالى تكمّل 
يحفكل كتابه] وشرنغباء ولم يكق ذلك الجفظ لبش ركانثا فى كان: 
فقال جل شأنه:ث١ا‏ إِنَا ححن ونا لكر وَإنَ م طون #[الحجر: ]» 
وضّمن حيوية دائمة لذلك الشرع الحنيف منذ بعثة النبي جيك إلى 
أن يرث الله الأرض ومن علهاء فقضى أنها لن تعدم مجتهدًا في عصر 
فق العحصبورء كما أخبر اك أن الله سبحانه وتعال يتبعنث ليذه الأمة 
على رأس كل مئة سنة من يجدد لها دينهاء وأولئك المجددون الذين 
يقيّضهم الله سبحانه وتعالى لتجديد الدين في تلك الأمة هم أهل 
العلم ودعاة الإصلاح بلا نزاع. كما قرر ذلك عامة العلماء الذين 
تناولوا ذلك الحديث بالشرح. 


إن أهل العلم والإصلاح هم ركيزة تلك الأمة وحراسها الأمناء. 
وق العل هن أرلقك العلماء أهل القضامن الققباء الذين يعطقون 
عن ربهم ببيان الحلال من الحرام» فبهم تتجلى الأحكام الشرعية, 
وبواسطتهم يتعبد الناس لربهيم بفعل ما يجب علهم وباجتناب ما 


يحرم. 


والإفتاء أو الفتوى هي: الإخبارعن حكم شرعي في واقعة عن 
دليل لمَنْ سأل عنه من غيرإلزام» ومن خلال ذلك التعريف يمكن 
فض الاشتباك الذي قد يحصل في الذهن بين مدلول مصطلح 
"الفقون ين مسمرعة وى المضطلغاه الأخرى يكل "الم" 
و"القضاء". وبيان العلاقة بينهم. 


فالمفقي يختلف ف ذلالته عن الفقيه وعن القاضيء وقد تقدم تعريف الفتوىء أما الفقة: فبو: 
"العم باللكاخ السرعية الغملية البكتين من أدلها التخصبيلية " “الله رين النية ف الوضو 
واجبة, وأن الوترمندوب وأن النية من الليل شرط في صوم رمضان, وأن الزكاة واجبة في مال الصبي. 
وغيرواجبة في الحلي المباحء وأن القتل بمثقل يوجب القصاصء ونحو ذلك من مسائل الخلاف. 


أما القضاءء فهو: "إلزام ذي الولاية بحكم شرعي بعد الترافع إليه". ومن خلال التعريفات الثلاثة 
للفتوى والفقه والقضاءء يمكن ملاإحظة أبرز الفروق بين المناصب الثلاثة. وأهمها: 
© أولًا: أن الفقيه يستنبط أحكام الله تعالى من الأدلة التفصيلية. وتلك الأحكام تحقق مقاصد 
الشربعة الكلية. 


أما المفتي: فيدرس الواقع ثم يلتفت إلى الفقه ليأخذ منه حكم الله تعالى في مثل هذه الواقعة بما 
يحقق مقاصد الشريعة. فالإفتاء قضية شخصية تتعلق بحال المستفي وواقعه الزماني والمكاني» 
تعر ذلك مو الماسمات: 


والقاضي: هو الذي يتدخل لتغيير الواقع ويلزم أطراف النزاع يما عليه حكم الله تعالى. 


ومن الأمثلة التي يمكن أن تبين الفرق بين الأمور الثلاثة. أن الفقيه يقول: إن الخمر حرام؛ لقوله 
بس قح سل اصح سح الو طح 2 سل نو م و22 


تعالى: « نما حمر امير وَالْانْصَاب وَالْأرلَمُ رجي مِنْ حَمَلِ شيط فأَجِيَبوه 4 [المائدة .]1١‏ 


-_ 


والمفتي يفتي المضطر الذي تاه في صحراء مثلّاء أولم يجد الماء بجوازشرب الخمر لحفظ نفسه. 
وارتكاب أخف الضررين. 
وعلى الرغم من أن تلك الوظائف الثلاثة قد تتداخل في بعض الأحيان. فنجد الفقيه هو المتصدر 
للفتوى. أوهومن يتقلد منصب القضاء. إلا أن تلك الفروق تبقى مستقرة بين الوظائف الثلاثة حال 
انفصالها. 
> ثانيًا: أن القرابة والصداقة والعداوة لا تؤثرني صحة الفتوى كما تؤثر في القضاءء والشهادة. 
فيجوز أن يفتي أباه أوابنه أوصديقه أوشريكه أويفتي عدوهء فالفتوى في هذا بمنزلة الرواية؛ لأن 
المفتي في حكم المخبرعن الشرع بأمرعام لا اختصاص له بشخص؛ ولأن الفتوى لا يرتبط بها 
إلزام, بخالاف حكم القاضي, وكذا يجوز أن يفتي نفسك:؛ والقاضي ملزم بالحكم وله حق الحبيس 
والتعزير عند عدم الامتثال. كما أن له إقامة الحدود والقصاص. بخلاف المفتي الذي لا يتسم 
قوله بالإلزام. 


© ثالثًا: أن الفتوى محض إخبار عن الله تعالى في إلزام أو إباحة: أما الحكم: فإخبار مآله الإنشاء 
والإلوام, ف التق حمع الله تحال #العترسم مم القاضى ينقل عنه ما وجد عند وما امعفاده من 
النصوص الشرعية بعبارة أوإشارة أوفعل أوتقريرأوترك. 
والعاكم (القاهي) جمع الله تحال كتاكب يتقف ويمشى ها قد .به حموافقًا للقواهده بين 
الخصوم, 
© رابعًا: أن كل ما يتأتى فيه الحكم تتأتى فيه الفتوىء ولا عكس؛ ذلك أن العبادات كلها لا يدخلها 
الحم (العهباء) وإنها عل الغها فسطا كاذ يذل نت العهراء الحكه بصبحة الصلاة أو 
بطلانها. 
وكذلك أسباب العباداك كمؤاقرية المرلاة ودهول شبررمكياق وغير هذا فن أسبات الأخباعي 
والكفارات والنذور والعقيقة؛ لأن القول في كل ذلك من باب الفتوى وإن حكم فهها القاضي. ومن 
تَمّ كانت الأحكام الشرعية قسمين: ما يقبل حكم الحاكم مع الفتوى. فيجتمع الحكمان كمسائل 
المعاملات من البيوع. والرهون والإيجارات والوصايا والزواج والطلاقء. وما لا يقبل إلا الفتوى 
كالعبادات واسياها وشروظ ا وموالعها: 


وعليه فإن الفتوى أعم من القضاء من جهة الموضوعات التي تتناولهاء ويزيد القضاء في الإلزام, 
وكذلك تفارق الفهوى القضراء ى أن هذا الأخيرإتمايقم ىق حضومة سعمع فها الفاهي إلى أقوال 
المدعي والمدعى عليه. ويفحص الأدلة التي تقام من بينة وإقراروقرائن. 
أها الفعرى :قلسن فيا كل ذلك: وإنما'هي واقعة يع باعي الوقوف غان .حكبها من داقع 
ويختلف المفتي والقاضي عن الفقيه المطلق؛ بأن القضاء والفتوى أخص من العلم بالفقه؛ 
لأن هذا أمركلي يصدق على جزئيات أو قواعد متنوعة,. وبعبارة أخرى: فإن عمل المفتي والقاضي 
تطبيقي. وعمل الفقيه تأصيل لقاعدة أو تفريع على أصل مقرر. 
© خامسا: أن المفتي يفتي بالديانة -أي باطن الأمر- ويدين المستفتي. والقاضي يقضي بالظاهرء 
كما أن المفتي ليس من شأنه أن يفحص الأدلة والبينات وأن يستجلب الشهود. بل هذا من 


صميم عمل القاضي. 


١١ 


والإفتاء من فروض الكفايات» فلا بد للمسلمين ممن يبين لهم أحكام ديهم فيما يقع لهمء ولا 
يحسن ذلك لكل أحد. فوجب أن يقوم به من لديه القدرة. المستجمع للشروط المعتبرة. 
ولم يكن الإفتاء فرض عين؛ لأنه يقتضي تحصيل علوم جمة. ومعارف يطول الزمان لتحصيلهاء 
فلوكُلفها كل واحد لأفضى إلى تعطيل أعمال الناس ومصالحهم, لانصرافهم إلى تحصيل علوم 
الإفتاء. وانصرافهم عن غيرها من العلوم النافعة. والأعمال التي تعمربها الأرض. 
ومع كونه فرض كفاية إلا أنه قد يتعين. بمعنى أن يصير فرض عين على أحد المفتين» 
بحيث يأثم بتركه. ولا يتعين الإفتاء على المسئول إلا بشروط منها: 
#” أن لا يوجد في البلد غيره ممن يتمكن من الإجابة. ففي تلك الحالة يجب على من سئل عن 
حكم الله تعالى في مسألة أن يجيب السائلء أما إذا كان هناك في البلد أحد المفتين القادرين 
على الفتوى وأمكن المستفتي سؤالهء لم يتعين الإفتاء على المفتي المسئولء وله أن يحيل 
المستفتي على المفتي الآخرء وهذا ما كان حاصلًا في عبد السلف رضوان الله علهم, فيقول 
عبد الرحمن بن أبي ليلى: أدركت عشرين ومائة من الأنصارمن أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم يسأل أحدهم عن المسألة. فيردها هذا إلى هذاء وهذا إلى هذا؛ حتى ترجع 
إلى الأول. 
#>” أن يكون المتصدر للفتوى قادرًا على الإجابة» بمعنى علمه بالحكم الشرعيء. سواء كان ذلك 
العلم حاضرًا وقت الفتوى» أو قدرعلى تحصيله والإجابة على سؤال المستفي ولوني وقفت 
لاحق للفتوى. وإن لم يكن المتصدر للفتوى قادرًا على ذلكء. وعالمًا بالحكم الشرعي في 
المسألة المستفتى فهاء لم يتعين عليه بطبيعة الحال. 


© والشرط الأخيرلتعين الفتوى على المفتي أن لا يكون تثَمَّ مانع بينه وبين الجوابء أيّا كان ذلك 
المانع سواء رجع إليه أو إلى المستفتي أو إلى الواقع. 
وهذا إن كان هو الأصل في حكم الإفتاء, إلا أنه قد يعتريه الأحكام التكليفية الخمسة وهي الوجوب 
والتتاب والتحريم والكراقة والإناحة يسيب خال السائل أوموضوع اتسوال. 


1١7 


وقد بدّن ذلك الإمام الشاطبي في حديثه عن جواب العالم للمتعلم فقال: "فيلزم الجواب إذا كان 
مطلقًاء ويكون السائل ممن يحتمل عقله الجواب. ولا يؤدي السؤال إلى تعمق ولا تكلف. وهو مما يبنى 
عليه عمل شرعيء وأشباه ذلكء. وقد لا يلزم الجواب في مواضع.ء كما إذا لم يتعين عليهء أو المسألة 
اجتهادية لانص فها للشارع. وقد لا يجوزء كما إذا لم يحتمل عقله الجوابء. أوكان فيه تعمق أو أكثر 
من السؤالات التي هي من جنس الأغاليط" () 

ولا خالاف 2 أن الفتوى وجدت منذث الصدرالأول للإسلام»ء فقد استفق المسلمون رسول الله 

فقام بواجبه من البيان والبلاغ للأحكام الشرعية, قال تعالى: "يستفتونك قل الله يفتيكم ".. 

الآية. 


وعلى هذا النبج سار فقهاء الصحابةء فقاموا بواجب الإفتاء لكل من يستفتهم» ومن بعدهم 
فقهاء التابعين الذين تفرقوا 2 الأمصارء يعلمون الناس ويفتوهم 2 أمور ديهمء إلى أت بدأت حركة 
التدوين للعلوم في الحضارة الإسلامية. ونشطت في القرن الثاني البجري. ودوّن الفقه ثم دون علم 
وتتابعت الكتب المصنفة في أصول الفقه. وكان من بين أبحائها ما يتعلق بالفتوى وأركانهاء وشروط 
المفتي. الذي هوني حقيقة الأمر: مجتهد في استنباط الأحكام الشرعية من أدلتهاء وفي الوقت ذاته 

وبهذا يكون علم الفتوى قد نشأ كمبحث من مباحث علم الأصول. كما نشأ علم الميراث كمبحث 

من مباحث الفقه.ء ثم استقل بعد ذلك وأفرده العلماء بالتصنيف وخصهه بمزيد عناية واهتمام. 

والأمر نفسه تكرر مع علم الإفتاء. فنشأً ف بادئ أمره ف ظلال علم الأصول. كم أدرك العلماء 
خطورة هذا العلم وأهميته. فكتبوا فيه الكتب المستقلة. 


والمقصود بعلم الإفتاء: المباحث المتعلقة بمكونات العملية الإفتائية التي هي المفتي والمستفتي 


والفتوى. فكل المباحث العلمية التي كتبت في هذا الشأن سواء كانت منثورة في علوم أخرى أو 
كتبت مستقلة فبي المقصودة: 


١‏ الموافقات. للشاطبي (0/؟/). 


ومن أمثلة المصنفين في علم الإفتاءء أبو القاسم عبد الواحد بن الحسين الصيمري ت (57/؟ه.) 
فألف "أدب المفتي والمستفتي." 

ثم الحافظ أبوعمرو بن الصلاح (ت 147ه) له كتاب "أدب المفتي والمستفتي". 

والإمام أحمد بن حمدان الحرانيء له كتاب "صفة الفتوى والمفتي والمستفتي". 

وابن القيم (ت ١15ه)‏ له كتاب "إعلام الموقعين عن رب العالمين." 

وقد كتبت فيه -أيضا- الأبحاث المتقنة لكنها لم تكن مستقلة, بل كانت مرفقة بأبحاث أخرى لها 

علاقة بالفقه أوالأصولء أوالقضاءء أوغير ذلك. منها على سبيل المثال ما كتبه: 

الخطيب البغدادي (ت 577ه) في كتابه "الفقيه والمتفقه" تكلم في نهايته عن أدب المفتي 


والمستفقى. 


والإمام النووي في مقدمة كتايه "المجموع" استفاد بما كتبه السابقون لا سيما الصيمري 


والخطيب البغدادي وابن الصلاحء. وأضاف عليه الإمام القرافي (ت 185ه) "الإحكام في تمييز 
الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام." 


والحاصل أن علم الفتوى لم يوجد مستقلا. بل خرج من رحم أصول الفقه. ثم أصبح علمًا 
مسعفاذ بس 3لك له كديه السمععلة عن الأسبول» وما النعكلاك السيرة العامية مفواضيلة إل اللحغلة 
الراهنة. وما زالت غزارة الإنتاج الإفتائي مستمرة ومتنوعة بين: كتب مستقلة. ورسائل جامعية. 


وبحوث ومقالات. وموسوعات علمية. 


وعلى الرغم من الحراك الكبير الحالي في مجال الإفتاء. إلا أننا ما زلنا في احتياج شديد لتوسيع 
البحث فيهء نظرًا لأنَّ الاطلاع على الكتب المصنفة فيه والدراية بتاريخه يجعل المتصدر للفتوى 
قادرًا على فهم التراث الفقري الذي قام فيه الأئمة الفقباء بواجب الوقت فيما يتصل بزماهم, حيث 
أصبحت الحاجة ماسة إلى فهم مناهجهم التي بنوا علها أحكام المسائل الفقهية الجزئية التي جاءت 
نتيجة اشتغالهم بواجب وقتهمء فيما يمكن أن نسميه بالسباحة عبر أذهان المجتهدين. وهذا هو 
المعنى الذي عناه الإمام القاضي أبوحامد المروروذي (ت 7757ه) أحد كبارالشافعية في زمنه عندما 
كان يقول: "السير بحر الفتيا وخزانة القضاء. وعلى قدر اطلاع الفقيه علهها يكون استنباطه"7". 
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١: 


ومع هذا التغير الشديد والتطور الواسع الذي نعيشه في هذا العصرء بل والتدهور في كثير من 
الأحيان. أصبح واجبًا على حملة الفقه أن يكونوا أكثرإدراكًا لمقاصد الشريعة واطلاعًا على مرامههاء 
وأن يسعوا إلى الجمع في فقبهم بين الأصالة والمعاصرة؛ عن طريق فهم المناهج الكلية للفقه الموروث 
من غيرالتزام حرفي بمسائله الجزئية التي تغيّرواقعهاء وأن يتوخوا في الأحكام والفتاوى مقاصد الشرع 
ومصالح الخلق التي تحتاج إلى إدراك سديد للواقع وفهم مستقيم له. ومن المعلوم أنه إذا تغيرالوقت 


تغيرواجبه7". 


وقد مر الإفتاء بالعديد من المراحل والأطوارء وأهم ما يميزتلك المراحل والأطوار أنها لم تكن 
متمايزة. بحيث يمكن الفصل بين كل طور منها والذي يليه بحدود زمنية واضحة:ء بل هي متداخلة 
فيما بينها ويؤثر السابق مها في اللاحق ويمهد له. 

فبدأ الإفتاء منذ صدر الإسلام ثم عصر الصحابة والتابعين مرورًا بعصور الدول الإسلامية 
المتتابعة. وانتهاء بالعصر الحديث. عصر "مأسسة الفتوى". والاتجاه الكبير إلى اعتماد الاجتباد 
الجماعي والفتوى المؤسسية بدلا عن الاجتهادات الفردية. 


ولا يزال الطريق إلى التطوير والارتقاء بعلم الإفتاء منوطًا بالجهود المتواصلة في الاهتمام بالجانب 
العلمي والإداري على حد سواءء فالعلم هو مناط البقاء. وبه تستمرقوة الأمة وتحافظ على عنفوانها 
وفتوتهاء وبضده تهوي إلى مدارك التخلف والضعف والانميار؛ ولذلك فإننا لا نمل من تجديد الدعوة 
دائمًا إلى ضرورة صرف الهمم والجهود والموارد إلى الاهتمام بالبحث العلفي والمشروعات العلمية؛ 
لكونها الأمل الوخيد للأمة الإاسلامية ق تحت مشروع حتشاري يوق قادرعق خلق معطيات جديدة 
من شأها أن:تطيع غلك الأمة فق مكاها الخليق بياء ومن شأها أن تساهم ق التجديد المتشوه الذدق 
تسى إليه الأمة الإسلامية بشكل عام. 

إن قضية التجديد التي اتخذت موقعبا في عقول المفكرين الإسلاميين على مرالعصورء أصبحت 
اليوم قضية مركزية وفاصلة. فإن التجديد الشامل الذي ندعو ونسعى إليه أصبح ضرورة ملحة 
للأمة الإسلامية لتجاوز كافة الإخفاقات التي تعرضت لبا في القرون الأخيرة. لتأسيس قيامة جديدة 
تتبوأ فيها الصدارة بين العالمين. 

ولاشك أن أهم مجالات ذلك التجديد التي ندعو إلها جميع علماء الأمة ومفكريها وكل من جمعهم 
ذلك الهم المشتركء هوالخطاب الديني بفروعه المختلفة. فالخطاب الديني قد عانى كثيرًا في الفترات 
الأخيرة جراء اختطافه من بعض قوى الظلام والجهلء وأقحمت فيه الكثيرمن الأفكار الدخيلة على 


الفاقة الإبيلافية والشتريعة لواب وتدرسن اعون كبر جذالة يتف هاي ف يسن الأحيان عن 


ونحن إذ ندعو إلى ضرورة التجديد, فإننا ننبه على أن الخطاب الديني الذي ندعو لاستمرار الجيود 
المتواصلة فيه -والتي تبنتها العديد من المؤسسات الدينية العريقة والحكومات الرشيدة- لا يقتتصر 
على عدة خطابات دعوية فقطء بل هو خطاب شامل يتناول قضايا الدعوة والعمل. وقضايا الإصلاح 
والتزكية والإرشادء وقضايا العلم والتعلم والبحث. 

ولذلك فإننا ننظربعين الرضا إلى ظهور "المعلمة المصرية لعلوم الإفتاء" إلى النورء ونعدّها أحد 
المحاولات الجدية لتجديد الخطاب الدينيء والتي سعت إلما دار الإفتاء المصرية بكل عزم وقوة, 
كخطوة كبيرة وفاصلة في تجديد الخطاب الإفتائي. ونحسها ولادة كاملة وحقيقية لعلم الإفتاء. 
ونؤمل أن تمثل نقلة نوعية في مسيرة العلوم الإفتائية. وأرضًا صلبة يستطيع الباحثون والعلماء في 
شق أنحاء العالم الانطلاق منها إلى تطوير ذلك العلم والتجديد المستمر فيه بالشكل اللائق الذي 
يستحقه بوصفه أحد أهم العلوم الإنسانية الإسلامية الخالصة. 

إن مساعي دار الإفتاء الحثيثة لتجديد الخطاب الدينيء والإفتائي على وجه الخصوصء والذي 
توجته أخيرًا بتلك المعلمة المباركة يعكس إيماننا بأهمية عملية التجديد والإصلاح. وارتكازها في 
المقام الأول على البحث والمشروعات العلمية. ويضع أفراد الأمة الإسلامية جميعًا وفي مقدمتهم 
علماؤها ومفكروها أمام مسؤليتهم الكبيرة تجاة خدمة ذلك الدين. وما يجب عليهم من حيث كونهم 
شهداء على الأمم يوم القيامة. ومسئولين عن علمهم وعملهم. 

فنسآل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل تلك الجهود من القائمين عليمها والمشاركين فيهاء وأن ينفع بها 
أبناء الأمة الإسلامية جميعًاء وأن يحقق الغاية منها والأهداف التي رصدت من أجل تحقيقها. 


والله من وراء القصد. 


١ه‎ 


الحمد لله رب العالمينء. والصلاة والسلام على أشرف المرسلينء وعلى آله وصحبه أجمعين. 


أما بعد: 


فإن العلوم تتقلب بين أطباق شتىء فتبدأ بمجموعة من الأفكار المتناثرة بين طيات علوم مختلفة, 
ثم محاولات من الجمع الواعي بين تلك الأفكارواستكشاف الروابط بين تلك المسائلء إلى أن تصل 
إلى مرحلة التأسيس الفعليء والقتي توضع فبها أصول العلمء وتستقر دعائمه وركائزه. ويبرز بماهية 
متمايزة عن سائر العلومء وهي المرحلة الفارقة التي يمكن فبها إطلاق اسم العلم بمعناه المعروف. 
وهذا الانتقال بين المراحل السابقة ليس له تأقيت مطردء بل يختلف طولًا وقصرًا بحسب إسهامات 
العلماء في تطوير ذلك العلم وصياغة أصوله. 


فعلم الاجتماع الذي وضع اين خلدون بذرته الأولى في أواخر القرن الثالث عشر الميلادي تقرياء 
انتظرأربعة قرون كاملة حتي تم تأسيسه الفعلي بنظرياته الأول على يد أوجست كونت في نهاية القرن 
الثامن عشرء قبل أن يبدأ العلم في التطور على يد رواده؛ دور كايم وفيبر وبارسونز ومن تبعهم إلى 
اللحظة الراهنة. 

وكذلك الأمرفي علم النفس الذي بدأ مرتبطًا بالفلسفة. فقد تناول الآباء الأوائل للفلسفة 
كسقراط وأفلاطون وأرسطو بعض موضوعات النفس البشرية بطريقة استنباطية غيبية. ولحق 
ذلك محاولات متعددة لفهم النفس والسلوك الإنساني على يد ابن سينا والغزالي وغيرهمء ومع بداية 
عصرالهضة الأوربي استمرالعلماء في تلك المحاولات على يد جون لوك وديكارت. إلى أن استقل علم 
النفس وانتقل إلى مرحلة التأسيس الفعلي على يد فونت. 

لم يععلف الحال ق العلوم الإسلامية الحالمبة كعلم أصول القفة ومعاصد الشررفة وغيرها: 
فبدأت تظهر كقواعد متفرقة مستقرة في عقول العلماء يدل عليها مسالكهم في الاستنباط وتقرير 
الأحكام الشرعية, إلى أن استقرت كعلوم مستقلة لها مبادئها وأصولها. 

ولم يختلف الإفتاء عن غيره من العلوم الإسلامية من حيث أطوار التأسيس. فقد أفرد الكثير 
من العلماء الإفتاء بمصنفات مستقلة تناولت آداب الفتوى وقواعد الإفتاء؛ لشعورهم باستقلالية 
موضوعه ومباحثه. والبعض الآخرضمّن مباحثه في مصنفات أصول الفقه. والفروع الفقهية, إلا أن 
تلك الجهود لا تتجاوز كونها نواة لتأسيس العلمء ولم يرق أيِّ منها -على الرغم من كثرتها- لآن يشكل 
علعا نه أركاقه المتحارف هلي 
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وتطالها كان انتقال الإقداة من مرخلة المعارف السفرقة؛ والميادفغ العامة: إل مرخلة الدأسسن 
الفعلي كعلم قائم بذاته بتحقيق أصوله وتحرير مقاصده وتمييز قواعده وشرح المبارات اللازمة 
لتطبيقه وبيان مصادره وتاريخه وما يمكن أن يستفيده من العلوم الإنسانية والإدارية. وتجلية 
ضوابطه وأركانه وفروعه المتعددة- حلمًا يراود دار الإفتاء المصرية. فسعت إلى تحقيقه عبر 
السنوات الماضيةء ودفعت في ذلك الاتجاه بكامل طاقتها ومواردهاء فلم تتوقف جهود الداروالأمانة 
العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم لدعم صناعة الإفتاء. 


وفي سبيل ذلك عقدت الأمانة خمس مؤتمرات عالمية منذ عام ٠١١5‏ مء وأصدرت العديد من 
النشرات والإصدارات المطبوعة والمواد الإلكترونيةء ومع كل ماتم إنجازه ما زالت دارالإفتاء بكوادرها 
وعلمائها وباحثيها يرملون تجاه مقصودهم بلا التفات. ولا يغيب عن خاطرهم ضرورة استقلالية علم 
الإفتاء. وما أن رأت الدارأن جهودها السابقة قد أثْرت المجال الإفتائي وأحدثت حراكًا كبيرَا نحو 
استقلاليته. وبدا واضحًا أن مسائله ومحاوره قد زهت واستوت على سوقهاء عزمت على أن تنفخ فيه 


ميلك عله أصيل مكفمل الأركان قال الحمووالنتطور والأتوهارتسواعه العاماءوالباستين. 
فكرة المعلمة المصربدة لعلوم الإفتاء: 


إن المتتبع للجيود العلمية التي تبذلها دار الإفتاء المصرية يلمس توجيًا صريحًا في دعم صناعة 
الفتوى وتطويرهاء ويظهر ذلك من خلال جيود الدارفي السنوات السابقة. فأنشأت مركز إعداد 
المفتين عن بعد لضمان تخريج دفعات من المؤهلين للتصدر للفتوى ومعالجة القصور العلمي 
والمهجي في عملية الفتوى. كما وضعت برامج تأهيل للمفتين. وأصدرت عن طريق الأمانة العامة 
لدور وهيئات الإفتاء في العالم نشرة دعم البحث الإفتائي لدعم الباحثين في مجال الفتوى. وغير 
ذلك من الجهود التي لا تخطنها العين. وأعلنت الدارنيتها في استكمال تلك الجهود من خلال خصطتها 
الاستراتيجية للأعوام الخمس المقبلة. فأعلنت عزمها على إنشاء مجمع فقري للضوابط الإفتائية. 
وإصدار مؤشرات ومعايير للعملية الإفتائية. وتطوير العديد من التطبيقات الإلكترونية ووسيلة 
الفتوى الباتفية. وإنشاء وحدة للإنتاج الفني للفتوى. وإنشاء برنامج سلام وإطلاق منصة محاكمة 
التي تعتمد على تقنية الواقع الافتراضي مع استمرار سلسلة المؤتمرات التي تعقدها الأمانة العامة 
لدور وهيئات الإفتاء في العالم, وإنشاء يوم عالمي للإفتاء. ومرصد المستقبل الإفتائي. وغيرذلك من 
المبادرات المستقبلية التي تظهر توجه الدارفي دعم عملية صناعة الفتوى وعلم الإفتاء. 


ومع التطور الكبير الذي شهدته الساحة العلمية في مجال الفتوى والإفتاء نتيجة تلك الجهود. 
شعرت دار الإفتاء أن الأمة الإسلامية بحاجة إلى عمل موسوعي جامع. يضم جميع المعارف والعلوم 
المتعلقة بالإفتاء. ابتداء من المداخل العامة التي تناولها العلماء السابقون وصولًا إلى طرق الإدارة 
الحديثة للمؤسسات الإفتائية. 


ولما كانت تلك المعلمة في تصور دار الإفتاء عملا موسوعيّاء فقد اقتضى ذلك اشتراك أكاديميين 
مختلفي التخصصات في عملية الإعداد. لا سيما مع كثرة متعلقات علم الإفتاء وفروعه المختلفة؛ 
فإن ثمة جهات ارتباط وتآثير وتأثر بين علم الإفتاء والعلوم الاجتماعية من جهة. وارتباط بالعلوم 
الإدارية فيما يخص إدارة الفتوى والمؤسسات الإفتائية من جهة ثانية. وكذا ارتباط بعلوم الشريعة 
من الفقه والأصول والمقاصد وغيرذلك. وكل ذلك جعل لتلك المعلمة خصوصيتهاء ودفع دارالإفتاء 
إلى اعتماد العمل المؤسسي الجماعي لإخراج تلك المعلمة وفق تصورها. 

ومن هنا خرجت المعلمة المصرية لعلوم الإفتاء. لتعكس عملا مؤسسيًا علميًا تم الاستعداد 
له والتخطيط لخروجه عن طريق دراسات متأنية وخطط عمل مرحلية نتج عنها في نهاية المطاف 
موسوعة علمية تؤسس لعلم الإفتاء ابتداء من مبادئه العامة وتاريخه وتاريخ المؤسسات الإفتائية 
مرورًا بمفاهيم الفتوى وعلومها المختلفةء والمبارات اللازمة لهاء إلى إدارة المؤسسات الإفتائية 
وسبل تحقيق التميز المؤسسي. 


14 


أهداف "المعلمة المصرية 
العلوم الإقدائية” 
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انطلقت تلك الموسوعة المصرية من رؤية 
الداربضرورة استقلال علم الإفتاء. كعلم 
مكتمل الأركان ثابت القواعد.ء شديد 
البنيان»ء ومن همّ وطني وإسلامي جراء 
انتشار الحركات المتطرفة واعتمادها على 
الفتوى كآلية للاستقطاب والتبرير والتأصيل 
لمسارات الانحراف الديني والأخلاقي: وقد زاد 
من تلك الخرورة أزمة اضطراب المفاهيم وانحراف الخطاب 
الديني الذي مرت به الأمة الإسلامية مؤخرّاء حيث مثّلت تلك الأزمة وتبعاتها نقطة الانطلاق التي 


أنتتجت بعد عمل دءوب ومستمر ذلك العمل الموسوعي الذي رامت دار الإفتاء من ورائه تحقيق 


© التعريف بعلم الإفتاء. وتمييزه عن سائرالعلوم. وفرض استقلاليته بشكل كامل بعد أن كان مباحث 
منفردة في مصنفات مستقلة أو ضمن مصنفات الفقه والأصول. فهدفت المعلمة إلى التعريف 
بنشأته وتطوره من عبد النبي صلى الله عليه وسلم وصولًا للفتوى المؤسسية,. والفتوى المعاصرة. 


© التأصيل لصناعة الفتوىء تأصيلًا علميًا شاملاء فتبيّن مراحل تلك الصناعة ومحاورها الرئيسية, 
وموقعها بين الصناعات الإسلامية الخالصة. والمرتكزات التي تقوم عليهاء والمهارات اللازمة لها. 


©>» عرض مناهج الفتوى ومسالك المفتين. سواء كانت تلك المناهج تراثية لعلماء المذاهب 
المشهورين» أو مناهج المفتين 2 العصور الحديثة. وفيما بعد الاتجاه إلى مأسبة الفتوى». 
وبيان القواعد الثابتة التي تقوم علبها منبجيات الإفتاء المختلفة. 


© الاهتمام ببليوجرافيا الفتوى والإفتاء عن طريق عرض مصادر الفتوى والإفتاء وخصوصًا 
الترائية. وبيان مراجع الفتوى الفقبية وعلومها. 

© التصحيح والرصد لقضايا المصطلح والمفهومء والتي مثَّلت معضلة فكرية وثقافية في الآونة 
الأخيرة. وكانت في كثير من الأحيان السبب الرئيسي في التخبط العلمي في صنعة الإفتاء. كاختلاط 
مفهوم التيسيرني الفتوى بمفهوم التساهل المؤدي للشذوذ. وكذا اضطراب مفهوم المتصدر 
للفتوى وشروطه وما أسفر عنه من تصدر عدد هائل من غير المتخصصين. وغير ذلك من 
المفاهيم التي هدفت المعلمة إلى بيانها وتصحيحها. 
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© 


© 


© 


© 


© 


تسهيل علم الإفتاء. وتقريبه إلى غير المتخصصين. فالمعلمة حملت على عاتقها نشر ثقافة 
الفتوى وتعميم الفائدة لتشمل المتخصصين وغير المتخصصين. 

دعم البحث والدراسات الإفتائية؛ لنستمرمسيرة النموالمتصاعد لعلم الفتوى. وإيمانًا من الدار 
بأن البحث العلمي والأكاديعي هوالمسئول الأول عن ازدهارالعلوم وتطورها. 

نقل الخبرات الإفتائية. وتحويل المهارة الإفتائية التي يحصلها المتصدرللإفتاء بعد طول ممارسة 
للفتوى -مع الاستعداد الفطري والتأهيل العلمي- إلى خطوات إجرائية يمكن تحصيلها والتدرب عليها؛ 
مما يضمن المساهمة الحقيقية في إعداد المفتين. وزيادة عدد المتصدرين للفتوى من المتأهلين. 
الوصول إلى طور النضوج والازدهارني علم الفتوى. عن طريق إرساء اللبنة الأولى في البنيان العلمي 
الكبيرالذي تأمل دار الإفتاء في تضخيمه في السنوات المقبلة. 

توثيق مهارات الصنعة الإفتائية. والجمع بين الخبرة العملية والأصول العلمية للإفتاء. 

التصدي لظاهرة الفتوى الشاذة وتضييق الخناق علها وعلى مروجيها بالنشر المنهجي والمنظم 
الاهتمام بالمورد البشري في المؤسسات الإفتائية وتدريبه وتنمية مباراته؛ من أجل تحسين 
الخدمة الإفتائية المقدمة إلى المجتمع المسلم. والمجتمع الإنساني على وجه العموم. 
الأخذ بمفاهيم الإدارة الحديثة وإعادة هيكلة المؤسسات الإفتائية وفق تلك المعطيات الحديثة.» 
استشراف المستقبل وحسن الاستعداد لمواجبة مستجداته وأحداثه., واتخاذ الأسباب اللازمة 
لمواكبة تطوراته دون الإخلال بمتطلبات الحاضر. 

أيديهم من الفتاوى الافتراضية الجاهزة. 


بيآن شمولية الفعه الإسلامي» والصامية الزمافة والمكائية له 


منهج "المعلمة المصربة للعلوم 
الإفتائية" 
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لقد فرض حجم المعلمة وتعدد أقسامها واختلاف طبيعة كل قسم. تعدد المناهج العلمية التي 
اعتمدت عليها فرق الإعداد في مراحل العمل المختلفة. وذلك لما تقتضية طبيعة البحث والمادة 
العلمية في كل قسم من الأقسامء وقد التزم فريق إعداد المعلمة في الجملة بمناهج وأساليب البحث 
العلمي الحديثة: إيمانًا مهم بضرورة الضبط العلمي والمنهجي. فاعتمد فريق العمل على ثلاثة مناهج 
رئيسيةء وهي: المنيج الإجرائي والمنهج التاريخي والمنهج التحليلي. 


يختص المنهج الإجرائي بالبحث حول مدى كفاية الوسائل الجديدة والبرامج والأساليب والمهارات 
الحديفةق التغلب على ظواهر ومشكلات البيعة الى اتغذت ف الدراسة؛ وذلك يدف التطوير 
والتنقيح المستمر وإيجاد الحلول والاقتراحات. 


ولماكان مق أبرد اهذاك المدلية المسبرية عظوير الميارات الؤففاكية ووسائل التحوض والدراسات 
الإفقاكية, وطرق«الإدازة ف الموؤسينات الإققاتية:وما يشم ذلك من أساليب وإجراداى قهديا غملية 
العطاوورء كان المنع التمراق المق المعافه الميعنة اق مجياعة المعلقة وظبورهاه وكاق لوقي 
الإجرائي حضوره القوي في تقييم الوسائل والبرامج والأساليب الإفتائية لا سيما الجديدة منهاء ومدى 
كفاية تلك الوسائل للوصول إلى مستوى متميزفي الصناعة الإفتائية. وفي مدى إمكانية تحقيق تلك 
الوساال والبراضد والأساليب هدقيا من القضباء غل ظافرة المتاوى الشاذة والععية ونع رماقيه 
ذلك المنع بشكل كبيرق المجلد العاشروالحادي عشر"الضيز الموسبي فق دور وهيقات الإقنان”. 


المنيج التاريخي: 


هدف المنهج التاريخي في البحث العلمي إلى التجميع والتصنيف للأدلة الماضية وعرضها على هيئة حقائق 
موثقة للخروج بعدة قرائن ومدلولات تساعد على فبم قضية علمية محددة. وللمنهج التاريخي مساهمته 
الفعالة في معالجة العديد من المشكلات المعاصرة. في ضوء المعارف والخبرات والمعلومات السابقة. 

وقد اعتمد الباحثون في إعداد المعلمة على المنيج التاريخي لا سيما في المجلد الأول والثاني في 
عرض تاريخ الفتوى والإفتاء. وتتبع التطور التاريخي للفتوى وصناعة الإفتاءء ورصد مناهج العلماء في 
المذاهب الإسلامية في الفتوىء والتاريخ المؤسسي للإفتاءء مما ساعد في فهم قضية الفتوى وصناعتها 
فهمًا دقيقًاء وساعد في إرساء دعائم ومحاور اختيار المناهج الإفتائية وأسس صناعة الفتوى في ضوء 
التراث الفقبي عبر حركات الإفتاء عبر العصور المختلفة. 


المنيج التحليلي: 


يتميز المنيج التحليلي بسعيه لتفكيك المشكلة محل البحث. ودراسة جزئياتها بدقة. من خلال 
عملية التحليل والنقد لتلك الجزئياتء ومن ثَمَّ استعادة البيئة الكلية الجدية مرة أخرىء واستنباط 
الأحكام, انطلاقًا للتعميم, ونظرًا لتميز المنهج التحليلي بالتعمق في دراسة القضية محل البحث 
والوصول إلى حلول مؤثرة في العلاج كان له حضوره أيضًا في إعداد المعلمة المصرية مساندًا للمنيج 
التاريخي. فاستعمل فريق الإعداد من الباحثين والأكاديميين آليات المنهج التحليلي في تفكيك وقراءة 
فتاوى العلماء والمؤسسات الإفتائية» ومن ثَمّ الوصول إلى أسس الفتوى ومناهجهاء والمهارات 
الإفتائية التي ينبغي توافرها في المتصدر للفتوىء والمراحل التي تمربها صناعة الفتوى. كما أسهم 
المنبج التحليلي في دراسة المؤسسات الإفتائية وتحليل أدائها مما ساعد في وضع تصورات هيكلتها 
وإدارتها لتحقيق التميز المؤسسي. 


وبالإضافة إلى المناهج الثلاثة السابقة كان من الضروري أن تخرج المعلمة المصرية وفق 
ضوابط منيجية حاكمة تضمن تأدية المعلمة لوظيفتها وأهدافها التي رصدت لهاء وقد شكل ذلك 
الإطار الحاكم ثلاثة ضوابط منبجية. وهي: 


التكامل: 
م .مه 

إن الغرض الرئيسي من إخراج المعلمة المصرية لعلوم الإفتاء هو تدشين علم إفتاء حقيقيء 
ولذلك كانت الموسوعية هي الصفة الأولى الملاصقة للمعلمة. ومن هنا كان السعي إلى التكامل التام 
هوالضابط الأول من الضوابط المنهجية في إعداد المعلمة. ونعني بالتكامل هنا النظرفي كافة الفروع 
المتعلقة بعلم الإفتاء. وما يمكن أن يفيد منه المبتم والباحث والمتعلم في ذلك العلم» وفي إطارذلك 
المنيج بدأ العاملون على الإعداد يرصدون تلك الأقسام التي تضمنتها المعلمة بوصفها جميعًا من 
الفروع الضرورية للعلم, مثل المصطلحات والمفاهيم الإفتائية, والمبادئ العامة للفتوى والإفتاء. 
وتأهيل المفتين. والمناهج الدراسية المناسبة لذلك, والمهارات والأسس والأساليب الإفتائية. وما 
يتعلق بالبحث الأكاديمي الإفتائي. وأساليب وطرق الإدارة التي تضمن التميز المؤسبمي. 
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التبيئة المناسية: 
٠‏ .ههه .٠ه‏ 

مثّلت غزارة المادة التي تضمنتها المعلمة مسئولية علمية كبيرة على فريق الإعداد؛ لأن ضخامة 
المادة قد تؤدي إلى تداخلها وعرضها بشكل مخل بالمقصودء فيحدث بذلك اضطراب عند القارئ 
مما يحول دون الاستفادة من المادة العلمية التي تضمنتها المعلمة. ولذلك كانت تهيئة تلك المادة 
العلمية والأطروحات التي قدمها فريق إعداد المعلمة ضرورة علمية وضابطًا حاكمًا في منبج العمل 
والإخراج» فتم اعتماد ترتيب منطقي لأبواب المعلمة يبدأ بمدخل عام للإفتاء ثم عرض تاريخي للإفتاء 
والمؤسسات الإفتائية. والانطلاق من خلال تصحيح المفاهيم الإفتائية ليكون مدخلا لعلوم الفتوى 
المختلفة. وبعد ذلك استخراج المبارات الإفتائية الضرورية في قوالب مناسبة ومطردة لضمان 
حسن الاستفادة منها. وأخيرًا التطرق لمسائل الإفتاء المؤسسي وطرق تحقيق الجودة وإدارة الموارد 
ذاخل المؤسنات الإفاتية, 


الصياغة العلمية: 


.مامه 6ه .6ه 

تمثل الصياغة الجسر الذي تعبر من خلاله المادة العلمية إلى أذهان القراء لتحقيق الأهداف 
المرصودة من العملء فبي عبارة عن تجسيد لكافة الإجراءات والخطوات والالتزام المهجي الذي تم 
في المنتج العلمي. 

وتتضاعف أهمية الصياغة العلمية طرديًًا مع أهمية العمل ومقصوده بالإضافة إلى حجمه. وتلك 
المادة العلمية الغزيرة التي تم تضمينها للمعلمة. مع أهميتها زادت من دور الصياغة العلمية. بحيث 
إن تلك المادة لم تكن لتحقق مقصودها إلا باستخدام الصياغة المناسبة, فالتزم فريق الإعداد في 
صياغة المعلمة بالضوابط العلمية المتفق علما في الصياغة. فتم تحري الدقة في اختيار الألفاظ 
السهلة السلسة التي تتميّزبالوضوح والدقّة. والابتعاد عن الألفاظ الغريبة الخالية من التقعّرء والتي 
يصعب فيهمها من المتخصصين فضلًا عمن هم دونهم من غير المتخصصين. 

مع مراعاة قواعد اللغة العربية. واختيار التراكيب المناسبة. وعدم التكلّف في الأساليب الأدبية, 
والتسلسل المنطقي بين ترتيب الفقراتء وتحاشى المبالغاتٍ التي لا يكون لها واقع علمي حقيقي. 


ونخاها لتتصودييةالقبولمة من جر دوه وها وعرق جر الجارد قمر مار ققد رامن شرق كينا 
مناسبة الصياغة لكل قسم من الأقسام بما يساهم في وضوح الفكرة على الوجه الأمثلء مع الوضع 
في الاعتبارأن من أغراض وأهداف المعلمة تيسيروتقريب علوم الإفتاء لكافة أبناء الأمةء فكان لابد 
للفبياغة آن تحمل عن التمفيد والإغراق فق الاسطافحات العريبة ذؤن الإقلال بالنمسة الأكاديي فى 
المرياغة: والالترام بالأنلوب العلسي فى العرض. 


يف 


محتوبدات "المعلمة المصرية 


اح 


تناولت المعلمة المصرية لعلوم الإفتاء مجموعة كبيرة من الموضوعات والأقسام: 

فعرضت المعلمة مدخلا متكاملا إلى علم الإفتاء. وهوعبارة عن المعارف التي يجب لكل من أراد 
دراسة علم الإفتاء من الإحاطة بهاء ويتكون ذلك المدخل من أربعة أبواب يسبقها بعض التعريفات 
للإفتاء. والحكم التكليفي والقضاء والتحكيم. وبيان الفرق بين مصطلح الإفتاء وبين المصطلحات 
المتشابكة مثل "الفقه" و"القضاء" و"التحكيم". وبعض المسائل الأخرى كمسألة تعدد المفتين في 
البلد الواحدء وبيان استقلالية علم الإفتاء عن علم أصول الفقه. 


وتناول الباب الأول من المدخل إلى علم الإفتاء "أطوار الفتوى" فبدأ بالفتوى في عصر الرسالة. 
والمتصدرين للفتوى في ذلك العصرء. وسمات الفتوى الرئيسية في عصر 
الرسالة. .4 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية 
المجلد الأول 


الأحداث التي أثرت في المسيرة الإفتائية في عصر الصحابة واثتا.حين. © ١‏ المدخلإلىعلمالإفتاء 

: 5 الت لتازة 
والمتصدرين للفتوى منهم: وسمات الفتوى في عصر الصحابة والتابعين. 0 
وتبع ذلك الفتوى في عصر الأئمة المجتهدين. وأبرز الأحداث التي أثرت ني خية تير 


المسيرة الإفتائية في هذا العصرء والمتصدرين للفتوى. وسمات الفتوى ١‏ 
السابقة. وأخيرًا الفتوى في العصرالحديث. ومأسسة الفتوىء» وتناول 
النموذج المصري لمأسسة الفتوى. 
ومراحلها ومباراتهاء وصناعة المفتي المتأهل. والتخصص الإفتائي» والإفتاء الجماعيء. وتنظيم 
الفقوى» .والمراد يفقق الضرورة والينوسييات: الإفعائية. 

وخر النات الغالك من البندنغل لمناف العحوف والمرككرات الى تعوم علها مديجية الإفقاء, 
والحوافل الفؤكرة فق اخفار النحيسية ومعاهع المعوف من عيك الكندى والتساهل: 


ثم تناول الباب مراجع الفتوى وطرق تقسيم المراجع الفقهية, وأخيرًا ببليوجرافيا لكتب الفتوى 


عند المذاهب الأربعة. 


ومن أهم ما تتاولته المعلمة المضربة تاريخ الفتوق وأهم المؤسسات | 20-0 
الإفتائية. فعرضت المعلمة في جزء تاربخي هام لاستعراض المسار 200 
5 تاريخ الإفتاء وأهم المؤسسات 
قبل البعثة النبوية. ثم الفتوى في صدر الإسلام وفي العصور الإسلامية 0 
التالية: الأموي والعبامسي والفاطمي والمملويء وفي كل عصر من تلك ل 
العصور أشير إلى أشهر الفقهاء المفتين. 0 ا 

وبعد هذا الاستعراض للفتوى تاريخيّاء انتقل هذا الجزء التاربخي 
للإشارة إلى أهم المؤسسات الإفتائية في العالم الإسلامي. فتم 
استعراض دار الإفتاء المصريةء وديوان الإفتاء بتونس. والمجلس 
العلمي الأعلى بالمغرب. والمجلس الأعلى للفتاوى والمظالم بموريتانياء ودار الإفتاء بالأردن» ودار 
الإفتاء الفلسطينية. وديوان الوقف السني بالعراقء وإدارة الإفتاء بالكويتء ومكتب الإفتاء بسلطنة 


عمان» ومجمع البحوث الإسلامية, والمجمع الفقبي الإسلامي بمكة المكرمة. 


وفي كل هيئة ومؤسسة من تلك المؤسسات. يتم تناول لمحة تاريخية عن المؤسسة ونشأتهاء 
وأبرز منتسبيها من الأئمة الأعلام: ومهامها وبعض الملامح الإدارية لباء والخطوط الرئيسية لمنيج 
الإفتاء ف تلك المؤسسة. ونماذج تطبيقية من فتاويها. 


وكان للمفاهيم الإفتائية حضور في المعلمة المصرية. فمثلت قسما كبيراء عني بالبناء المفاهيمي 
لعلم الإفتاء. ولعل إفراد قضية المفاهيم بمجلدين كاملين يَظْبرمنه توجه المعلمة واهتمامها الكبير 
بقضية المصطلح والمفهوم؛ حيث إن قضية الخلط والتحريف الدلالي 
قد ألقت بظلالها على البيئة الفكرية والثقافية بوجه عام وعلى 
صناعة وعلم الفتوى والإفتاء بوجه خاص. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية 


المجلدان الثالث والرابع 


10 وهذا القسم بمثابة معجم إفتائي يحصر المفاهيم الإفتائية 


التراقية- والنعاضيرة واتحديفة ركاقة ضبووها ,وا قتكانباء. سنا أكادت 


إعنكاذ 


اذلةلجما ليان فتَانيّة ْ « 

- هذه المفاهيم متعلقة بالفتوى المقروءة. أم | عةء أم المرئية؛ 
سي بشرط أن تكون هذه المفاهيم مما يُستخدم في نطاق العملية الإفتائية 
حوف راض يلام ٠‏ 
ثثتي قيار المصرية 


4 
لها ري 


١‏ وما يتعلّق بها. 


والمدف من ذلك رَصّْد المفاهيم الإفتائية المستخدمة في الفتوى قديمًا وحديئًا؛ والعمل على 
بيان أصولها اللّغوية؛ ومن ثَمّ الوقوف على دقائق معانها الاصْطلاحيّة. وبيان أهمّ المؤثرات أو القيود 
أوالمكتؤزات أو الأركان أو الشروظ ذات النحئلة ينا 


كماهدف المعجم إلى معرفة المراد بكل مفهوم من المفاهيم الإفتائية. مما يسبم في بيان الثقافة 
الإفتائية, وإثرائها. 


بالإضافة إلى تَسْهيل علم الإفتاءء وتقريبه إلى غير المتخصّصين؛ وما يترتب على ذلك من وضع 
الأمور في محلّها الصحيح من خلال إيضاح تلك المفاهيم. والإسهام في القضاء على الأغلاط الحادثة 
النّاتجة عن سوء القَيْم لبعض المفاهيم ذات الصلة بالعملية الإفتائية. 

ويضم ذلك القسم مجموعة كبيرة من المفاهيم والمصطلحات الإفتائية, ويقوم الموج 13 
مفهوم من المفاهيم على عدَّة محاورٌ رئيسية: 

ترتيب المفاهيم الإفتائيّة الواردة ترتيبًا ألفُبائئا. بصرف التّظرعن أصولها اللّغويّة؛ تسهيلًا على 
القارئ؛ وذلك بجعل كُنّ حرفي بابًا من أبواب المعْجّم. 

وذكر نوع المفهوم الإفتائي المنحصر بين أنواع أربعة. إفتائي فقريء وإفتائي أصوليء وإفتائي 
تراثي. وإفتائي معاصر. 
المفهوم لغة واصطلاحًا- المعق الإجرائي- الألفاظ ذات الصلة بالمفهوم- أهم الأركان والصور 
والمجالات والأنواع والضوابط والأصول والشروط والمحاور) إن وجد أي منهاء مع بيان علاقة 


١ 


ضر 


موضوعات رئيسية من خلال أربعة أبواب» الباب الأول: آليات الاختيار مسمس ملت 
الإفتائي» ويببحث هذا الباب في آلية الاختيارني الفتوى من خلال أربعة للخل الإفنانة 


المجلدان الخامس والسادمن 
فصول: النظريات الإفتائية 


إعنكاذ 


4 


(القرآن- السنة- الإجماع- القياس). 0 


والقحيل. الناق: اذاهب القفبية والإفتاي. .جي. .تاوت ضيعم 
المعلية المذاهب :السقية الأربعة مزكر اتعريف فيط هنا ومن اروم 
إعام كل مدهب مها ومن الكتك السفسدة اق هكم المذاهد؛ 
وأهم مصطلحات المذهب. 


واخخصن الفضبل الثالث بالمدذاهن الفقبية لفبراهل السعة (المدذهت الظاهرى: 

والإباضيء والزيديء والجعفريء وفي كل مذهب من تلك المذاهب تم تناول التعريف بالمذهبء. 
وأئمته. وكتبه المعتمدة أيضاء أما المبحث الخامس فتناول المذاهب المندثرة. وتم التعرض فيه 
ومؤلفات كل منهم. 

وفي الفصل الرابع من ذلك الباب. نوقشت قضية ضوابط الاختيارمن خلال بيان المصطلحات 
الإفتائية. كالإجماع والاتفاق ونفي الخلاف والجمهورء ودلالتها والفروق بينهاء والمنيج السليم في 
اختيار الفتوى. تم التقعيد لقضية اختيار الفتوى. 

أما الباب الثاني: فجاء تحت عنوان تغير الفتوى. وهي من أبرز القضايا في علوم الإفتاء. وهي 
أخص سمة للفتوىء فقابلية الفتوى للتغيرهو ما يثبت مرونة الفتوى وتمايزها عن الحكم الفقري» 
ونوقشت تلك القضية في ستة فصول: 

الفصل الأول: المبادئ العامة في تغيرالفتوى» وتم تناول المراد بتغيرالفتوى» وحقيقة تغيرالفتوى 
والحكم وأثرهماء والأدلة على مشروعية تغيرالفتوى. 

والفصل الثاني: وفيه مايقبل التغيرمن الأحكام وما لا يقبله. وأهمية معرفة مواطن الثبات والتغير 
عند الإفتاء. 


وتناول الفصل الثالث: موجبات تغير الفتوى. أما الفصل الرابع فعرض للجهات التي تتغير بها 
الفتوى (الزمان- المكان- الأشخاص- تغير الحال): ونظًا لحجم التغيرات الكبيرة التي اقتضاها 
لتقم القييرق العصبر الحاضى كم فناول موجباك قفي القدرق ق :ذلك العصرق القهيل العامين: 
وهي: (تغير المعلومات- وحاجات الناس- والأوضاع الاجتماعية والسياسية- وعموم البلوى). 


وأخيرًا تم بيان الضوابط الحاكمة لتغير الفتوى في الفصل الرابع. 


وفي الباب الثالث. تم تناول منهج الفتوى في النوازل في فصلينء الأول تضمن تسعة مباحث فهها 
تعريف النوازل وبيان أهمية الاجتهاد في معرفة حكمهاء ومنهج الحكم على النوازل» وضوابط الاجتهاد 
فهاء والشبه التي تطرأ على الفتوىء والواقع وعوالمه الأربعة, والنوازل وتغير الجهات الأربع (الزمان 
والمكان والأحوال والعادات): وتقليد المذاهب الأربعة والخروج عنهاء والقياس والتخريج. والقواعد 
المتعلقة بالخلاف الفقري. 


وتخبمن الفصل الثاني مواجهة النازلة» بالنظر إلى المآلات. والترخص عند الابتلاء بالمتفق عليه 
والمختلف فيه مع عرض صور للخروج عن معتمد المذاهب الفقهية والإفتاء بالقول الضعيف. 
وتلبع رخص المذاهب. والتلفيق بين المذاهب. 


ولشاكان التعياد الحما ف العصبر اللحديت له أحميقه البالفة فظنا لأن الواقع الساضر يجعل 
من الصعن .إن لم يكن من المسعيل أل سعوميب شيع واحد بنيها عله كعرةة:ق:العلم كل 
النوازل والمستجدات. بالإضافة إلى أن رأي الجماعة أقرب إلى الصواب من رأي الواحد. فبرزت من 
هنا أهمية الاجهاد الجماعي وضرورته في الوقت الحاضرء وهو ما تناولته المعلمة في الباب الرابع 
حيث تناولت الإفتاء الجماعي تاريخه وأهميته ومفهومه ومحله. والإفتاء الجماعي في المستجدات. 
والترجيح والمتغيرات. وحجية الإفتاء الجماعي. والفرق بينه وبين الإجماع. والعلاقة بين الإفتاء 
الجماعي والإفتاء الفردي. وأهميته في ضبط الفتوى. 


وتضمن الباب الخامس والأخيرما يتعلق بالنظريات الإفتائية ثم عرض للأسس والأساليب العلمية 
للإفتاء. وبيان مبادئ اختيار الأساليب الإفتائية» في إطار طبيعة المجتمعات الإسلامية. وجغرافية 
المذاهب الفقبية, ومنيج الإفتاء للأقليات المسلمة. 


ثم عرض لأسن وأساليب وسائل الإفتاء (الشفوي- المكتوب- المسموع- المرثئي)ء وأسس 
المناهج الإفتائية (منبج الإفتاء بمذهب معين- منهج الاختيار من سائر المذاهب الفقبهية) 


رذن 


وأخيرًا الطرق الإفتائية بين التطويل والاختصاروبين العلمية والوعظية. 


وكان لا بد للمعلمة أن تخصص جزءا لا بأس به لتناول مبارات الفتوى والإفتاء؛ وذلك لتربية 
الملكة الإفتائية. والتي هي هيئة راسخة في النفس تنشأ من طول الممارسة العملية للفتوى وتنمومع 
الزمنء وذلك عن طريق رصد المهارات الإفتائية وحصرها. 
وقد بدأ القسم المخصص ["دليل المهارات الإفتائية" بالتعريف 
هه 
بذلك الدليلء والتعريف بمساقاته ومدخل عن المهارات الإفتائية. م 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية 


والمساقات المحررة ثلاثة: 0 

© المساق الأول: مهاراث مبتاعة الققوى وطرق أدانهاء وقها وحدة اتن 
مهارات العملية الإفتاتية. ووحدة مهارات مراعاة واقع الفتوى. 1 ْ 
وويحدة فيارات الوسائل الإقمافية. 7 


© والمساق الثاني: مهارات منهجية الفتوى وإشكالياتهاء ويتضمن 
وحدة ميارات محعية الفقوى». ووحدة ميارات العحامل من 
إشكاليات الفتوى. ووحدة مهارات تخريج الفتوى. 
© والمساق الثالث: مبارات استثمار المعارف ذات الصلةء وتتصمن وحدة مبارات 
الحساب الشرعيء. ووحدة مهبارات المعالجات المتخصصة. ووحدة مبارات فحص الفتوى. 
وتحت كل وحدة من الوحدات السابقة في المساقات الثلاثة المبارات الخاصة بهاء وتم إعداد كل 
مهارة وفق وضع تصور للمهارة الإفتائية بحيث يتم التعبيرعها في نقاط محددة. وهي: 
© تمهيد للمهارة 
©” التعريف بالمهارة. 
الأصل الشرعي للمهارة. 
رتبة المتصدرللفتوى. 
النطاق الفقري للمهارة. 
خطوات إعمال المهارة. 
مثال تطبيقي على المهارة. 
المعارف والتدريب اللازمان للمهارة 
المباراة المتملقة. 


لي لي لي © لي »4 


كماضمت البعلمة قبيها حاضيا يمتافقض البعث فى الدراستات 
الإفتائية. حيث إن دعم البحث الأكاديعي في مجال الإفتاء أحد | 2 


أهداف المعلمة المصرية لعلوم الإفتاء. وقد أولت الأمانة العامة ا ا 
اه الخويا + ا مناهج البحث في الدراسات | 
لدور وهيئات الإفتاء في العالم اهتمامًا مبكرًا لقضية البحث العلمي 0 ل ا 


فى المجال الإفتانى إيمانًا منها بأن البحث العلمى والدراسات مي ون 
91 ع 1 5 1 ار فاك 
الأكاديفية أهم الظرق لإفرام علوم الإققاء وظرق أبواييا المقلعة 1 

رضي اكور 


داضم 
عنقي اليارالمصرية . 


وفي ذلك القسم تعرض المعلمة منيجًا متكاملًا للبحث 
العلمي المتعلق بالإفتاء. عن طريق بيان: | 

الإعداد للدراسة الإفتائية 

> أسس الاختياروشروطه 

منيج الدراسة. وتتضمن: المنبج الوصفي والتاريخي والمقارن وكيفية تطبيق كل مهم 2 الدراسات 

ثم مصادر الدراسات الإفتائية, وتتضمن: التعريف بمصادر البحث العلمي وأنواعها وأهميتها 
وتاريخباء ومصادر البحث الإفتائي إجمالا: وطرق التعرف عليها وإعداد بياناتهاء ومراجع البحث 
الإفتائي» وكيفية حصر المصادر والاستفادة بهاء وأسس اختيارالمادة العلمية. وكيفية جمع المادة 
الحلنيةوضياعة المادة العلمية, والقغطاء الى ينض هجدا أقنام: جمم المادة العلسية: 

ثم التطرق إلى التوثيق والبوامش: من خلال العرض لأهمية الهوامش ووظيفتهاء وطريقة توثيق 
الاقتباسات والنقول والمعلومات وتوثيق الفتاوى خصوصا. ونماذج عملية للتوثيق وكتابة الموامشء. 
كم إعداه الفبارمن» وما تعلق نا وا هيا الإفراج الع للرسالة ومبارات الببحت الإفقات. 
المقترحة للرسائل العلمية وتوضيح الآطر الكلية لها. 

والمنتغرااكن لأهم المعاهد العنبية التجاحة الدراسات الأقعاقية عان مسقوفق العاله موب لبوهرافيا 
لموضوعات الدراسات الإفتائية. 


لذن 


وفي الباب الثاني من المجلد الثامن تم عرض المصادرالتراثية للفتوى والإفتاء. من خلال التعريف 


ولاشك أن 'استشراف المستهيل والإعداد لاق المتجال الإقعاق له أهدية كبيرة لكون استشتراف 
المسعفيل من الموضوعات الحديفة الع تمعل الففيه 3اسعة واطلاه غان الأسون الفعبية كما أن 
له اعنبازاميكا ف المصتباظ الأحكام ونتريلبا! لما قف عليه من تجفرق للمشاصه: لكق ينيقي حوبا 
في تقديره حتى لا ينتري الأمرإلى الاستشراف الموهوم فيبنى عليه حكم في غير موضعه. فيكون في ذلك 
خطاق تعرير احكام الشريعة أوقتيلباة ولذلك يت الايحتيرق الانتشراف اللاما يتحفق العلم به 
على وجه اليقين أو الظن الغالب. 


والأمة اليوم بها حاجة إلى استشراف المستقبل في كل مجالات الحياة. وبخاصة في مجال الفقه 
وقضاياه المستحدثة ونوازله الممكنة الوقوع. لاسيما وأن الشريعة الإسلامية اهتمت بالمصالح 
والمفاسد في الحاضر والمستقبلء, وقعّدت لذلك القواعد الكثيرة؛ فلا بد من الاستعداد لكل نائبة 
متوقعة من نوائب الدهر عن طريق الاستشراف والتخطيط المسبقء ولذا ينبغي للعقل الإسلامي 
المعاصر التصالح مع المستقبل والانفتاح عليه استشرافًا وتخطيطًا وعملًا كي نحرر العقول 
من التعصبء ونأخذ من الماضي المشرق والحاضر المستنير بالدليل من أجل الاهتمام بقضايا 
المستقيل: 

ولذلك رصدت المعلمة لمستقبليات الفتوى قسما كاملا احتوى .42 
التعريف بالدراسات المستقبلية ونشأتها وثلاثة أبواب» تضِمّن الباب 500010 
الأول عدة مواضيع هي المستقبليات والشريعة الإسلامية. وأهمية م ا 
دراسة المستقبل على وجه العمومء وأهمية دراسة المستقبل في لالم 
العالم الإسلامي. وأشهر المؤسسات العالمية والعربية ذات التوجه راان 


/ 1 التاد_العالم ان 
المستقبلي. وتأصيل استشراف المستقبل في القران والسنةء 1 
م لاستاز كور 


متي الديار المصرية 


وأساليب استشراف المستقبل الممنوعة والمشروعة. 0 


وفي الباب الثاني تم تناول موضوعات الفتوى واستشراف 
المستقبل. وعلاقة الفتوى باستشراف المستقبل وأهمية المزج 
بيهماء وطرق معرفة ما يستوجب البحث عن الأحكام الشرعية 
المتوقع حصول مقتضياتها من المسائل المستقبلية. وفوائد الفتوى المستقبلية ونماذج منهاء 


وفاكدة الدراسات المستقبلية واستشراق المسعقبل بالتبيبة الدعاة والمفتينء والدراسة التطبيقية 
للفتوى المستقبليةء وارتباط الفتوى بالعلوم المختلفة. وبيان مدى تكامل العلوم الشرعية مع 
العلوم الإنسانية والتطبيقية. 

أما الباب الثالث فعرض لمجموعة من المستقبليات الإفتائية كالسيارة ذاتية القيادة. واستيطان 
العضباة وغير ذلك .هن السائل: 


ولماكان تحقيق الجودة وتطبيقها من الأهمية بمكان بحيث إنه لم يعد رفاهية يمكن الاستغناء عنها 
أوتجاوزها والركون إلى أساليب الإدارة القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة التحديات المعاصرة 
والمنافسة المحتدمة بين المؤسسات الإنتاجية والخدمية على حد سواء. خصصت المعلمة جزءا 
هاما لتناول قضية التميز المؤسسي في دور وهيئات الإفتاء. 


ولا تختلف المؤسسات الإفتائية عن غيرها من المؤسسات الخدمية من حيث ضرورة اتباع 
أحدث الأساليب الإدارية والعمل على التحسين والتطوير المستمرء وتحقيق أعلى المستويات 
الممكنة في الممارسات والعمليات والنتائج والخدماتء بل إن المؤسسات الإفتائية بوصفها أحد 
أهم المؤسسات الإنسانية -لتعدي تأثيرها على السلوك المباشر للإنسان واختياراته- تحتاج إلى 
تطبيق الجودة بدرجة لا تقل عن أكبر المؤسسات الإنتاجية الأخرى. 


فأنشطة المؤسسة الإفتائية ينبغي أن تهدف جميعها بالدرجة الأولى إلى تبليغ الأحكام الشرعية من 
خلال تلبية تطلعات المستفتين للخدمات الإفتائية المقدمة ومحاولة تحسيها المستمر وتطويرها 
لصالح خدمة المستفتينء ويتم ذلك وفق التعرف المسبق على تطلعات هؤلاء المستفتين. وهذه 
الخدمات يجب أيضًا أن تكون متفقة مع هذه التطلعات الكامنة والمفصح عنها. والسبيل إلى تحقيق 
سائرما مضى هو تطبيق إدارة الجودة في المؤسسات الإفتائية. 
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تقييم الخدمة الإفتائية, وما هي معايير الجودة في الإنتاج الإفتائي؟ المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية 


المجلدان العاشروالحادي عشر 


وهل يمكن تطبيق مصطلحات تتعلق بالمقاولة الصناعية والتجا..د 4 التميزالمؤسسي في دور وهيئات 


الإفتاء 
1 انما ارات لإنتاية 
العميل. ومراقبة الجودة. وتقييم الجودة؟ نكت 


يذن 


كن 


الباب الأول: الجودة والمؤسسة الإفتائية المفهوم والأسس. وفيه ذكرمفهوم المؤسسة الإفتائية 
ووظائفها ونماذج من المؤسسات الإفتائية, والتعريف بإدارة الجودة, ومفهوم الجودة 2 المؤسسة 
الإفتائية وأهميتها. 

وف الباب الثاني: تطبيق إدارة الجودة فى المؤسسات الإفتائية, تضكن الحديث عن التخطيط 
الاستراتيجي ف المؤسسة الإفتائية ومتطلبات تطبيق إدارة الجودة فيها ومراحل التطبيق ومعوقاته. 

أما الباب الثالث فتضمن مبادئ إدارة الجودة في المؤسسة الإفتائية. ببيان المنيجية العلمية 
للإفتاء وإدارة الموارد والتركيز على العمليات والنتائج معّاء والقيادة البصيرة. والقرارات القائمة على 
الأدلة. 

وفي الباب الرابع والأخيرمن المجلد العاشربعنوان مواصفة إدارة الجودة ف المؤسسات الإفتائية, 
تم تناول مواصفة إدارة الجودة 2 المؤسسات الإفتائية. ومواصفة قياسية مقترحة لإدارة الجودة 
ف المؤسسة الإفتائية. 


وحيث إن الإدارة بمفهومها الحديث تمثل عنصرًا حاسمًا في تحقيق أهداف المؤسسة وفي نجاحها 
أوفشليا: والمؤسسات الإقماقية بميقه] تحن النؤسمات ذات الأهداف المرميودةوالتتطورة تيعاك 
فق الغالب جملة من البوارد التسعوعة بين المواره النشوية والموارد المالية يكل السوارى البشرية 
قالمؤهسات الإقفافية العتصير الرضبيي ف موازة المؤمية, وشتاف تفيل فلك السوارى النشرنة 
سسبب حركلة المؤسسة وحعمها وأهدافيا واللغيدات ال قدمناء وق غالب الأخوال تمل علك 
المواره المعصدرين للقعوق, والناحكين: وأضيحاب الوظائف الوافية 6الفعدين هوق 


ولما كانت مأسسة الفتوى اتجامًا عالميّاء وضرورة حتمية. كانت العناية بإدارة الموارد البشرية 
داخل تلك المؤسسات من الأهمية بمكان لموافقة وخدمة ذلك الاتجاه. ولا يمكن تحقيق النجاح 
الإداري على جانب الموارد البشرية أوحتى الاقتراب منه إلاعن طريق اعتماد مفاهيم الإدارة الحديثة 
وإعادة هيكلتها وفق تلك المعطيات الإدارية الحديثةء ولما كانت الإدارة الحديثة يُناط بها تحقيق 
خمس وظائف رئيسية وهي التخطيط والتنظيم والتوظيف والقيادة والرقابة.» فقد سعىى المجلد 
الثاني من ذلك القسم إلى الاهتمام بجانب التوظيف وطرق تعاطي الإدارة الحديثة مع تلك الوظيفة, 
والعمل على إدخال تلك المفاهيم الإدارية بشكل يتناسب مع طبيعة عمل وخصوصية المؤسسات 


الإفتائية. 


كما هدف ذلك المجلد إلى تنمية وتطوير الباحثين والمتصدرين للفتوى داخل المؤسسات 
الإفتائية من خلال انتقاء أفضل العناصر وتدريها وتطويرها والإبقاء علهاء وتهيئة بيئة العمل 
المناسب لباء والاستفادة منها في تحقيق أهداف واستراتيجيات المؤسسات الإفتائية. 


وبنقسم ذلك الجزء إلى ثلاثة أبواب رئيسية: 


يتناول الباب الأول ثلاثة فصول وهي الفتوى والإفتاء. ووظائف المؤسسات الإفتائية, ونماذج من 


ووظائفها وأقسامباء ومفهوم إدارة الموارد البشرية»ء وتاريخ تطور إدارة الموارد البشريةء وأهمية 


وفي الباب الثالث تناول ذلك المحور تطبيق إدارة الموارد البشرية في المؤسسات الإفتائية وفيه 
فقن فصول وى عغنليط النوازى النضينة والوضيف المظيسن» والاليتعطاب: والحكراروالتسيين: 
والتدريب والتنمية. وتقييم الأداء. وتنمية المسار الوظيفي. وتقسيم الوظائف وتصميم هيكل 
الأجوي وتفظليم ساذقابة اتحمل» واترعاية السكاملة والاتطببامة وإناء علاقة العمل: 


ولا تقتصر المعلمة على هذه الموضوعات. ولكنها تتناول طائفة كبيرة من الموضوعات التي تعنى 
بالفتوى والإفتاء كمصادر الفتوى والإفتاء. والفتوى والعلاقات الدولية وغيرها من الموضوعات التي 
تربظ الققوى والإفكاء بمختلف العلوم وظراكق الفكر ولغل المعلمة تكون فق بحنها هذه الموضبوعات 
قد استوفت جميع مناحي هذا العلم ونأمل أن تكون هذه المعلمة إضافة لتاريخ التأليف في الحضارة 
العربية والإسلامية. وترسخ حقية,, لعلم الافتاء نكاما , فروعه. 
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المدخل إلى علم الإفتاء 


التمهيد: 

ويشتمل على المباحث التالية: 

© المبحث الأول: التعريف بالإفتاء. 

© المبحث الثاني: الحكم التكليفي للإفتاء. 

© المبحث الثالث: منزلة الإفتاء من الفقه والقضاء. 
© المبحث الرابع: علاقة الإفتاء بالتحكيم. 

© المبحث الخامس: تعدد المفتين في البلد الواحد. 


© المبحث السادس: استقلالية الإفتاء عن علم أصول الفقه. 
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تعريف الإفتاء لغة: 


الإفتاء لغة معناه التَبيين والإظهار؛ يُقال: أفتاهُ في الأمر: إذا أباته له. وأجابهة عنه؛ ويُقال: أَفتَز 4 
وم 06 


قُلانًا في رؤيا رَآها: إذا عبرتها له» ومنها قوله تعالى حكاية عن حاكم مصر: ١‏ يتأيها لْمَلا فون ف رُءِيىَ 
إنَكُمْر إل 0 0 4 [يوسف: 47] وأفتيثُه في مسألته: إذا أجبته عنهاء والاسم: الفتوى. 


قال ابن منظور: 'أَفْتَاه في الأمر: أباته لَّهُ. وأَفْكَى الرجل في المسألة وَاسْتَفْتَيته فِيًا فأَفْتَانِي إِفْتاء. 

وفك وفَنْوَى: اسْمَانِ يُوضَّعَانٍ مَوْضِعٌ الإفتاء. وَيْقَالٌ: أَفْتَيْت فُلَانًا رُؤْيَا رَآَهَا إذا عَبَرتَمَا لَهُ وأَفْتَيْئُه في 
مسألته إذا أجبته عَنْمَاا وَفي الْحَدِيثِ: أن قَوْمَا تَمَانَوا إليه. 

مَعْنَاهُ تَحَاكُمُوا إليه وَازْتَمَعُوا إليه في المُّنيا. يُمَالٌ: أَفْتَاهِ في المسألة يُفْتِيه إذا أجابه؛ وَالِاِسْمْ 
الَنْوَى؛ قَالَ الطرمّاحٌ: 

أن بِفِناءِ أَشْدَقَ مِنْ عَدِي... وَمِنْ جَرْمء وهُمْ أهلْ التّمَاتِي 

أي التّحاكُم وأهل الإفتاء. قَالَ: والمُثْيَا تبيين الْمُشْكلٍ مِنَ الأحكام. أصله مِنَ القَت وَهُوَ الشَّابُ 
الكَدث الي شَّبٌ وقويء فكأنه يُقَوَي مَا أشكل بِبَيَانِهِ فَيَشْبٌ وَتَصِيرْفَتِيَا قَويّاء وأصله مِنَ الفَك وَهُوَ 
الْحَدِيتُ السسّنّ. وأَفْت الْمُفْي إذا أحدث حُكْمًا. وَفي الْحَدِيث: 


"الإنْمُ مَا حَلكٌ في صَّدْرِكَ وإن أَفْتَاك النامن عَنْهُ وأفتوكَ". أي وإن جَعَلُوا لَكَ فيه يُخصة وجوازاً. 
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وَقَالَ أبوإسحق في قَوْلِهِ نَعَالَ: "فَاسْتَفْتهِمْ أَهُمْ أَشَد خَلّْق". أي فا سْألهم سُوَالَ تَفْريِرٍ هم أشد 
خَلْقَا أَمْ مَن خَلَقْنَا مِنَ ا السالفَة. 
وَقَوْلُهُ عَرَوَجَلَ: "يَسْتَفْقُونَكَ قل اللّهُ يُفْتِيكُمْ". أي يسألونك سؤال تَعَلُم. الْمَرَوِيُ: وَالتّمَاتِي 
التَّخَاصُمُء وأنشد 75 0-2 مَاح: وَهُمْ أهل التَّمَاتِي. والمُتْيَا والفُتْوَى والمَتْوَى: مَا أفتى به الْمَقِيهُ"7". 
© والمفتي لغة: اسم فاعل من أفتى. فمن أفتى مرة فهو مفت. 


١‏ لسان العربء ابن منظور )١5//١0(‏ مادة (فتا). 


المدخل إلى علم الإفتاء 


تعريف الإفتاء في الااصطلاح : 


© ه© ه© ه ه هاه ها هاه هاه 
ذكرالعلماء تعاريف عدة للإفتاء تدور في مجملبا حول التعريف التالي وهو: الإخباربحكم شرعي في 
واقعة عن دليل لمَنْ سأل عنه من غير إلزام. 


فالإفتاء في المعنى الاصطلاحي أخص من المعنى اللغوي. حيث إنه قاصر على الأمور الشرعية 
فقطء أما غيرها من المسائل التي يحتاج السائل فيها إلى جواب فبي لا تسمى إفتاء بالمعنى 
الاصطلاحي. وإن أطلق علها بالمعنى اللغوي. 

ويذكربعض الباحثين أن الفتوى هي: بيان الحكم الشرعيء والمفتي هو: المبين للحكم الشرعي» 
والإفتاء هو علم يتوصل به لبيان الحكم الشرعي7". 


.)© الفتوى في الأردن تاريخا وفقها ومنيجاء سليمان يوسف الشيحان. (ص‎ ١ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتاتية - المجلد الأول 
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الحكم التكليفي للإفتاء 


د 


آ ا و مه وي 


منها قوله تعالى:آ وَمَسَحَفمُوبَكَا فى الساء هل أله مُفْتِيحكُمْ فيهن © [النساء: 157]ء فأخبر الحق سبحانه 
بأنه يفتي عباده. فالفتوى تصدرأساسا عن الله فبي خطاب من الله كالحكم الشرعي تماما. 


ووظيفة الفتوى لم تكن وليدة عبد متأخر في الأمة الإسلامية بل كانت معبها منذ اللحظة الأولى. 
فكان أول من مارسها إمام المفتين وحبيب رب العالمين سيدنا محمد كيه كما نص على ذلك الإمام 
ابن القيم في أول كتابه المشهور "إعلام الموقعين عن رب العالمين". فقال:" وأول من قام بهذا 
المنصب الشريف: سيد المرسلينء وإمام المتقينء وخَاتَم النبيين عبد اللّه ورسوله. وأمينه على 
وَخيهء وسفيره بينه وبين عباده؛ فكان يُفتي عن اللّه بوّخيه المبين. وكان كما قال له أحكم الحاكمين: 
د ل مَآأسَلْكْرْعَيهِ نْب رِوَمأَنَأرَالَكِفِينَ 4 فكانت فتاويه ييه جوامع الأحكام. ومشتملة على فصل 
الخطاب. وهي في وجوب اتّبَاعباء وتحكيمهاء والتحاكم إلهها ثانية الكتاب. وليس لأحدٍ من المسلمين 


وع وو رج ََ 2 2 76 ب مسا ووه . شه عو 
الحْدُولٌ عنها ما وجَدَ إليها سبيلًا وقد أمراللّهِ عباده بالرَدِ إلها حيث يقول: ١‏ ون لوحم في سَىْءِ دوه 


س8 سح ساف 


إِلَأللَهِ رن م ون لله والوواكش ذالِكَ حَيْر وَأَحَسَنْ ويك 4 [النساء: 69](". 

وقد تأهل بعض الصحابة لبذه الوظيفة في حياته جيه فقد عدّ الإمام الخزاعي (المتوفى: 84/ه) 
الإفتاء من الوظائف التي كانت على عبد النبي موي في كتابه الفريد "تخريج الدلالات السمعية على 
ما كان في عبد رسول الله من الحرف والصنائع والعمالات الشرعية" الذي صنفه لما رأى البعض 
يعترض بلا علم على بعض الوظائف الدينية؛ فيقول في مقدمته:" فإني لما رأيت كثيرا ممن لم ترسخ 
في المعارف قدمه. وليس لديه من أدوات الطالب إلا مداده وقلمه. يحسبون من دفع إلى النظرفي كثير 
من تلك الأعمال في هذا الأوان مبتدعا لا متبعا ومتوغلا في خطة دنيّة. ليس عاملا في عمالة سنية. 
استخرت الله عزوجل أن أجمع ما تأدى إليّ علمه من تلك العمالات في كتاب يضم نشرهاء ويبين 
لجاهلها أمرهاء فيعترف الجاهلء وينصف المتحامل"9. 


.)3/١( إعلام الموقعين عن رب العالمينء ابن قيم الجوزية‎ ١ 
؟ تخريج الدلالات السمعية على ما كان في عبد رسول الله من الحرف والصنائع والعمالات الشرعية: الخزاءعي (ص ؟55).‎ 


المدخل إلى علم الإفتاء 


وما أشبه الليلة بالبارحة فقد شكى مما نشكو منه الآن. فقد استنكر بعضهم وجود المؤسسات 
الدينية عموما والإفتائية خصوصا بل غالى بعضهم فأنكر وظيفة الفتوى مطلقا ويروجون لباطلهم 
لمآرب خبيثة يضمروهما بين جوانحهم -نعوذ بالله تعالى من الخذلان- وقد استدل الإمام الخزاعي 
على ذلك ب"أن الناس كانوا يستفتون أهل العلم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم في نوازلهم في عبد 
الني كيه فيفتونهم. روى مالك رحمه الله تعالى في «الموطأ» عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجبني 
-رضي الله تعالى عنهما- أن رجلين اختصما إلى رسول الله مويه فقال أحدهما: يا رسول الله اقض 
بيننا بكتاب الله. وقال الآخرء وهو أفقههماء أجل يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله وايذن لي في 
أن أتكلم فقال: تكلم قال: إن ابني كان عسيفا على هذا فزنا بامرأته. فأخبرت أن على ابني الرجم. 
فافتديت منه بماثة شاة وجارية ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أنّ ما على ايني جلد مائة وتغريت 
عام. وأخبروني أنما الرجم على امرأته. فقال رسول الله مَوْلِ: أما والذي نفسي بيده لأقضينٌ بينكما 
بكتاب الله: أمّا غنمك وجاريتك فردٌ عليك؛ وجلد ابنه مائة وغرّبه عاماء وأمرأنيسا الأسلميّ أن يأتي 
امرأة الآخرء فإن اعترفت رجمهاء فاعترفت فرجمها". فأقره الني يي على سؤاله أهل العلم ولم 
ينكرعليهء ثم يقول:" ترجم أبو الفرج الجوزي -رحمه الله تعالى- في «المدهش» فقال: تسمية من كان 


6 ص ٠. 03 1 ٠.‏ ل 2 7 
يفتي على عبد رسول الله #دلِ: أبوبكروعمر وعثمان وعلي وعبد الرّحمن بن عوف وابن مسعود وأبيّ 


ومعاذ وعماروحذيفة وزيد بن ثابت وأبو الدرداء وأبومومى وسلمان رضي الله تعالى عنهم أجمعين". 


وإنه لشرف عظيم أن يقوم المفتي بأمر هو ني الأصل يصدر عن رب العالمينء. وباعتبار التبليغ 
يصدرعن سيد الخلق أجمعين, فالمفتي خليفة النبي عو في أداء وظيفة البيان» وقد تولى هذه 
الخلافة في حياة الني َيه ومن بعده الصحابة الكرام ثم أهل العلم من بعدهم. كما سيأتي بيانه 
مفصلا في باب أطوار الفتوى. 


حكم الإفتاء: 


مم6 ...هه 

والذي بهمنا الأن هو بيان الحكم الشرعي لبذه الوظيفة الدينية. فبي من فروض الكفايات» 
فالإفتاء فرض على الكفاية, إذ لا بد للمسلمين ممن يبين لهم أحكام دينهم فيما يقع لهم ولا يحسن 
ذلك كل أحد. فوجب أن يقوم به من لديه القدرةء المستجمع للشروط المعتبرة. 
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ولم يكن الإفتاء فرض عين؛ لأنه يقتضي تحصيل علوم جمة. ومعارف يطول الزمان لتحصيلباء 
فلو كلفها كل واحد لأفضى إلى تعطيل أعمال الناس ومصالحهم, لانصرافهم إلى تحصيل علوم 
الإفتاء. وانصرافهم عن غيرها من العلوم النافعة. والأعمال التي تعمر بها الأرض. 


5 5 8 لح جه صو ع ص ل د ره 0 صرح سسا سه ار رس ري و 
ودليل فرضيتها قول الله تبارك وتعالى: ١‏ وَإِدْ أخذ الله مِبِكَقَ الَذِينَ أونوا الكتتبّ سه ناس 


اس تع ا 0 110 د .وفرع جبروزة 0 ع امن اس عل رعق تبر 
ولا فكتمونة, و وراء ظُهُورِهِمٌ وَاشتروا يو تمناقليلا فِنُس ما مشْرٌورت 4 [آل عمران: /ا141]ء 
وقول النبي 2 "من سئل عن علم كم كتمه ألجم يوم القيامة بلجام من اد" 

قال الإمام النووي: "الإفتاء فرض كفاية فإذا استفتي وليس في الناحية غيره تعين عليه الجواب 
فإن كان فيها غيره وحضرا فالجواب في حقهما فرض كفاية وإن لم يحضر غيره فوجهان أصحهما 
لا يتعين ... والثاني يتعين وهما كالوجهين في مثله في الشهادة: ولو سأل عامي عما لم يقع لم يجب 
جوابه"9) 

وقال أيضا: "ومن فروض الكفاية القيام بإقامة الحجج العلمية. وحل المشكلات 2 الدين. ودفع 
الشبه. والقيام بعلوم الشرع كالتفسير والحديث والفروع الفقبية بحيث يصلح للقضاء والإفتاء 
للحاجة إليهما"9 


متي يكون الإفتاء فرض عين: 

الإفتاء -كما بينا- فرض كفاية» لكنه قد يتعين بمعنى أن يصير فرض عين على أحد المفتين. 
بحيث يأثم بتركه. ولا يتعين الإفتاء على المسئول إلا بشروط منها: 

الآول: أن لا يوجد في الناحية غيره ممن يتمكن من الإجابة. فإن وجد عالم آخريمكنه الإفتاء لم 
يتعين على الأول بل له أن يحيل على الثاني. قال عبد الرحمن بن أبي ليلى: أدركت عشرين ومائة من 
الأنصارمن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يُسأل أحدهم عن المسألة» فيردها هذا إلى 
هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول. 

وقيل: إذا لم يحضر الاستفتاء غيره تعين عليه الجواب. 

الثاني: أن يكون المسئول عالما بالحكم بالفعل أو بالقوة القريبة من الفعلء وإلا لم يلزم تكليفه 
بالجواب. لما عليه من المشقة في تحصيله. 


١‏ (رواه أحمد في مسنده) رقم (1/ا70). 
5 المجموع شرح المهذب للنووي /١(‏ 50). 
5 كنزالراغبين شرح منهاج الطالبين. لجلال الدين المحلي (5057/57): وأصل الكلام للإمام النووي والذي زادة جلال المحلي في النهاية» عبارة "والإفتاء للحاجة إليهما". 


الثالث: أن لا يمنع من وجوب الجواب مانع كأن تكون المسألة عن أمرغير واقع. أو عن أمر لا 
منفعة فيه للسائلء أو غير ذلك (") 


هذا هو الحكم الأصلي للإفتاء وقد تعتريه الأحكام التكليفية الخمسة وهي الوجوب والندب 
والتحريم والكراهة والإباحة. بسبب حال السائل أو موضوع السؤال وقد بين ذلك الإمام الشاطبي 
في حديثه عن جواب العالم للمتعلم فقال: "فيلزم الجواب إذا كان عالما بما سئل عنه متعينا عليه 
في نازلة واقعة أوفي أمرفيه نص شرعي بالنسبة إلى المتعلم, لا مطلقاء ويكون السائل ممن يحتمل 
عقله الجوابء ولا يؤدي السؤال إلى تعمق ولا تكلف. وهو مما يبنى عليه عمل شرعيء وأشباه ذلك» 
وقد لا يلزم الجواب في مواضع. كما إذا لم يتعين عليه. أو المسألة اجتهادية لا نص فها للشارع. وقد 
لا يجوزء كما إذا لم يحتمل عقله الجوابء. أوكان فيه تعمق أو أكثرمن السؤالات التي هي من جنس 
الأغاليط"2,. 


.)”.0/1١( راجع تقديم الدكتور على جمعة لكتاب الإفتاء المصري من الصحابي عقبة بن عامر إلى الدكتور علي جمعة. الدكتور عماد أحمد هلال‎ ١ 


* الموافقات . الشاطبي (7/0/ا, 09"). 
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2 
5 منزلة الإفتاء من الفقه والقضاء 


السبكي: "اعلم يا أخي أن العلماء الكاملين المبرزين يجيئون من الفقه على ثلاث مراتب: 


الثانية: مرتبة المفتي وهي النظرفي صورة جزئية وتنزيل ما تقرر في المرتبة الأول فعلى المفتي أن 
يعتبوها سال عقد وا حوال قالك الواعةوركون جوابة فليا قاد بغي أخرضسكم الله فده الراقمة 
كذا بخلاف الفقيه المطلق المصنف المعلم لا يقول في هذه الواقعة. بل في الواقعة الفلانية وقد 
يكون بينها وبين هذه الواقعة فرق ولهذا نجد كثيرا من الفقهاء لا يعرفون أن يفتواء وأن خاصية 
المقق تتزيل الفقة الكل على المنوضع الجوق وذلك يحتاب إلى فصر افد غق حفط الفعه ادليه 
ولبذا تجد في فتاوى بعض المتقدمين ما يتبقي التوقف ف التمسك يه ف الفقه لين لقصور ذلك 
المققي معاذ الله بل؛ لأنه قد يكون ق الواقعة الي سكل عها ما يقفحبي ذلك الجواب الخاض قلا 
يطرد في جميع صورها وهذا قد يأتي في بعض المسائلء ووجدناه بالامتحان والتجربة في بعضها ليس 
بالكثيرء والكثير أنه مما يتمسك به فليتنبه لذلك فإنه قد تدعو الحاجة إليه في بعض المواضع فلا 
نلحق تلك الفتوى بالمذهب إلا بعد هذا التبصر. 


المرتبة الثالثة: مرتبة القاضي وهي أخص من رتبة المفتي؛ لأنه ينظر فيما ينظر فيه المفتي من 
الأمور الجزئية وزيادة ثبوت أسبابها ونفي معارضتماء وما أشبه ذلكء وتظبر للقاضي أمور لا تظبر 
للمفتي فنظر القاضي أوسع من نظر المفتي ونظر المفتي أوسع من نظر الفقيهء وإن كان نظر الفقيه 


المدخل إلى علم الإفتاء 


فيها ذلك وتنزيل الكلي على الجزني من غير إلزام والحكم خصوص الخصوص فها ذلك وزيادات: 
إحداها الحجج والأخرى الإلزاه"7) 
وحتى يتضح لنا الفرق بين المصطلحات الثلاثة علينا أولا أن نوضح معنى كل واحد منهاء وقد 


سبق بيان معنى الإفتاء وبقي لنا أن نوضح معنى الفقه. والقضاء. 


تعريف الفقه: 
© © © © © © 
الفقه لغة: الفهم. وقيل هوفهم غرض المتكلم من كلامهء وقال الشيخ أبوإسحاق في شرح اللمع: 
هوفبم الأشياء الدقيقة. فلا يقال فقبت أن السماء فوقنا. وقال الآمدي: هو الفهم وهذا هو الصواب 
فقد قال الجوهري: الفقه الفهم تقول فقبت كلامك بكسر القاف أفقه بفتحها في المضارع أي فيمت 
سساح سور د 


أفهم. قال الله تعالى: (! مَالِ هَوْلةٍ الْمَو ِلَايَكادْودَيَفْفَهُونَ حَدِيتًا 4 النساء:٠0‏ . وقال تعالى: ف مَانَفَفَهُ كَثيرا 


7< سو مايه روه 


مَمَاتُوْلُ 4 [هود: 41] وقال تعالى: «ولكن لا تفقهون تببيحهم 4 [الإسراء: 00144 
واصطلحا: هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية.9) 


وقيل: هو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. كالعلم بآن النية في الوضوء واجبة» وأن 
الوترمندوب وأن النية من الليل شرط في صوم رمضان. وأن الزكاة واجبة في مال الصبيء وغيرواجبة 
ق العلل الفياع مواق الععل ممتفل يوجب القساضء وتهو ذلك مخ مبنائل الخلاف» معلاف بها 
لين طرق الخعراه #العلم يأن الميلواك المي واحيف وام الرنا سكرب وحوةالةرمن السائل 
القطعية فلا يسمى فقماً ) 


.)1١8 177 /5( فتاوى السبكيء تقي الدين السبكي‎ ١ 
خاب الشول شرو مجان الوصولك الإناتوي لو‎ « 
.)١١ السابق: (ص:‎ "“ 


: شرح الورقات في أصول الفقه. . المحلي (ص1". 55). 
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تعريف القطباء: 


ل . لقضاء لغة:ا 46 لخكم .7" 


واصطلاحا هو: إلزام ذي الولاية بحكم شرعي بعد الترافع إليه. 
ومن خلال تعريف كل من الإفتاء والفقه والقضاء يتضح لنا أن هناك علاقة قوية بين المصطلحات 
الثلاثة ومع ذلك فهناك أمور يمتازبها كل واحد منها عن غيرهء يمكن إجمالها فيما يلي: 


الفرق بين الإفتاء والفقه والقضاء: 


© © © © © © © © © © © © © 
.١‏ الفقيه: يستنبط أحكام الله تعالى من الأدلة التفصيلية, وتلك الأحكام تحقق مقاصد الشريعة 
الكلية. 


". المفتي: يدرس الواقع ثم يلتفت إلى الفقه ليأخذ منه حكم الله تعالى في مثل هذه الواقعة بما 
القاهي: يكل العفيينالواقم ويلزم أطراف التزاع يما عليه حكم :الله تفال: وق كتشابك كلك 
الوظائف بعضها مع بعض فيقوم القاضي بدور الفقيه أو المفتي. ويقوم الفقيه بدور المفتي؛ إلا 
اتفسيظل هقالف فرق بيخ هلك المخاق ووظافت العاكميى غياء وي كن تلخيض ما نالك فيها يلى: 
مثال: الفقيه يقول: إن الخمر حرام لقوله تعالى: ١‏ إِنََا لمر والْمَِيرٌَ وَالْانصَاب وَالاولمُ حسمن عَمَلٍ 


هج 2 ممح د برو 


أَلشّيطَنِ فاجتنبوه [المائدة: 6" 

المفسدتين: اشرب الخمر مع حرمتها حتى لا تهلك. 

؟. ومن الفروق كذلك أن القرابة والصداقة والعداوة لا تؤثرفي صحة الفتوى كما تؤثرفي القضاء 
والشهادة. فيجوز أن يفتي أباه أوابنه أو صديقه أو شريكه أويفتي على عدوه. فالفتوى في هذا 
بمنزلة الرواية؛ لأن المفتي في حكم المخبر عن الشرع بأمر عام لا اختصاص له بشخص. ولأن 
الفتوى لا يرتبط بها إلزام. بخلاف حكم القاضي. 


4 القاموس المحيط. الفيروزابادي (ص: 36 ) مادة (قضي). 


ويجوز أن يفتي نفسهء. ونقل أبوعمرو بن الصلاح عن صاحب الحاوي أن المفتي إذا نايك في فتياه 
شخصا معينا صار خصماء فترد فتواه على من عاداه كما ترد شهادته عليه إذا وقعت. 


وعلى ما سبق يتضح أن المفتي مخبرعن الحكم للمستفتي, والقاضي ملزم بالحكم وله حق الحبيس 

والتعزي عند عدم الامتثال. كما أن له إقامة الحدود والقصاص !) 

5. ومن الفروق أيضا أن الفتوى محض إخبارعن الله تعالى في إلزام أوإباحة, أما الحكم: فإخبارمآله 
الإنشاء والإلزام. 

الشرعية بعبارة أوإشارة أوفعل أوتقري رأوترك. 

". أن كل ما يتأتى فيه الحكم تتأتى فيه الفتوى ولا عكس. ذلك أن العبادات كلها لا يدخلها الحكم 
(القضاء) وإنما تدخلها الفتيا فقطء فلا يدخل تحت القضاء الحكم بصحة الصلاة أو بطلانهاء 
وكذلك أسباب العبادات كمواقيت الصلاة ودخول شهر رمضان وغير هذا من أسباب الأضاحي 
والكفارات والنذور والعقيقة؛ لأن القول في كل ذلك من باب الفتوى وإن حكم فيها القاضي, ومن 
ثم كانت الأحكام الشرعية قسمين: 
الأول: ما يقبل حكم الحاكم مع الفتوى. فيجتمع الحكمان كمسائل المعاملات من البيوع 

والرهون والإيجارات والوصايا والزواج والطلاق. 


الثاني: ما لا يقبل إلا الفتوى كالعبادات وأسبابها وشروطها وموانعها. 


وعليه فإن الفتوى أعم من القضاء من جهة الموضوعات التي تتناولهاء ويزيد القضاء في الإلزام, 
وكذلك تفارق الفتوى القضاء في أن هذا الأخير إنما يقع في خصومة يستمع فها القاضي إلى أقوال 
المدعي والمدعى عليه. ويفحص الأدلة التي تقام من بينة وإقراروقرائن» أما الفتوى فليس فيها كل 
ذلكء وإنما هي واقعة يبتغي صاحها الوقوف على حكمها من واقع مصادر الأحكام الشرعية. 
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ويختلف المفتي والقاضي عن الفقيه المطلق؛ بأن القضاء والفتوى أخص من العلم بالفقه؛ 
لآن هذا أمركلي يصدق على جزئيات أو قواعد متنوعة, وبعبارة أخرى: فإن عمل المفتي والقاضي 
تطبيقي. وعمل الفقيه تأصيل لقاعدة أو تفريع على أصل مقرر .7 


/. ومنها أن المفتي يفتي بالديانة -أي باطن الأمر- ويدين المستفتيء. والقاضي يقضي على الظاهر 
كما جاء في مسائل الطلاق "لوسبق لسانه من قول أنت حائض مثلا إلى أنت طالق فإنه يقع قضاء 
فقطء. وعما لونوى بأنت طالق الطلاق من وثاق فإنه قضاء فقط أيضا. وأما الهازل فيقع طلاقه 
قضاء وديانة لأنه قصد السبب عالما بأنه سبب فرتب الشرع حكمه عليه أراده أولم يرده كما 
مرء وبهذا ظهر عدم صحة ما في البحر والأشباه من أن قولهم إن الصريح لا يحتاج إلى النية إنما 
هو القضاء. أما في الديانة فمحتاج إلها أخذا من قولهم: ولونوى الطلاق عن وثاق أوسبق لسانه 
إلى لفظ الطلاق يقع قضاء فقط أي لا ديانة لأنه لم ينوه. وفيه نظرلآن عدم وقوعه ديانة في الأول 
لأنه صرف اللفظ إلى ما يحتمله. وفي الثاني لعدم قصد اللفظء واللازم من هذا أنه يشترط في 
وقوعه ديانة قصد اللفظ وعدم التأويل الصحيح. أما اشتراط نية الطلاق فلا بدليل أنه لونوى 
الطلاق عن العمل لا يصدق ويقع ديانة أيضا كما يأتي مع أنه لم ينو معنى الطلاق وكذا لو طلق 
هازلا. (قوله عن وثاق) بفتح الواووكسرها القيد وجمعه وثق كرباط وربط مصباح وعلم أنه لو 
نوى الطلاق عن قيد دين أيضا (قوله دين) أي تصح نيته فيما بينه وبين ربه تعالى لأنه نوى ما 
يحتمله لفظه فيفتيه المفتي بعدم الوقوع. أما القاضي فلا يصدقه ويقضي عليه بالوقوع لأنه 
خلاف الظاهر بلا قرينة"7) 


. ومن الفروق أيضا أن المفتي ليس من شأنه أن يفحص الأدلة والبينات واستجلاب الشهودء وهذا 

وقد أدرك العلماء حقيقة التفرقة بين تصرفات القاضي وتصرفات المفتي حتى في أفعال رسول 
الله مده فقد فرق بينها الإمام القرافي فقال: "اعلم أن رسول الله مويه هو الإمام الأعظم والقاضي 
الأحكم والمفتي الأعلم فهو جَويهِ إمام الأئمة وقاضي القضباة وعالم العلماء فجميع المناصب الدينية 
فوضها الله تعالى إليه في رسالته وهو أعظم من كل من تولى منصبا منها في ذلك المنصب إلى يوم 
وصف الرسالة غالب عليه ثم تقع تصرفاته مويله منها ما يكون بالتبليغ والفتوى إجماعا ومنها ما 


١‏ راجع تقديم الدكتور على جمعة لكتاب الإفتاء المصريء (ص١؟)‏ وما يعدها. 


.)15١ 56. /9( حاشية رد المحتارعلى الدرالمختارء ابن عابدين‎ ١ 


لتردده بين رت ل تصرفاته عا 
يي ل هِ أوفعله على سبيل التبليغ كان ذلك حكما 
عاما على الثقلين إلى يوم القيامة فإن كان مأمورا به أقدم عليه كل أحد بنفسه وكذلك المباح وإن 


كان منهيا عنه اجتنبه كل أحد بنفسه وكل ما تصرف فيه - عليه السلام - بوصف الإمامة لا يجوز 
لأحد أن يقدم عليه إلا بإذن الإمام اقتداء به - عليه السلام - ولأن سبب تصرفه فيه بوصف الإمامة 
دون التبليغ يقتضي ذلك وما تصرف فيه ##وييِ بوصف القضاء ال لم 
حاكم اقتداء به مَهِ ولأن السبب الذي لأجله تصرف فيه مويه بوصف القضاء يقتضي ذلك"( 


.)305 7.0 /١( الفروقء القرافي‎ ١ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتاتية - المجلد الأول 


فن 


قد يتنازع شخصان أو أكثرفي بعض الحقوق أو الواجباتء ويحتاجا إلى من يبين لهم حكم الشرع 
فيما تنازعوا فيه: ولديهم من الوازع الديني ما يجعلبم يلتزمون حكم من ارتضياه حكما بيهما طواعية 
واختيارمن غير احتياج إلى سلطة لإنفاذ الحكم والإلزام به. وتعرف هذه العملية بالتحكيمء وهو أمر 
تعارف الناس عليه قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فكان العرب يحتكمون إلى من يثقون في 
رجاحة عقله ونزاهته. كما حدث مهم عند بناء الكعبة فقد اختلفوا حول من يضع الحجر الأسود 
في مكانه وكاد أن ينشب قتال بين قبائل العرب إلا أنهم هدوا إلى تحكيم أول من يدخل عليهم. قال 
ابن إاسحاق "م إن القبائل م قرو جمعت اللجمارة لبقاتياء كل قبيالة عضيه عن ننة قم يتوه 
حى بلغ البنيان موضع الركن فاختصموا فيه كل قبيلة تريد أن ترفعه إلى موضعه دون الأخرى. حتى 
تحاوروا وتحالفواء وأعدوا للقتال فقريت بنوعبد الدارجفنة مملوءة دماء ثم تعاقدوا هم وبنوعدي 
بن كعب بن لؤي على الموت وأدخلوا أيديهم في ذلك الدم في تلك الجفنة فسموا: لعقة الدم. فمكثت 
قريش على ذلك أربع ليال أوخمساء ثم إنهم اجتمعوا في المسجد وتشاوروا وتناصفواء فزعم بعض 
أهل الرواية أن أبا أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمربن مخزومء وكان عامئذ أسن قريش كلباء 
قال وا مغر قري الجحلوا برتكو دنقين] معدلفو قي أول مق يذهل من جاب ون االمستخد قفي 
بينكم فيه ففعلوا: فكان أول داخل علهم رسول الله عِكهِ فلما رأوه قالوا: هذا الأمين رضيناء هذا 
محمد فلما انتبى إلهم أخبروه الخبرء قال عي "هلم إلي ثوبا". فأتي به فأخذ الركن فوضعه فيه بيده 
ثم قال "لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب ثم ارفعوه جميعا". ففعلواء حتى إذا بلغوا موضعه وضعه 


هوبيده ثم بنى عليه"”) 


ويفهم من هذه الواقعة أن التحكيم كان معروفا عند العرب في الجاهلية. وقد كان الحكم هو 
ضاحب الرأي فيما يعرض عليه بناء على رغبة الأطراف المتنازعة: بدليل أنهم رضوا حكمه جيك 


بيهم ولم يعترض عليه أحد. 


.)187 2185 راجع الروض الأنف السهيلي (؟/‎ ١ 


المدخل إلى علم الإفتاء 


تعريف التحكيم: 


التحكيم في اللغة: مصدرحكمه في الأمروالشيء. أي: جعله حكماء وفوض الحكم إليهء وني التنزيل 


العزيز: ١‏ قلا وَرَيَكَ رميو حو يسَُموكَ و فِما سجر بِدَسهُمَ 4. 


وَفي الْمَجَاذِ: حَكَمْتُ السَّفِية تخكيمًا: إِذَا أَخَذْ 00 دِهء أَوْبَصَرْتَهُ مَا هُوَعَلَيْهِ. وَمِنْهُ قَوْلُ النَّحَعيَ 
رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَ: 0 كَ. أي: امْتَعْهُ مِنَ الْمَسَادٍ كمَا تَمْنَعُ وَلَدَكَ وَقِيلَ: أَرَادَ 
حْكْمَهُ في مَالِهِ إِذَّا صَلَّحَ كُمَا تُحَكْمْ وَلَدَكَ() 

وَمِنْ مَعَانِي التّخكيم في اللَّمَةِ: الْحَكُمْ. 

يُقَال: قَضى بَيْنَ الْخَصْمَيْنء وَفَض لَهُء وَقَضى عَلَيْهٍِ 

وَفي الامُطلاح: التّحكِيم: تَوْلِيَةُ الْحَصْمَيْنِ حَاكِمَا يَحْكُمْ بَنْهُمَا”" 
ودعواهما. ويقال لذلك: حكم بفتحتين. ومحكم بضم الميم, وفتح الحاء. وتشديد الكاف المفتوحة” 


مشروعية التحكيم: 


© © © © © © © © 
التحكيم مشروع و و ا » أما الكتاب الكريم فقوله تعالى: 9 وَإِنَّ 
سد 00200 01 م ا كه 0047 م ظٍِ 
حِفْسمسْقَافَيََهِمًا فَأبِمَموَأْحَكَمَا من أهْله- وَحَكمَا من أهلها إنبريدآإِصلحابوَدْقٍ اللهينتهم] 4. 
قال القرطبي: إن هذه الآية دليل إثبات التحكيم. 
الو ل ل لل 


١‏ راجع: أساس البلاغة للزمخشري :)307/1١(‏ مادة «حكم». تاج العروس للزبيدي :)0١5 /8١1(‏ مادة «حكم». 
8 الدرالمختارللحصكفي درا »مع حاشية ابن عابدين. 
مجلة الأحكام العدلية» المادة 119 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتاتية - المجلد الأول 


وفي الحديث الشريف: "أن أَبَا شُرَيْحِ هَانِنَ بْنَ يَِيدَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ لَمَا وَقَدَ إلى َسُولِ اللَّهِ َرلِ مَع 
قَؤْمِدِء سَمِعَيُمْ يُكَنُونَهُ بي الْحَكم . . فَقَالَ لَهُ َسُولْ اللّه جيك : إنّ اللّهَ هُوَ الْحَكَمْ , وَإِلَبْهِ الْحُكُمْ . 
قَلِمَ نكف أبَا الْحَكم ؟ فَقَالَ: إِنَّ قَوْمِي إِذَا اخْتَلَّهُوا في شْءٍ أتؤنيء فَحَكَمْتْ بَيَْجمْ فَرَضِيَ كلا الْفَرِيِقَيْنء 
فَقَالَ يَسُولُ اللّه صَّلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : مَا أَحْسَنَ هَذَا . » فَمَا لَكَ مِنَ الْوَلَّدِ ؟ قَالَ:لي شُرَئحٌ . وَمُسْلِمٌ 
وَعَبْدُ اللَّهِ . قَالَ: قَمَا أَكْبَرهُمْ ؟ قُلْتُ : شُرِيْعٌ . قَالَ : أنت أَبُو شُرَيْح . وَدَعَا لَه وَلِوَلَدِهِ" . 


أما الإجماع . فقد كان بين عمروأبي بن كعب رضي الله عنهما منازعة في نخل . فحكما بينهما زيد 

كما تحاكم عثمان وطلحة إلى جبيربن مطعم رضي الله عنهم, ولم يكن زيد ولا شريح ولا جبير من 
القضاة. 

وقد وقع مثل ذلك لجمع من كبارالصحابة. ولم ينكره أحد فكان إجماعا. 


وبناء على ذلك ذهب الفقهاء إلى جواز التحكيم., إلا أن من الحنفية من امتنع عن الفتوى بذلك, 
وحجته: أن السلف إنما يختارون للحكم من كان عالما صالحا ديناء فيحكم بما يعلمه من أحكام 
الشرع. أوبما أدى إليه اجتهاد المجتهدين. فلوقيل بصحة التحكيم اليوم لتجاسر العوام». ومن كان في 
حكمهم إلى تحكيم أمثالبم. فيحكم الحكم بجهله بغيرما شرع الله تعالى من الأحكام. وهذا مفسدة 

وقال أصبغ من المالكية: لا أحب ذلك. فإن وقع مضى. 

ومنهم من لم يجزه ابتداءء ومن الشافعية من قال بعدم الجواز. ومهم من قال بالجوازإذا لم يكن 
في البلد قاضء ومنهم من قال بجوازه في المال فقط. 

ومهما يكن فإن جواز التحكيم هو ظاهر مذهب الحنفية والأصح عندهم., والأظهر عند جمهور 
الشافعية. وهو مذهب الحنابلة» أما المالكية: فظاهر كلامهم نفاذه بعد الوقوع. 

وطرفا التحكيم هما الخصمان اللذان اتفقا على فض النزاع به فيما بيهماء وكل منهما يسعى 
المحكم بتشديد الكاف المكسورة7) 


.)5355 5776 /١١( الموسوعة الفقهية الكويتية.‎ ١ 


محل التحكيم: 


اختلف الفقهاء فيما يصلح أن يكون محلا للتحكيم. فعند الحنفية لا يجوز التحكيم في الحدود 
الواجبة حقا لله تعالى باتفاق الروايات. 


وحجتهم: أن استيفاء عقوبتها مما يستقل به ولي الأمرء وأن حكم المحكم ليس بحجة في حق غير 
الخصومء فكان فيه شبهة. والحدود تدرا بالشبهات. 

وما اختاره السرخبسي من جوازالتحكيم في حد القذف فضعيف؛ لأن الغالب فيه حق الله تعالى» 

أما القصاصء فقد روي عن أبي حنيفة أنه لا يجوز التحكيم فيه. واختاره الخصاف. وهو الصحيح 

وماروي من جوازه في القصاص قياسا على غيره من الحقوق فضعيف رواية ودراية؛ لأن القصاص 
ليس حقا محضا للإنسان - وإن كان الغالب فيه حقه - وله شبه بالحدود في بعض المسائل. 

ولا يصح التحكيم في ما يجب من الدية على العاقلة. لأنه لاولاية للحكمين على العاقلة. ولا يمكنهما 
الحكم على القاتل وحده بالدية. لمخالفته حكم الشرع الذي لم يوجب دية على القاتل وحده دون 
العاقلةء إلا في مواضع محددة -كما لوأقربالقتل خطأ-. أما في تلك المواضع المحددة. فإن التحكيم 
جائز ونافذ. 

وليس للحكم أن يحكم في اللعان كما ذكر البرجنديء وإن توقف فيه ابن نجيم. وعلة ذلك أن 
اللعان يقوم مقام الحد. 

وأما فيما عدا ما ذكر آنفاء فإن التحكيم جائزونافذ. وليس للمحكم الحبس., إلا ما نقل عن صدر 

وأما المالكية, فإن التحكيم عندهم جائز إلافي ثلاثة عشرموضعا هي: الرشد. وضده. والوصيةء 
والحيس ) الوقف :2 وأمر الغائب». والنسب» والولاء. والحد. والقصاصء. ومال اليتيم» والطلاق» 
والعتقء واللعان؛ لأن هذه مما يختص بها القضاء. 

وسبب ذلك أن هذه الأمور إما حقوق يتعلق بها حق الله تعالى» كالحد والقتل والطلاق. أوحقوق 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتاتية - المجلد الأول 


وقد وضع ابن عرفة حدا لما يجوز فيه التحكيم, فقال: ظاهر الروايات أنه يجوز التحكيم فيما 


وأما الشافعية فإن التحكيم عندهم لا يجوز في حدود الله تعالى. إذ ليس فيها طالب معين. وعلى 
هذا المذهب. 

ولوحكم خصمان رجلا في غير حد الله تعالى جازمطلقا بشرط أهلية القضاءء وفي قول: لا يجوز 
وقيل: بشرط عدم وجود قاض بالبلد. 

وقيل: يختص التحكيم بالأموال دوت القصاص والنكاح ونحوهما. 

وأما الحنابلة: فقد اختلفوا فيما يجوز فيه التحكيم. 

ففي ظاهر كلام أحمد أن التحكيم يجوز في كل ما يمكن أن يعرض على القاضي من خصومات» 
كما قال أبوالخطاب. يستوي في ذلك المال والقصاص والحد والنكاح واللعان وغيرها. حتى مع وجود 
قاضء لأنه كالقاضي ولا فرقء وقال القاضي أبويعلى بجواز التحكيم في الأموال خاصة. وأما النكاح 
والقصاص والحد فلا يجوز فهها التحكيم. لأنها مبنية على الاحتياط. فلا بد من عرضها على القضاء 
للحكم"". 
الفرق بين الإفتاء والتحكيم: 


وهاه هه .6 هه هه .هوه 
من خلال ما سبق من بيان المقصود بالتحكيم ومعرفة حكمه في المذاهب الأربعة. وذكر محله 

واختلافهم فيه. نستطيع أن نذكر بعض أوجه الاتفاق والاختلاف بين الإفتاء والتحكيم في النقاط 

التالية: 

-١ .١‏ التحكيم منزلة وسط بين الإفتاء والقضاءء فالتحكيم يشترك مع القضاء في كثير من الأمور إلا 
أن القضاء أشمل من التحكيمء وأيضا قوة الإلزام والإنفاذ في القضاء كاملة بخلاف التحكيم. 


ويشترك التحكيم مع الإفتاء في بيان الحكم الشرعي في الواقعة بغير إلزام في الإفتاء. أما التحكيم 
فالإلزام فيه منشأه رضا الطرفين. 


.)14. ,399 /١١( راجع الموسوعة الفقهية الكويتية.‎ ١ 


عزله قبل أن يحكم. أما إذا حكم فيما حكم فيه قبل عزله نفذ الحكم ولم يبطله هذا العزل. 


الفقرية وق حرييان كاك المذاكب العفية الأربعة 3 ؤللكم قلر امد 


4 ونشترك الإقعاء مع العحكيم فق أن لالب الفقوى وطالب التحكيم لفاعهرية الخعبار المفق وخرنة 
اغنيارالمحكة.بخلا ف العكباء. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتاتية - المجلد الأول 


تعدد المفتين في البلد الواحد 


من الأمور التي تناولها العلماء السابقون بالدراسة تعدد المفتين. وما قد ينشأ عنه من خلاف 
في الفتوى. فما هو موقف المستفتي في هذه الحالة؟ هل يأخذ بفتوى أحدهما دون تميز. أم يرجح 
بيهماء وقد تناول الإمام الآمدي هذه المسألة بالتفصيل فقال: 

"إذا حدثت للعامي حادثة. وأراد الاستفتاء عن حكمها: فإما أن يكون في البلد مفت واحد أو أكثر: 

فإن كان الأول: وجب عليه الرجوع إليه والأخذ بقوله. 

وان كان الثاني: فقد اختلف الأصوليون: 


فمنهم من قال: لا يتخيربينهم حتى يأخذ بقول من شاء منهم. بل يلزمه الاجتهاد في أعيان المفتين 
من الأورع والأدين والأعلم. وهو مذهب أحمد بن حنبل وابن سريج والقفال من أصحاب الشافعي 
وجماعة من التعراء والأنيوليين, مصيرا نيم إل أ قول المتعيين ف خدى العام يتزل مثزلة الداليلين 
المتعارضين في حق المجهد. وكما يجب على المجتهد الترجيح بين الدليلين فيجب على العامي 
اليم ين اللشعية. إبا ذاه تفط من كل با بون القفة ممائل»:وسهرف المونها وال عا 
فمن أجابه أوكان أكثر إصابة اتبعه أوبآن يظهرله ذلك بالشهرة والتسامعء. ولأن طريق معرفة هذه 
الأحكام إنما هو الظنء والظن في تقليد الأعلم والأدين أقوىء فكان المصير إليه أولى. 

وذهب القاضي أبويكروجمافة من الأصوليين والققهاء إل التعييروالسؤال لمن شناء من العلعاء 
فهواء كساوو ا لاطباو اموه المجدان 

ويدل على ذلك أن الصحابة كان فيهم الفاضل والمفضول من المجتهدينء فإن الخلفاء الأربعة 
كانوا أعرف بطريق الاجهاد من غيرهمء ولهذا قال - علية السلام -: " «عليكم بستق وسنة الخلفاء 
الراشدين من بعديء عضوا علهها بالنواجلز» ". 


المدخل إلى علم الإفتاء 


وقال - عليه السلام 5 «أقضاكم علي» وأفرضكم زبدء وأعرفكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل»". 


وكان فبهم العوامء ومن فرضه الاتباع للمجتهدين والأخذ بقولهم لاغير. ومع ذلك لم ينقل عن أحد 
من الصحابة والسلف تكليف العوام الاجتهاد في أعيان المجتهدين. ولا نك رأحد منهم اتباع المفضول 
والاستفتاء له مع وجود الأفضل» ولوكان ذلك غير جائزلما جازمن الصحابة التطابق على عدم إنكاره 
والمنع منه. وبتأيد ذلك بقوله - عليه السلام -: «أصحابي كالنجوم بأهم اقتديتم اهتديتم». ولولا 
إجماع الصحابة على ذلك لكان القول بمذهب الخصوم أولى"7". 


١‏ الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (64/ 552307 8؟537). 
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استقلالية الإفتاء عن علم أصول 
الفقه 


0 0000 8 
أولا: نشأة علم الإفتاء: 
© © © © © © © © © 

لا خلاف في أن الفتوى وُجدت منذ الصدر الأول للإسلام. فقد استفتى المسلمون رسول الله 

يوي فقام بواجبه من البيان والبلاغ للأحكام الشرعية. قال تعالى: "يستفتونك قل الله يفتيكم .." 


الآية. 


وعلى هذا النيج سار فقهاء الصحابة. فقاموا بواجب الإفتاء لكل من يستفتهم,. ومن بعدهم 
التدوين لتحلوغ فق الحضارة الإساخنية: ونسطك ق العرن القاق البجري» وذؤن الفشة كم .دوق علم 
وتتابعت الكتب المصنفة في أصول الفقه. وكان من بين أبحاثها ما يتعلق بالفتوى وأركانبهاء وشروط 
المفتي. الذي هو في حقيقة الأمر: مجتهد في استنباط الأحكام الشرعية من أدلتهاء وفي الوقت ذاته 
من مباحث الفقه. ثم استقل بعد ذلك وأفرده العلماء بالتصنيف وخصوه بمزيد عناية واهتمام. 

والأمرنفسه تكرر مع علم الإفتاء. فنشأ في بادئ أمره في ظلال علم الأصولء وبأتي كلام عليه في 
جاية فبااحك غلم الأضول فق أنهاء :اكلام حا القوم ]د والعطليد ريات تكرشروظ المقق والمستعي: 

ثم أدرك العلماء خطورة هذا العلم وأهميته. فكتبوا فيه الكتب المستقلة. مهم على سبيل 
المثال: 


© الإمام أحمد بن حمدان الحراني كتاب "صفة الفتوى والمفتي والمستفتي" 


المدخل إلى علم الإفتاء 


© ابن القيم (ت ١هلاه)‏ كتاب "إعلام الموقعين عن رب العالمين". 


وكتبت فيه -أيضاء الأبحاث المتقنة لكنها لم تكن مستقلة. بل كانت مرفقة بأبحاث أخرى لها 
علاقة بالفقه أو الأصولء. أو القضاء. أو غير ذلكء. منها على سبيل المثال ما كتبه: 
© الخطيب البغدادي (ت 577ه) في كتابه "الفقيه والمتفقه" تكلم في نهايته عن أدب المفتي 

والمستفتي. 
© الإمام النووي في مقدمة كتابه الماتع "المجموع" استفاد بما كتبه السابقون لا سيما الصيمري 

والخطيب البغدادي وابن الصلاح. وأضاف عليه. 
© الإمام القرافي (ت 585ه) "الإحكام في تمييزالفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام". 

ومما سبق يتضح لنا أن علم الفتوى لم يوجد مستقلاء بل خرج من رحم أصول الفقه. ثم أصبح 
علما مستقلا بعد ذلك له كتبه المستقلة عن الأصول. 

فقام العلماء المعاصرون بمواصلة المسيرة العلمية. التي اتسمت بغزارة الإنتاج الإفتائي. 
وتنوعت مؤلفاتهم ما بين: 

> كتب مستقلة. 

©” رسائل جامعية. 

#>” بحوث ومقالات. 

#” موسوعات علمية. 

والمقصود بعلم الإفتاء: المباحث المتعلقة بمكونات العملية الإفتائية التي هي المفتي والمستفتي 
والفتوى. فكل المباحث العلمية التي كتبت في هذا الشأن سواء كانت منثورة في علوم أخرى أوكتبت 
مستقلة فبي المقصودة. 
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ود ف ولو ب 

من دوائر العلوم التي تحتاج إلى توسيع البحث فيها واستخراج كنوزها علم الإفتاء. فإن الاطلاع 
على الكتب المصنفة فيه والدراية بتاريخه يجعل المتصدر للفتوى قادرا على فهم التراث الفقري 
الذي قام فيه الأئمة الفقباء بواجب الوقت فيما يتصل بزماهم. حيث أصبحت الحاجة ماسة إلى 
فهم مناهجهم التي بنوا علها أحكام المسائل الفقهية الجزئية التي جاءت نتيجة اشتغالهم بواجب 
وقتهمء فيما يمكن أن نسميه بالسباحة عبر أذهان المجتهدينء. وهذا هو المعنى الذي عناه الإمام 
القاضي أبوحامد المروروذي (ت5"7ه) أحد كبارالشافعية في زمنه عندما كان يقول: "السير بحر 
الفتيا وخزانة القضاءء. وعلى قدر اطلاع الفقيه عليها يكون استنباطه””) 


ومع هذا التغير الشديد والتطور الواسع الذي نعيشه في هذا العصرء بل والتدهور في كثير من 
الأحيان. أصبح واجبا على حملة الفقه أن يكونوا أكثرإدراكا لمقاصد الشريعة واطلاعا على مرامهاء 
وأن يسعوا إلى الجمع في فقبهم بين الأصالة والمعاصرة؛ عن طريق فهم المناهج الكلية للفقه الموروث 
من غير التزام حرفي بمسائله الجزئية التي تغيرواقعهاء فيتوخوا في الأحكام والفتاوى مقاصد الشرع 
ومصالح الخلق التي تحتاج إلى إدراك سديد للواقع وفهم مستقيم له. ومن المعلوم أنه إذا تغيرالوقت 


تغيرواجبه.") 


.)17/5( طبقات الشافعية الكبرى. تاج الدين السبكي‎ ١ 
.)١١/1١( راجع تقديم الدكتور على جمعة للإفتاء المصريء‎ 3 
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قد أشرنا في التمبيد السابق إلى أن الإفتاء من الوظائف الدينية التي وجدت 
في العهد النبوي الشريف حيث قام بها رسول الله موي من باب البلاغ والبيان 
المكلف بهماء وقام بها فقهاء الصحابة الذين اشتهروا بالفتيا في حياة رسول 
الله يويك وواصلوا القيام بهذا الفرض الكفائي بعد رسول الله ميو ثم سار 
التابعوث على نفس 'الدربء إلا أن التطور -الذي هوسدة من سنن الحياة- قد 
طال منصب الإفتاء. فبعد أن كان الإفتاء فرض كفاية يقوم به من وجد في نفسه 
شروط الفتوىء تطور الأمرإلى أن صبح وظيفة يكلف الحاكم من يراه مناسبا من 
الفقهاء لشغلهاء وأصبح في العصر الحديث للإفتاء مؤسسات تقوم بهذه المهمة 
الخطيزة. 

ويمكن تقسيم مراحل تطور الإفتاء إلى أطوار متعددة. وهذه الأطوار ليست 
متميزة فيما بيها بحيث يمكن الفصل بين كل طور مها والذي يليه بحدود زمنية 
واضحة. بل هي متداخلة فيما بينها ويؤثر السابق منها في اللاحق ويمهد له. 

وفي هذا الباب نحاول أن نلقى الضوء على الأطوار التي مربا الإفتاء بداية 
من عصر النبوة وانتهاء بالعصر الحديث. حيث أصبح الإفتاء مؤسسيا بعد أن 
كان فردياء وقد قمنا بتقسيم هذه الأطوار إلى حقب متتابعة كل حقبة في فصل 
مستقل على النخو التالي: 
© الفصل الأول: الفتوى في عصر الرسالة. 
© الفصل الثاني: الفتوى في عصر الصحابة والتابعين. 
© الفصل الثالث: الفتوى في عهد الأئمة المجتبدين. 
© الفصل الرابع: الفتوى في عصور التقليد. 
© الفصل الخامس: الفتوى في العصر الحديث (مأسسة الفتوى). 


التحيل الأول 
الفتوى في عصر الرسالة 


وبأتي الحديث عن الفتوى في عصر الرسالة في المبحثين التاليين: 
© المبحث الأول: المتصدرون للفتوى في عبد الرسالة. 
© المبحك الفان»+ سما الععوض فق عصوالرسالة. 


المتصدرون للفتوى في عهد 
الرسالة 


الطور الأول من أطوار الفتوى كان في عصر الرسالة» ولم تكن الفتوى فى هذه المرحلة من غمل 

التاس» بل كان مضدرها الأسان حوصاحب الرسالة ل ضيف كان القاين وتهدوفه فيها عرض 

لهم من شئونء وما يطرأ على أحوالهم من تغيرء أوينزل بساحتهم من أحداثء فيفتهم بوحي من الله 
ا ح يا---0 ع 0 

تعالى يتنزل به القرآن الكريم ل واتتتراك ل ساد ل لَه مُفْتِيحكُمٌ 


فيهنَ 4 النساء:157]ء وقوله تعالى: ١‏ يَسَمَفْصُوتَكَ قل 9 لله يف بستِيحكم فى الكلداة لو 4 [النساء 7 أويفتهم 


باجتهاده عليه الصلاة والسلام ثم يقره الله 7 على هذا الاجتهاد. 


قال ابن القيم: "أول مخ قام عدا النفضي الشريقك سيد المرسلين» وإمام المتفين» وهات 

النبيين. عبد الله ورسولهء وأمينه على وحيهء. وسفيره بينه وبين عباده؛ فكان يفتي عن الله بوحيه 

المبين. وكان كما قال له أحكم الحاكمين:١!‏ فَلَمآ اسل عليه َرِومَاأنَأويَاْتَكلِفِينَ 4 [ص: ] فكانت 

فتاويه - يه - جوامع الأحكام. ومشتملة على فصل الخطابء وهي في وجوب اتباعها وتحكيمها 

والتتحاكم إليها ثانيةالكقات. ولين دمن النبدامية العدول هنا جنا وجد الماسياة قد أمرالله 
د عد . و4 و م2 لمعه ممم 


عباده بالرد إلمها حيث يقول: ف ترح في شيع م دوه إِلَاالهو لين وو الله اليو و لسر 


204 0 جح سار 


دَلِكَ حير واحسن وي 4 [النساء: 59] 1 


وقد ذكر الإمام القرافي أن الإفتاء من المناصب الدينية التي تولاها النبي موه في حياته فقال: "اعلم 
أن رسول الله - يوي - هو الإمام الأعظم والقاضي الأحكم والمفتي الأعلم فهو- مَِ#ْيِ - إمام الأئمة وقاضي 
القضاة وعالم العلماء فجميع المناصب الدينية فوضها الله تعالى إليه في رسالته وهو أعظم من كل من 
تولى منصبا منها في ذلك المنصب إلى يوم القيامة فما من منصب ديني إلا وهو متصف به في أعلى رتبة غير 
أن غالب تصرفه - مَِيْيهِ - بالتبليغ لأن وصف الرسالة غالب عليه ثم تقع تصرفاته - مويه - منها ما يكون 
بالتبليغ والفتوى إجماعا ومنها ما يجمع الناس على أنه بالقضاء ومنها ما يجمع الناس على أنه بالإمامة ومنها 
ما يختلف العلماء فيه لتردده بين رتبتين فصاعدا فمنهم من يغلب عليه رتبة ومنهم من يغلب عليه أخرى ثم 
تصرفاته - مَ#أْيهِ - .هذه الأوصاف تختلف آثارها في الشريعة فكل ما قاله - يوي - أوفعله على سبيل التبليغ 


.)3/١( إعلام الموقعين عن رب العالمين‎ ١ 


المدخل إلى علم الإفتاء 


كان ذلك حكما عاما على الثقلين إلى يوم القيامة فإن كان مأمورا به أقدم عليه كل أحد بنفسه وكذلك 


المباح وإن كان منهيا عنه اجتنبه كل أحد بنفسه وكل ما تصرف فيه - عليه السلام - بوصف الإمامة لا 
يجوز لأحد أن يقدم عليه إلا بإذن الإمام اقتداء به - عليه السلام - ولأن سبب تصرفه فيه بوصف الإمامة 
دون التبليغ يقتضي ذلك وما تصرف فيه - يله - بوصف القضاء لا يجوز لأحد أن يقدم عليه إلا بحكم 
حاكم اقتداء به - موي - ولأن السبب الذي لأجله تصرف فيه - موي - بوصف القضاء يقتضي ذلك"27. 


فالقائم بالفتوى في عصر الرسالة هوالني عَويهِ حيث كان إليه المنتبى في كل الأمور الدينية فكان 
يفتي الناس فيما يحتاجون فيه الفتوى من جملة قيامه بأعمال الرسالة ووظيفة البيان والبلاغ التي 
كلفه الحق سبحانه وتعالى بها. 


وجديربال كران هعاك عدذا من السبحابة باش الفدوق ق هيد الرمبالة إلاأنيه لم يفعلا ذلك إلا 
في حال عدم قدرتهم على الأخذ المباشرمن رسول الله موي "فلم يكن من الناس في عصر النبي »ذل 
اجتهاد إلا إذا كانوا بعيدين عنه. ويعرض لهم ما لا يجدونه فيما علموا من قرآن أو فتاوى الرسول, 
فيجتهدون. وإذا لقوه عليه الصلاة والسلام عرضوا عليه ما توصلوا إليه.ء فيقرهم إن كانوا مصيبين, 
وني لهم اتح [ككانوا فين 


ويزيد الشيخ أبو زهرة الأمروضوحا فيقول: "فما كان المسلمون الأولون في عبده يرجعون فيما 
يشكل علهم من أمورهم إلى الكتاب رأساء بل كان النبي يبينه لهم. ويوضح ما يخفى عليهم من أحكامه. 
فالني - بدي كان المرجع في كل شيء في بيان القرآن وفي الفتيا فيما لم ينزل فيه قرآن. وفي الأقضية 
بيهم. وكل ذلك بوحي يو أو باجتهاده الذي يقره الله عليه» وبهذا الإقراروعدم التنبيه على الخطأ 
يرتفع إلى منزلة الموى به ما دام في أمريتصل بالشرع الشريف وحكم من أحكامه”” 

فالفتياني عصرالرسالة كانت من وظيفة النبي يِل تبليغا لرسالته. وتعليما لأمته من بعده. ولكن 
إن كان بعض المسلمين بعيدا عنه. أو أرسله إلى من يعلمهم أمور دينهم» فإن الفتيا في هذه الحالة 
يقوم بها من اختاره الرسول مويه لذلك ممن يعلم فيه قوة الإدراك والفقه في الدين. كما اشتهر ذلك 
عن الصحابي الجليل معاذ بن جبل لما أرسله الني موي إلى اليمن فقال له: "كَيْفَ تَقضيي إِذَا عَرَضِ 
لَكَ القَضّاء؟ قال: أقضي بكتاب اللَّه قال: فإن لم تَجِدْ في كتّاب اللّه؟ قال: فبسُئّة رسول اللّهِ -جَيوْل-, 
قال: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ في سُنة رسول اللّه - جو ولا في كتاب اللّه؛ قال: أجهد رأي. ولا آنُوء فضربٌ رسول 
اللّه -5#ي- صّدْرهء وقال: الحمدٌ للَّهِ الذي وَكََّ رسول رسولٍ اللّهِ لما يُرضِي رسول اللّه -+:4-". 
١‏ الفروق. .)05.7.6/١(‏ 


١‏ الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية. الشيخ محمد أبوزهرة. (ص"2). 
الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية. (ص١١).‏ 
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المفتون من الصحابة في عصر الرسالة: 


8ن * 8 646 6 نه 486-65 6 هاج * 

ذكرصاحب كتاب "تخريج الدلالات السمعية على ما كان في عبد رسول الله من الحرف والصنائع 
والعدالات الشرعية" أن النامن كانوا يستفكون آهل الغلم من الصبحابة رضي اللةاقعال عم ف توازليم 
في عهد النبي مويه فيفتونهم. واستدل على ذلك بما رواه الإمام مالك رحمه الله تعالى في «الموطأ» عن 
أبي هريرة وزيد بن خالد الجرني -رضي الله تعالى عنهما- أن رجلين اختصما إلى رسول الله ب فقال 
أحدهما: يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله. وقال الآخرء وهو أفقههماء أجل يا رسول الله اقض بيننا 
بكتاب الله وايذن لي في أن أتكلم فقال: تكلم» قال: إن ابني كان عسيفا على هذا فزنا بامرأته. فأخبرت 
أنهان ابض الرضى فافسديت ممه بماكة شاة وجارية ثم إفى سالك أهل العلم فتعيروى أن ماعن ابي 
جلد مائة وتغريب عامء وأخبروني أنما الرجم على امرأته. فقال رسول الله مويه أما والذي نفسي بيده 
لأقضين بينكما بكتاب الله: أمّا غنمك وجاريتك فردٌ عليك؛ وجلد ابنه مائة وغرّبه عاماء وأمر أنيسا 


الأسلميّ أن يأتي امرأة الآخرء فإن اعترفت رجمهاء فاعترفت فرجمها". 


ومحل الاستشهاد من هذه الرواية أن الرجل استفتى من لا علم له, فأفتاه أن على ابنه الرجم, 
مما أوقعه في ورطة افتداء ابنه من أن يدعي زوج الزانية عليه فلما استفتى أهل العلم أخبروه أن 
ليس على ابنه رجمء فطالب زوج الزانية برد ماله فرفضء فاحتكما إلى رسول الله موي فأقره على 
سؤاله أهل العلم ولم ينكر عليه. 

وعد لنا ضاحب الكتاب المذكور أسماء من كان يفي فق عبد رسول الله غ2 فقال:" كرجم أبو 
الفرج الجوزي -رحمه الله تعالى- في «المدهش» فقال: تسمية من كان يفتي على عهد رسول الله عَيَيِ: 
أبوبكروعمروعثمان وعلي وعبد الرتحمن بن عوف وابن مسعود وأبيَ ومعاذ وعماروحذيفة وزيد بن 


ثابت وأبو الدرداء وأبومومى وسلمان رضي الله تعالى عنهم أجمعين".!') 


وقد نظم بعضهم أسماء الذين أفتوا في عبد سيدنا رسول الله مويه في قوله:9) 


لقد كان يفي في زمان نبئّنا ... معالخلفاءالراشدين أئمة 
معاذ وعمّاروزيد بنثابت ... أبيّبن مسعودوعوف حذيفة 
ومهم أبومومسمى وسلمان حبرهم ... كذاكأبوالدرداءوهوتتمة 
وأفهى بمرآه أبوبكرالوّضمى ... وصدّقه فهاوتلكمزقّة" 


١‏ تخريج الدلالات السمعية. (ص660). 


.)5١18/١٠١( شذرات الذهب في أخبارمن ذهب. ابن العماد.‎ ١ 


رف 


اتسمت الفتوى في عصر الرسالة بسمات خاصة تميزها عن غيرها من العصور التي تلتها وذلك 
مستمد من شخص رسول الله مي باعتبازه المشرع للأمة والمفتي الأول الذي ينتبى إليه لما لأقواله 
من الحجية. ويمكن إبرازهذه السمات فيما يلي: 


١‏ -اعتماد الفتوى على مصدرين اثنين فقط هما القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة: 
فلم يكن هناك حاجة إلى مصادر أخرى كالإجماع والقياس وغيرها؛ وذلك لأن الني جيل كا 
موجودا وإليه المرجع والمنتبي في الفتوى. 


فكل ما صدر من فتاوى وكل "ما شرع من الأحكام في عبد الرسول كان مصدره الوحي الإلري أو 
الاجتهاد النبوي» وكان صدوره بناء على طروء حاجة تشردعية اقتضته. 


وكانت وظيفة الرسول بالنسبة لما شرع بالمصدر الأول تبليغه. وتبيينه تنفيدًا لقول الله سبحانه: 
« ابا الرَسُولُ بل مأو لكين ويك كن اكه 4 ولقوله عزشأنه: ( وَأَنْل] 
إَِكَالرِحْرَ لَبيْنَ لِلنّاس ما اليم » وكان ما صدرعن المصدر الثاني وهو الاجتهاد النبوي تارة 
تعبيرًا عن إلهام إلبي: أي أن الرسول إذا أخذ في الاجتهاد ألهمه الله حكم ما أراد معرفة حكمه. وتارة 
اتعباطا واسعيدادا للحكم يماعدى إليه الممبلحة وروح التقنري: والقكام التجبادية العريليم 
اللدها الرسول قن الحكام إلبية لبن الرسول فيا الا التسيرغها بقولة أوفكله: والقتعام اللجباذية 
التي لم يلهم الله بها الرسول بل صدرت عن بحثه. ونظره هي أحكام نبوية بمعانها وعباراتهاء وهذه 
لا يقره الله عليها إلا إذا كانت صواباء وأما إذا لم يوفق الرسول فها إلى الصواب فإن الله يرده إلى 
الصوابء ومثال ذلك حادث افتداء أسرى بدرء فإن المسلمين في غزوة بدروقع في أيديهم سبعون 
أسيرًا من المشركين. ولم يكن قد شرع حكم الأسرى فاجتهد الرسول فيما يفعل بهم واستشاربعض 
الصحابة. ل الفدية ممن يفتدي منهم وبين وجهة نظره بقوله للرسول: "قومك 
وأقلف. اممقيقيه الغل اللسيكوب:ظليه , وعد مذه قدية تقو ]ايحا بلق" وأشارغهر يان لأيغيل منية 
فدية وأن يقتلوا. وبين وجهة نظره بقوله للرسول: "كذبوك وأخرجوكء. فقدمهم واضرب أعناقهم 
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هؤلاء أئمة الكفر والله أغناك عن الفداء". وقد أدى اجتهاد الرسول إلى قبول الفداء فبين الله له 


٠. 25 006 0 2 24 5‏ 2277 ع ثم او 70 
الصواب بقوله سبحانه: ٍ مَآكاتََ لبي أن و دله: أسرئ حَقٌ ينح ف الارض تريدوت عرض 


دجس سمه و وين عر 5 
لديا والله ريدأ لأخرة 4 ومثاله أيضا حادث إذن الرسول لمن اعتذروا وتخلفوا عن عزوة تبوك, 


سن م 


فإن الله سبحانه بين له الصواب بقوله: ١‏ عَمَا أَسّهُ عدلك لم أَوتَ لَهَرٌ حَقّ ييَبَينَ لك ألْذِيت 
عجره آ آ# هه رح سمه 
صَدَوا وتعلم الكزبيت 0".4# 


ْ 


فمن هذا ينتج أن الإفتاء في عبد الرسول كان إلبيا كله؛ لأن مصدره إما وحي الله في القرآن» وإما 
اجتهاد الرسول الذي هوتعبيرعن إلهام إلمويء وإما اجتهاد الرسول ببحثه ونظره ولكنه ملحوظ برعاية 


وأما ما ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنه اجتهد في عبد الرسول مويه وأفقى في بعض 
الوقائع فهذا مجرد تطبيق لما فهمه وعلمه من رسول الله مه في القضاء والإفتاء. وفهم الصحابي 
واجتهاده في عهد الرسالة لا يعد مصدرا للفتوى ولا يلتزم به عامة المسلمين إلا إذا أقره الرسول جل 
عن طريق الوحيء فيكون بشقيه - الكتاب والسنة- هو المصدر الوحيد للفتوى في هذه الفترة. 


وعلى هذا فاجتهاد أصحاب الرسول في عبده واجتهاده عليه الصلاة والسلام لم يكن مصدرا فقهيا 
وإنما المصدرهو الوحي حتى مع القول بأن الصحابة اجتهدوا في عبده في حكم مسألة فقبية؛ لأنهم 
لم يقفوا عند اجتهادهم وإنما عرضوا الأمرعلى الرسول يَك. 

وإذا كان الاجتهاد لا يعتبرمصدرا فقهيا في عبد -فترة الإيحاء- فلاوجود للقياس أيضا في هذا العصر 
باعتباره مصدرا تشريعياء إذ القياس ضرب من ضروب الاجتهاد. وإذا كان لا اجتهاد فلا اختلاف ولا 
اتفاق. وعلى هذا فلا وجود للإجماع أيضا ويكون المصدر التشريعي هو الوحي فقط ") 


"- إقناع السائل بالحجة والبرهان: 


فعلى الرغم من أن قول الني وو حجة بنفسه إلا أنه كان لا يكتفي بذلك عند السؤال بل يبين 
له ما يقنعه. ومن تأمل فتاوى النبي يي رآها مشتملة على التنبيه على حكمة الحكم ونظيره. ووجه 
مشروعيته. فمن ذلك قوله لعمربن الخطاب -رضي الله عنه-. وقد سأله عن قُبلة امرأته وهو 
صائم فقال: "أرأيت لو تمضمضت. ثم مججته أكان يضر شيئًا قال: 0ا"27". 
١‏ علم أصول الفقه وخلاصة تاريخ التشريع: عبد الوهاب خلاف. (ص577. 577). 


١‏ راجع المدخل للفقه الإسلامي. محمد سلام مدكور. (ص55). 


*" أخرجه أبوداود (ح5586). 


فنبه على أن مقدمة المحظور لايلزم أن تكون محظورة. فإن غاية القُبلة أنها مقدمة الجماعء فلا 
يلزم من تحريمه تحريم مقدمتهء كما أن وضع الماء في الفم مقدمة شربه وليست المقدمة محرّمة. 


'"'- ضرب المثال لتفهيم السائل: 

ومن ذلك ما رواه أبو هريرة -رضي الله عنه-" أن أعرابيًا أتى رسول اللّه 5-7 فقال: إن امرأتي 
وَلَدَتْ غلامًا أَسُوَّدَء وإني أتكَربه. فقال له رسول اللّه ع#وي: هل لَكَ من إبل؟ قال: نعم. قال: فما 
ألوانها؟ قال: خقنء قال: هل فيا من أورَقَ؟ قال: إن فها لوُرْقَاء قال: فأئى كرى ذلك جاءها؟ قال:يا 
رسول الله عرق تتهقم قال: ولعلة هذا عرق نزعه”, 

وسئل َ#وْلُِ: يا رسول اللّه كيف يجمعنا ربنا بعد ما تمرّقنا الرياح والبلى والسباع؟ فقال للسائل: 
"أنتاك بمكل ولك ق الام الف الأركن الل فك علباء وف قترة عالية فقلك لاقع ابذاك أرسل 
ربك علبها السماء فلم تلبث عليك إلا أيامّاء ثم أشرفت علها وهي شَرْبةٌ واحدة ولعمر إلهك! له و أقدر 
على أن يجمعهم من الماء على أن يَجِمَع نباتٌ الأرض "07 

وسئل ويه عن تقطيع قضاء رمضان. فقال: "ذلك إليك. أرأيت لوكان على أحدكم دين قضى 
الدرهم والدرهمينء ألم يكن ذلك قضاء؟ فاللّه أحق أن يعفو وبغفر"7”. 

وسألته يوي امرأة فقالت: إن أمي ماتت وعلها صوم نذ رأفأصوم عنها؟ فقال: "أرأيت لوكان على 


أمك دين فقضيته أكان يؤدي ذلك عنها؟ " قالت: نعم, قال: "فصومي عن أمك"9), 


؟ - مراعاة حال السائل فى الفتوى: 

كان الني مويه يجيب كل سائل على حسب حاله وما يصلح له وما ينفعه في دنياه وأخراه. فمن ذلك 
ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده. أَنّ شابًا سأله فقال: أقبل وأنا صائم؟ قال: "لا". وسأله شيخ: أقبل وأنا 
صائم؟ قال: "نعم". ثم قال: "إن الشيخ يملك نفسه"". وفي رواية أخرى: أن رجلا سأل الني جَإيهِ عن 
المباشرة للصائم» «فرخص له». وأتاه آخرء فسأله. «فنهاد». فإذا الذي رخص له شيخ., والذي نهاه شاب7". 


أخرجه البخاري (45. 07): ومسلم (ح .)١16.٠١‏ 
١‏ مسند الإمام أحمد (157.5). 

أخرجه الدارقطني 8959 ؟). 

؟ أخرجه مسلم .)١١58(‏ 

ه أخرجه أحمد في مسنده (3759). 


5 رواه أبوداود (ح/010؟؟). 
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ومنه أيضا اختلاف أجوبته مويه على سؤال أي الأعمال أفضل أو أحب إلى الله أو خير؟ فكان 
يختلف الجواب على حسب كل مستفتٍ وما يطيق من العمل فقد ستل #َولِ: أي الأعمال أحبُ إلى 
اللده هال “العان الموحل :وهر أن يخبرب.من اول القرآن إل الكرو كلما حل ازتدل 1 


وسئل مويله عن خير الأعمال وأزكاها عند اللّه وأرفعها في الدرجات؟ فقال: "ذكر اللَّه"". 


وسئل َي أيضًا: أي الأعمال أفضل؟ قال: "أن تحب للّه وتبغض للّه وتعمل لسانك في ذكر اللّه" 
قال الساكل>وماةا بارسول اللهؤقال: "أن حك الناس ماتحي لنقسك» وأ تقول كينا أوتصيين ث, 


وسئل جَوويهِ أي الأعمال أفضل؟ قال: "طول القياه"9) 
وسئل موييِ أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان لا شك فيهء وجهاد لا غلول فيه. وحج مبرور"00. 
وسئل يَوويهِ أي الأعمال خير؟ قال: أن تطعم الطعام: وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف"07. 


وساله كن لههية هن فواشل الأعمال ففال»"ياعفبة عل قن قفلعك واغط مى حرمك وأعرضن 
إلى غيرذلك من الأحاديث الواردة في هذا المعنى. قال القسطلاني عن هذه الأحاديث وما شابهها: 
واستشكلت للمعارضة الظاهرة. وأجيب: بأنه َي أجاب كلاً بما يوافق غرضه وما يرغبه فيه. أو 
على حسب ما عرف من حاله وبما يليق به وأصلح له توقيمًا له على ما خفي عليه وقد يقول القائل: 
خير الأشياء كذا ولا يريد تفضيله في نفسه على جميع الأشياء. ولكن يريد أنه خيرها في حال دون حال 


ولواحد دون آخر©. 


١‏ الترمذي (ح548). 
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أخرجه الترمذي (ح530/17؟): وابن ماجه (ح.2079). 
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مم 


أخرجه أبوداود (ح5؟١1١).‏ 


0 


أخرجه أحمد في "مسنده" ,)2611١(‏ (1610). 


5 متفق عليه : أخرجه البخاري (ح١١):‏ ومسلم (ح25). 


/ا أخرجه أحمد .)١994(‏ (5ه75١).‏ 


حِ 


إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري القسطلاني (57/0). 


ه- إفادة السائل بأكثر مما سأل بما ستكون له إليه مسيس حاجة: 

وقد أفاد ذلك البخاري في "صحيحه" فذكر في كتاب العلم بابا وترجمه "من أجاب السائل بأكثر 
مما سأل عنه" ثم ذكرحديث ابن عمر-رضي اللّه عهما-: ما يلبس المحرم فقال: رسول اللّه #ك: 
"لا يلبس القُمُصء ولا العمائمء ولا السراوبلات. ولا الخِمّاف إلا أن لا يجد نعلين فليلبس الخفين 
وليقطعهما أفيفل من الكعبين". 


فسئل رسول اللّه مويه عمًا يلبس المُخْرم؟ فأجاب عما لا يلبس. فتضمن ذلك الجواب عما 

يلبسء فإن ما لا يلبس محصورء وما يلبسه غير محصورء فذكر لهم النوعين وبيّن لهم حكم لبس 
الخف عند عدم النعلء قال الحافظ ابن حجر: "قال ابن المنير: موقع هذه الترجمة التنبيه على 
أن مطابقة الجواب للسؤال غير لازم بل إذا كان السبب خاصا والجواب عاما جازوحمل الحكم على 
عموم اللفظ لا على خصوص السبب لأنه جواب وزيادة فائدة ويؤخذ منه أيضا أن المفتي إذا سئل 
عن واقعة واحتمل عنده أن يكون السائل يتذرع بجوابه إلى أن يعديه إلى غير محل السؤال تعين عليه 
أن يفصل الجواب ولبذا قال فإن لم يجد نعلين فكأنه سأل عن حالة الاختيارفأجابه عنها وزاده حالة 
الاضطرار وليست أجنبية عن السؤال لأن حالة السفرتقتضي ذلك"". 


ومن ذلك أيضا حديث أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه- قال: سَأَلَ يَجُلّ وَسُولَ الله يو فَقَالَ: يَا 
يَسُولَ اللهء إِنَا تَوْكَبْ البَخْرّء وَنَحْمِلُ مَعَنَا القَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ فَإِنْ كُوَحْبَانا به عَطْشْتاء أَفَنَتَوَضَا منّ 


الْبَحْرِ؟ فَقَالَ َسُولُ الله عويلِ: هُوَ الطَّبُورُ مَاؤُهُ الجلُ مَيَْثُهُ"9". 
فأجابهم عن مسألهم - مسألة أخرى يقتضها سفر البحر فقال: "الحل ميتته" ولعليم 
كانوا ذاهلين عهاء وعلم 7 ل باحتياجهم إلهاء وهذا من كمال رأفته ورحمته. ١‏ لَقَدَ جا 
رعو عرو 


2 2 م َك 2 عيبر ع 
توا ون رصم عر ثُُ معنت حرف عتحكم بالمؤيرت ووفك 


يحم 4 [التوبة: .]١١4‏ 
"- محاورة السائل» واشعاره بالسكينة والطمأنينة خاصة فيما يستحى السائل من ذكره: 


فقد كان نبينا ييه يقدم بين القول الذي يُستحبى من ذكره ما يرفع هذا الحرج على السامع كما 
قدم بين يدي تعليمه الصحابة آداب الاستحجاء قوله: "إِّمَا آنا لَكُمْ مِثْل الْوَالِدِ أعلفكة". 


١‏ فتح الباري شرح صحيح البخاريء ابن حجر العسقلاني ةا" 


00 أخرجه أبوداود (عكم)ء والترمذي (حكك0)ء وغيرهما. 
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وأحسن ما يطمئن السائل فيما يستحيا منه المحاورة بالحسنى. وليس الإلقاء المجرد الذي يظل 
معه السامع واقفا حيث هوء وهذا إنما يصنعه المفتي المربي الذي ينزل الناس منزلة أهله وولده. فعَنْ 
أبي أُمَامَةَ --رضي الله عنه- قَالَ:إِنَّ فََى شَابًا أنَى البّيّ يي فَمَالَيَا وَسُولَ اللَّهِ. انْدَنْ لي بالرّتَاء فَأَقْبَلَ 
الْقَوْمْ عَلَيْهِ فَرَجَرُوهُ وَقَانُواا مَهُء مَُْ فَقَالَ: «اذْنُهُ فَدَنَا مِنْهُ قَرِبًا». قَالَ: فَجَلّسَ قَالَ: «أَنُحِبُهُ لأَمَكَ؟» 


قَالَ: لاء وَاللَّه جَعَلَني اللّهُ فِدَاءَكَء قَالَ: «وَلَا النَّامنْ يُحِنُونَهُ لأمهَاتهِمْ», قَالَ: «أَفَتُحِنُهُ لابنَتكَ؟» قَالَ: 
لا وَاللَّه يَاوَسُولَ اللّه جَعَلَيِ اللَّهُ فِدَاءَكَء قَالَ: «وَلَا النَامنْ يُحِبُونَهُ لِيَنَاتهِمْ» قَالَ: «أَفَتُحِبُهُ ِأَخْتِكَ؟» 
قَالَ: لاء وَاللَّه جَعَلَي اللَّهُ فِدَاءَكَء قَالَ: رولا التَّامِنْ يُحِبُورَ 8 لِلَحَوَاتهِمْ». قَالَ: «أَفَتُحِبُهُ لِعَمَّتِكَ؟» قَالَ: 
3 وَاللَّه جَعَلَني اللَّهُ فِدَاءَكَء قَالَ: «وَلَا التَامنْ يُحِنُونَهُ لِعَمَاتِمْ» قَالَ: «أَفَتُحُِهُ لِخَالّيكَ؟» قَال: لاء 
وَاللَّه جَعَلَيِ اللَّهُ فِدَاءَكَء قَالَ: «وَلَا النَامنْ يُحِنُونَهُ لِخَالَاتهم». قَالَ: فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْه وَقَالَ: «اللَّجُمَ 


اغْفِرْذَنْبَهُ وَطَبَرْقَلْبَهُ وَحَضِّنْ فَرْجَةُ» فَلَمْ يَكُنْ بَعْدُ ذَلِكَ الْمَىَ يَلْتَهِتْ إلى شئء". 


/- حض السائل على الخير وإن قلَ: 

فقد سئل عو عن المعروف فقال: "لا تحقرنَ من المعروف شيئًا ولو أن تعطي صلة الحبل ولو 
أن تعطي شسع النعل. ولوأن تفرغ من دلوك في إناء المُستسقي» ولوأن تنعي الثشيء من طريق الناس 
يؤذهم ولوأن تلقى أخاكء ووجهك إليه طلق ولوأن تلقى أخاك فتسيِّم عليه. ولوأن تؤنس الوحشان 
ق الأرض"”7, 

وفي رواية أخرى: "وسأله عَوهِ رجل أن يعلمه ما ينفعه. فقال: "لا تحقرن من المعروف شيئًا ولو 
أن تُفرغ من دلوك ف إناء المستقيء ولو أن تُكلّم أخاك, ووجبك مُتبسط إليه: وإن امرؤ شتمك يما 
يعلم فيكء فلا تشتمه بما تعلم منه. فإِنَ أجره لك. ووباله على مَنْ قاله". 


8- إرشاد السائل إلى الأكمل الذي يعود عليه بالنفع وإن كان ظنه خلافه: 


ومن ذلك قوله لأبي النعمان بن بشير. وقد خصّ بعض ولده بغلام تحَله إياه؛ فقال: "أيسرُك أن 
يكونوا لك في البرّسواء؟ ". قال: نعم. قال "فاتقوا اللّه واعدلوا بين أولادكم" وفي لفظ: "إن هذا لا 
يلع زوق القطة از ل ايد مان عورد وق العه'اأطيد مان هذا غيريا: 


.)555١١(دنسملا أخرجه أحمد في‎ ١ 
.)١15955( أخرجه أحمد في المسند‎ ١ 


* أخرجه أحمد في المسند. (50550). 


- صرف السائل عما لا ينفعه إلى ما ينفعه بلطف الحيلة: 


1 ِ 5 لله . .. 0 5 8 5 55 3 
فقد سأل عدي بن حاتم النبي عَويْيهِ فقال: إن أبي كان يصلٌ الرحمء وكان يفعل ويفعل؟ فقال: "إن 
أباك أراد أمرًا فأدركه" يعني الذكر. 


فقد كان حاتم يلمح بسؤاله معرفة حال أبيه أفي الجنة هو أم في النار. فصرفه الني َوه عن ذلك 
بلطف الحيلة بقوله: "إن أباك أراد أمرًا فأدركه" يعني الذّكرء أي أنه ما قصده من الذكرقد حصّله 
فلا يذكر الجود إلا بحاتم الطائي. 


وغن أنين بن مالك -رضي الله عنه- قال: بيتما أنا والني 2# خارجان من المسجدء فلقينا رجل 
عند سدة المسجد.ء فقال: يا رسول اللهء متى الساعة؟ قال النبي 5 «ما أعددت لبا؟». فكأن 
الرجل استكان. كم قال: يا رسول اللهء ما أعددت لبا كبيرصيام, ولا صلاة. ولا صدقة.: ولكني حت 
الله ورسوله. قال: أنت مع من أحبدت"00. 


2 


٠‏ -التيسير في الفتوى وعدم إعنات المستفتي: 

فقد سأله مويه رجل فقال: لم أَشعُر فحلقت قبل أن أذبح» فقال: "اذبح ولا حرج" وسأله موي آخر 
7 2 5 5 2 5 "0 اا َالئهِ 5 ١‏ 
فقال: لم أشعر فنحرت قبل ان ارمي» فقال: ارمء ولا حرج فما سئل النبي 00 عن سيء قديم, ولا 
أخر إلا فال:"افعل. ولا 7 


وعند أحمد: "فما سئل يومئذ عن أمرمما يَنْسى المرء أويجهل من تقديم بعض الأُمور على بعض 
ولشماهيا الأقال:"اقبل ولايد "وق لعظه آنه ميكل صقن قبع قبل أن يخلق أرساق قبل أنيده 
قال: "لا حرج" وقال: كان الناس يأتونه فمن قائل: يا رسول اللّه سعيت قبل أن أطوف وأخَّرتُ شيئًاء 
وقدمت شيئًاء فكان يقول: "لا حرج إلا على رجل اقترض عِرْض مسلم وهو ظالم فذلك الذي حَرِجَ 
وهلك"7. 


١‏ أخرجه البخاري (ح619/1). 
"١‏ متفق عليه : أخرجه البخاري (ح37): ومسلم (ح5.١1١).‏ 


*" أخرجه أبوداود (ح6١501).‏ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتاتية - المجلد الأول 


١‏ جبرقلب السائل وتطييب خاطره ما لم يكن إثما: 


فمن ذلك إذن الني عَويهِ بفعل المباح الذي تركه أولى من فعله تطييبا للخاطر فعندما سألته 
إل امرأة ففالتة"إنى ندذرت إن ردّك الله سالمًا أن أرب على رأسك بالدَف» فقال؛ "إن كنت نذرت 
فافعلي. وإلاء فلا". قالتُ إني كنت نذرتء فقعد رسول اللّه موه فضريت بالدف". 


يقول ابن القيم: "أباح مَل لها الوفاء بالنذر المباح تطييبًا لقلهاء وجبرًا وتأليمًا لها على زيادة 
الإيمان وقوته وفرحها بسلامة رسول اللّهِ يي . 


-١7‏ إرشاد السائل إلى البديل والمخرج الشرعيين: 

فقد روى البخاري في "صحيحه" من حديث أبي هريرة وأ سعيد "أن رسول اللّه 1 استعمل 
رجلا على خيبرء فجاءهم بتمر جَنِيبٍء فقال: أكلٌ تمر خيبر هكذا؟ قال: إنا لنأخذ الصالح من هذا 
بالصّاعينء والصاعين بالثلاثة, فقال: لاتفعلء بع الجمع بالدراهمء ثم ابتع بالدراهم جنيبًا". فأرشده 
إلى الحيلة غان السعلصن مين اثريا بتوسطك اعفن الآخر. 

وسألته ويه ضباعة بنت الزبير فقالت: إني أريد الحجّء وأنا شاكية؟ فقال الني ع#يْلِ: "حجي 
١‏ 


واستفتته أم سلمة في الحجء وقالت: إني أشتكي. فقال: "طوفي من وراء الناسء وأنت راكبة"7". 


١‏ - الترغيب في التوبة وعدم التيئيس منه رحمة الله تعالى: 
قفن سفل + هن يكل قد أوست::قشال:"أغعقوا عده رقبة سدق الله يكل خشيومقه عكيوا منه 
من اننا "8 


أوجب: أي استوجب الناربذنب عظيم ارتكبه. 


03 لاله 50 م 1 5 9 د 5 5 ع 
وسأله مويه رجل فقال: يا رسول اللّه ما تقول في رجل لقي امرأة لا يعرفها فليس يأتي الرجل من 
امرأته شيء إلاقد أتاه منها غير أنه لم يجامعبها؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية: « وَأْقِ ألصََلَوه طرَي 
00010 2001 3 


00 2 وس صا سس سلا خا داس سواا 0 050 


"توضأء ثم صل" فقال معاذ: فقلت يا رسول اللّه أله خاصة أم للمؤمنين عامة؟ قال: "بل للمؤمنين 
عام" 


.)155 /4( إعلام الموقعين‎ ١ 
.)١1١١.ح( أخرجه مسلم‎ ١ 
.)١795ح( متفق عليه: أخرجه البخاري (ح555): ومسلم‎ * 


غ أخرجه أبوداود (ح2554). 


١ 5‏ -التفرقة بين سؤال العناد وسؤال التفهم: 

فقد سأل لقيط بن عامررسول الله: كيف يجمعنا ربنا بعد ما تمرّقنا الرياح والبلى والسباع؟ فقال 
للنافل:" أديفت يفل :ذلك ف اللا الثنب الأرضى اأرفة علماءوق قترة تالبق فعلهه لاقم ابذاء قم 
أرسل ربك عليها السماء فلم تلبث عليك إلا أيامّاء ثم أشرفت علبها وهي شَرْبَةٌ واحدة ولعمر إلهك! لهو 
أقدرعلى أن يجمعهم من الماء على أن يَجِمّع نباتٌ الأرخ "00 


ع ا ا ل فَقَالَ: أَيُحْبِي الله هَذَا يَا 
مُحَمّدُ؟ قَالَ التي عدي " نَعَمْ. يُحْبِي الله هَذَاء وَيْمِيتُكَء وَيُدْخِلُكَ الثَّارَ"9. 


فالأول إنما سأل مستفهما متعلما والثاني ما سأل إلا معاندا مستكبرا. 


الدلالة على التوازن في الأمور كلما: 


فقد كان -#ويهِ- يحض على العدل والإحسان في كل شيء حتى فيما يظن أنه من باب التخلي عن 
الدنيا والتقرب إلى الله عزوجل. فقد ظن بعض الصحابة أن الإكثارمن العمل مع الإهمال لشؤون 
الدنيا هو الخيرفردهم النبي َوُه إلى الجادة كما فعل مع عبد الله بن عمرو بن العاص. وأبي الدرداء 
و 00 "'إِنَ لِرَتَكَ عَلَيِْكَ حَفَ وَلِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَفَا ولأَفْلِكَ 


حَقَا وَلِضَيْفِكَ عَلَيْكَ حَقَا حَنَاء وَلِوَلَدِكَ عَلَيْكَ حَفًَا فَأَعْطٍ كُلَ ذِي حَقِ حَقَّه". 


ومن ذلك أيضا أن رجلا سأل النيجَُويلهِ فقال: يا نبي اللّه مررت بِعَارٍ فيه شيء من ماء فحدّثت 
نفمي بأن أقيم فيه فيقوتني ما فيه من ماء وأصيب ما حوله من البقل وأتخلى عن الدنيا؟ فقال البي 
َِ#ل: "إني لم أبعث بالهودية, ولا بالنصرانية, ولكني بعثت بالحنيفية السمحة, والذي نفس محمد 
بيده لغدوة أوروحة في سبيل الله خيرمن الدنيا وما فههاء ولمقام أحدكم في الصف خيرٌ من صلاته 


.للق 2 


١‏ أخرجه عبد الرزاق في التفسير(ح/555). 


“ أخرجه أحمد في مسنده .)57591١(‏ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتاتية - المجلد الأول 


7- الجواب "بلا أدري" عما لا يعلمه: 


فقد شكل التي كك أي البلاد شفقال؟ "لا أدري حى أسأل جبريل": فسآله فقال؛ أسواقبا"”". 

وبهذا تأمى الصحابة -رضي الله عنهم- والتابعين» قال عقبة بن مسلم: صحبت ابن عمر-رضي 
اللّه عنهما- أربعة وثلاثين شهرّاء فكان كثيرًا ما يُسأل فيقول: لا أدري. وسئل الشعبي عن مسألة فقال: 
لا أدريء فقيل له: ألا تستحبي من قولك: لا أدري. وأنت فقيه أهل العراق؟ فقال: لكن الملائكة لم 
تستحي حين قالوا: نك كاعم كنا إِلَامَا 6 4 [البقرة: ؟9]. 

وبهم تأمى أصحاب المذاهب قال الإمام مالك: من فقه العالم أن يقول: "لا أعلم"؛ فإنه عسى أن 
يتهيأ له الخير. وقال: سمعث ابن هرمز يقول: ينبغي للعالم أن يُورث جلساءه من بعده: "لا أدري", 
حتى يكون ذلك أصلًا في أيدهم يفزعون إليه وقال الشافعي: سمعت مالكًا يقول: سمعتٌ ابنَ عجلان 
يغول» إذا أعفل: العاله "#0 درق" أصيت فغائلة. وقال أبوذاوه منمكة أحمه وسكل عق مسالة 
فعال: وعناين هذه المساكل المحتكةوما أخمى ها سمغت السسه بقل عن كفيرهما فيه التسبلاف 
من العلم فيقول: لا أدري. وسمعته يقول: ما رأيت مثل ابن عيينة في الفتيا أحسن فتيًا منه كان أهون 
غلية أ يقول: "لأ أدرق" هن مين مثل هذا ؟ سل العلنات 


١‏ أخرجه ابن حبان في "صحيحه" (ح1695). 


7 ا و7 ب و27 2007079 


الفصل الثاني 


الفتوى في عصر الصحابة 
والتابعين 


بوفاة رسول الله يدل يكون قد انتهت مرحلة التأسيس واكتمال مصدري 
اتضعوى الأسليين وهها القراق. الكريم واللصحة"السوية المطبرة نوطم موا 
جديدة تحتاج إلى الاجتهاد في معالجة واقع متجدد بنفس النصوص الشرعية التي 
تكاملت في عصر النبوة. وقد طرأت أحداث جسام في عصر الصحابة والتابعين 
كان لها أثرها على الفتوى في هذا العصرء ويمكن تناول ذلك فيما يلي: 


© المبحث الأول: أبرزالأحداث التي أثرت في المسيرة الإفتائية في عصر 
الصحابة والتابعين. 

© المبحث الثاني: المتصدرون للفتوى في عصر الصحابة والتابعين. 

© المبحث الثالث: سمات الفتوى في عصر الصحابة والتابعين. 


ك8 


أبرز الأحداث التي أثرت في المسيرة 
الإفتائية في عصر الصحابة والتابعين 


ولي أمرالمسلمين بعد رسول الله مله خليفته أبوبكر الصديق رضي الله عنه "وفي مطلع ولايته 
فمرد التاوق لم تغط يفاسة الإيمان قلويمة فجيررضى اللفعنة جيه قوم يه الأوىء وأعاد الوتحدة 
إلى الأمة بعد أن كادت تتصدع وبنهاربناء الإسلام كله. وبعد أن تم ذلك لأبي بكر أرسل الجيوش إلى 
العراق والشاء لتشدروهوة الإسلام فق المملكتن الكسروة والفيصرية غيرانه رضي الله هع كوق 
قبل أن تتضح الحال. 

وجاء بعده أمير المؤمنين عمر فأجرى الله على يديه فتوحا كثيرة وهيمن الإسلام على كثير من 
الأقطاروالبلاد. وفي عبده رضي الله عنه وضعت آساس مدن إسلامية كبرى. كالفسطاط والكوفة 
والبصرة ونزل بها عدد كبير من المسلمينء وفههم كثير من أصحاب الني وله ودخلت في الإسلام 
جموع كثيرة من غير الأمة العربية. 

مات سييها غمر بيد ارهى الله عتدوجاة كن نعده سينا عغبان رصي" الله عع فا نوت 
الفعوواق عيده رقا وغرية ولكن الععدة عاجلعيس فكخرى يدا بين المفعرفق: ويقكلة افترفت 
كلمة المسلمين شعبتين. شعبة الناقمين على عثمان وهم الذين بايعوا عليا كرم الله وجهه. وشعبة 
العاقميق هلل قظلة وهم الذين اقبعوامعاوة عفر الله له :وكا مه الأولين الكوفة جاهيرة العراق: 
ومقر الآخرين دمشق حاضرة الشامء وقد احتد الأمربين الفريقين"7) 

وآبرق شا يفميل ينوضبوعتا من الكعراث الى وقعه.ق هذا الطور جيم المصرحف بع أن كان 
مقرقا ق العسب:والكراتيف: واللخاف والرقاع وقظع الآديم وعظام الأكتاف على عي رسول الله 
يل فأمر الصديق بنسخها وكان ذلك بمنزلة أوراق وجدت في بيت رسول الله فهها القرآن منتشرء 
فجمعبها جامع وربطها بخيط حتى لا يضيع منها شيء. 


.)١191/ص( معالم الشريعة. أحمد حسن الباقوري.‎ ١ 


المدخل إلى علم الإفتاء 


وقد كان مستتن الففوق ق: هذا الطور كتاب الله تعال وشتة رسوله 7ك حيث كان القرآن 
الكريم عمدة الدين وأساس الفتوى» وكانوا يفيمونهك غلى غاية ما يكون الفهيم من الوضوح والجلاء؛ 
لأنه بلسائهم نزل. مضافا إلى ذلك معرفتهم أسباب النزول وعلمهم بمقاصد الشريعة.!) 


"بعد وفاة الرسول مويه تصدى لإفتاء المسلمين والتشريع لهم جماعة من الصحابة» عرفوا 
بالفقه والعلم وطول ملازمة الرسول وفهم القرآن وأحكامه. وقد صدرت عنهم عدة فتاوى في وقائع 
مختلفة. وعني بعض الرواة من التابعين وتابعي التابعين بروايتها وتدوينهاء حتى إن منهم من كان يدونها 
مع سنن الرسول"9 

"وقد كان الصحابة يتواصون فيما بينهم في الفتيا والقضاء وأحكام المسائل الاجتماعية والسياسة 
بالرجوع إلى كتاب الله تعالى» فإن لم يجدوا رجعوا إلى سنة رسول الله يديل فإن لم يعثروا على 
حديث محفوظ أوفعل مأثور أوتقرير لفعل فعله غير النبي فأقره عليه رجعوا إلى الرأي. فقد جاء في 
كتاب عمررضي الله عنه إلى أبي مومى الأشعري رضي الله عنه في القضاء: الفهم الفهم فيما تلجلج في 
صدرك مما ليس في كتاب ولا سنة. اعرف الأشباه والأمثال. وقس الأمور عند ذلك. 


وقد عرف ابن القيم الرأي على حد ما كان يفيمه الصحابة فقال: "خصومه بما يراه القلب بعد فكر 
وتأمل وطلب لمعرفة وجه الصواب مما تتعارض فيه الأمارات" 


ولقد يفهم من كتب أصول الفقه أن جمهور الفقهاء فهم من "الرأي" الذي كان يعول عليه 
الصحابة أنه القياس الاصطلاحيء وهو إلحاق أمرغيرمنصوص على حكمه بأمرمنصوص على حكمه 
ا ا 000 
لأن علة الحكم وهي الإسكارثابتة في الخمروغيرها من المسكرات التي كانت معروفة في القديم والتي 
عرفت فى الحديث. 


ولكن تعريف ابن القيم للرأي الذي كان الصحابة يأخذون به أشمل من القياس الاصطلاحيء 
والمتتبع لأقضيهم وفتاوهم يرجح لديه كلام ابن القيم"7 


١‏ راجع معالم الشريعة. ص 118 وما بعدها. 
١‏ علم أصول الفقه وخلاصة تاريخ التشريع. (ص١1).‏ 
" الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية. (ص18١).‏ 
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والذي حدى بالصحابة نحو الاجتهاد هو تجدد الواقع الذي كانوا يعيشونه وظهور وقائع لم تكن 
على عهد الرسول َيه لآن اتساع دولة الإسلام بالفتوحات الإسلامية ترتب عليه دخول أمم أخرى لها 
أعرافها وعاداتها في الإسلام. ونشأ عن ذلك علاقات ومعاملات لم تكن موجودة في عبد النبوة. "كل 
ذلك أدى إلى ظهور مسائل وقضايا جديدة تستلزم معرفة حكم الشرع فههاء وقد قام فقهاء الصحابة 
والتابعين بمهمة التعرف على أحكام هذه المساثئل والوقائع الجديدةء فاجتهدوا واستعملوا أراءهم في 
ضوء قواعد الشريعة ومبادتها العامة. ومعرفهم بمقاصدهاء وهكذا ظهر الاجتهاد بالرأي. فلا بد أن 
يتبعه اختلاف. وهذا ما حصل في هذا الدورء وما كان له من وجود في عصر الني ييل. 


وكما اجتهد الفقهاء في هذا العصرواختلفواء فقد اجتهدوا واتفقواء والاتفاق هو الإجماع. وهكذا 
ظبر الإجماع في هذا الدور كمصدر للفقه. وما كان له وجود في عصر النبي عل 0٠"‏ 

وجدير بالذكر أن الصحابة ما كانوا يلجأون إلى الاجتهاد وإعمال الرأي إلا عند فقد النص في 
الواقعة في كتاب الله وفي سنة رسوله وي فإذا لم يجدوه انتقلوا إلى الرأي والاجتهاد وأفتوا بما أداه 
إليه اجتبادهم, إلا أنهم لم يكونوا سواء في رجوعهم إلى الرأي فكان منهم المكثرمن الرأي ومنهم المقل. 

ويتميّزهذا الطور بأته قد بدئ فيه بتدوين السّنّة مختلطةً بفتاوى الصّحابة والتابعين. وذلك بأمر 
من أمير المؤمنين عمربن عبد العزيزء بعد أن شرح اللّه صدره لهذاء وخشي أن تضيع السّئّة وأقوال 
الصّحابة والتابعين. وأن تصبح طيّ الّسيان مع توالي الأزمان. وذلك بعد أن زالت العلّة الي خثي 
معبا أن يختلط القرآن بغيره. 

فقد حفظ القرآن 2 الصّدور والسطورء وأصبح حفظة القرآن بالآلاف ولا يكاد يوجد بيت 
مسلم إلا وفيه مصحف .». فأمرحملة العلم 2 عبهده بأن يدوّنوا ما عندهم من سنة وفتاوى الصحابة 
والتابعين. لتكون مرجعًا يرجع إليه. ونماذج بهتدي بها المجتهدون في حلّ مشاكل المجتمع الإسلاميّ 
المتطوّر الذي تتوالى فيه الأحداث التي تتطلّب أحكامها الشّرعيّة". 


١‏ المدخل إل دراسة المذاهب الفقبية: عن جمعة: (ص :ة؟) وما بعدها. 
؟ الموسوعة الفقهية الكويتية. .)21/1١(‏ 


المتصدرون للفتوى في عصر 
الصحاية والتابعين 


الذي تصدرللفتيا في هذا العصرهم علماء الصحابة رضي الله عهم: ولم يكونوا على قدم واحدة 
في الفتيا بل تفاوتت أقدارهم -وإن كانوا جميعا في قمة الفضل- وتباينت أنظارهم» ومهم من أشتهر 
بالفتيا ومهم من لم يشتهرء وهؤلاء المفتون من الصحابة الذين قاموا بهذه الوظيفة الدينية من 
بيان النصوص ونشرهاء والإفتاء فيما لا نص فيه باجتهادهمء. هم الذين خلفوا الرسول في رجوع 
المسلمين إليم. ولم يكتسبوا هده الوظيفة الخطيرة من تحيين العليفة أو انشعاب الأمق "وإنما 
كسبوها بمميزاتهم الشخصية التي امتازوا بهاء فقد طالت صحبتم للرسول وحفظوا عنه القرآن 
والسنة. وشاهدوا أسباب نزول الآيات وورود السننء وكثيرمنهم كانوا مستشاري الرسول في اجتهاده؛ 
فلبذه المزايا كانوا أهلا لأن يبينوا النصوص.ء ويجتهدوا فيما لا نص فيهء وأهلا لأن يرجع المسلمون 
إلهم وبثقوا بما يصدر عنهم من بيان أو إفتاءء ومن أشهر هؤلاء المفتين من الصحابة بالمدينة: 
الخلفاء الأربعة الراشدونء وزيد بن ثابتء وأبي بن كعب. وعبد الله بن عمرء. وعائشة. ودمكة: عبد 
الله بن عباسء وبالكوفة: علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود. وبالبصرة: أنس بن مالك. وأبو 
مومى الأشعريء وبالشام: معاذ بن جبلء وعبادة بن الصامتء وبمصرعبد الله بن عمرو بن العاصء 
وعدد من عرفوا من الصحابة بالإفتاء. وحفظت عنهم: مائة ونيف وثلاثون ما بين رجل وامرأة. ولكن 


أشهرهم من ذكرنا. 

وقد كان هؤلاء المفتون في أول هذا العهد أكثريتهم العظىى بالمدينة. وبعد أن امتدت الفتوح 
الإسلامية تفرقوا بالأيضان:ولبذا كان التشرنع ف أول هذا العبد باجهاد الجماعة ثم بعد ذلك ضار 
باجاد الأفراو"07, 

وقد قسم الإمام ابن القيم الصحابة إلى ثلاث مراتب في الفتوى: المكثرون والمقلون والمتوسطونء 
وتقل أسمادهم عن الإماة أبن حرم ققال: 


.)3؟١ص( علم أصول الفقه وخلاصة تاريخ التشريع.‎ ١ 
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المكثرون من الصحابة: 


© © © © © © © © © © 
والذين سمفلع غيم الفقوى من أفيايةرسول الله ٠‏ لأماقة وتيقف وعلذكون فسا ما فين جل 
وامرأة. وكان المكثرون مهم سبعة: عمربن الخطاب. وعلي بن في طالب» وعيد الله بن مسعودء. 


وعائشة أم المؤمنين. وزيد بن ثابتء وعبد الله بن عباسء وعبد الله بن عمر. 


وقال أبومحمد بن حزم: ويمكن أن يجمع من فتوى كل واحد منهم سفرضخم قال: وقد جمع أبو 
بكر محمد بن مومى بن يعقوب بن أمير المؤمنين المأمون فتيا عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما 


المتوسطون في الفتيا منهم : 
.ههه 6 6ه مه ها اه 

قال أبومحمد: والمتوسطون منهم فيما روي عنهم من الفتيا: أبوبكر الصديقء وأم سلمة. وأنس 
بن مالك. وأبوسعيد الخدريء وأبوهريرة. وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمرو بن العاصء وعبد 
الله بن الزبيرء وأبو مومى الأشعري. وسعد بن أبي وقاصء. وسلمان الفارسيء وجابرين عبد الله. 
ومعاذ بن جبل؛ فهؤلاء ثلاثة عشريمكن أن يجمع من فتيا كل واحد منيم جزء صغير جداء ويضاف 
إلهم: طلحة» والزبير. وعبد الرحمن بن عوفء وعمران بن حصينء وأبوبكرة» وعبادة بن الصامتء 
ومعاوية بن أبي سفيان. 


مط .هه 

والباقون منهم مقلون في الفتياء لا يروى عن الواحد منهم إلا المسألة والمسألتان.ء والزيادة اليسيرة 
على ذلك يمكن أن يجمع من فتيا جميعهم جزء صغير فقط بعد التقصي والبحث. وهم: أبو الدرداءء 
وأبو اليسرء وأبو سلمة المخزوميء وأبوعبيدة بن الجراحء وسعيد بن زيد. والحسن والحسين ابنا 
عليء والنعمان بن بشيرء وأبو مسعود. وأبي بن كعب.ء وأبو أيوب. وأبو طلحة, وأبوذرء وأم عطيةء 
وصفية أم المؤمنين. وحفصة. وأم حبيبة. وأسامة بن زيد. وجعفر بن أبي طالب. والبراء بن عازب» 
وقرظة بن كعب. ونافع أخو أبي بكرة لأمه. والمقداد بن الأسود. وأبوالسنابلء. والجارود. والعبدي, 
وليلى بنت قانف وأبو محذورة. وأبو شريح الكعبيء وأبو برزة الأسلمي. وأسماء بنت أبي بكرء وأم 
شريك والحولاء بنت تويتء وأسيد بن الحضيرء والضحاك بن قيسء وحبيب بن مسلمة» وعبد الله 


بن أنيس» وحذيفة بن اليمان. وثمامة بن أثال. وعماربن ياسرء وعمرو بن العاصء وأبو الغادية 


السلميء. وأم الدرداء الكبرى. والضحاك بن خليفة المازني. والحكم بن عمرو الغفاري. ووابصة 


بن معبد الأسديء وعبد الله بن جعفر البرمكي. وعوف بن مالك وعدي بن حاتمء وعبد الله بن 


أوقء وعبد الله بن سلامء وعمرو بن عبسة. وعتاب بن أسيد. وعثمان بن أبي العاصء وعبد الله بن 
سرجس.ء وعبد الله بن رواحة. وعقيل بن أبي طالبء. وعائذ بن عمروء وأبوقتادة عبد الله بن معمر 
العدوي. وعمي بن سعلةء وعبد الله بن أبي بكر الصديقء وعبد الرحمن أخوه. وعاتكة بنت زيد بن 
عمروء وعبد الله بن عوف الزهريء. وسعد بن معاذء وسعد بن عبادةء وأبومنيب. وقيس بن سعدء 
وعبد الرحمن بن سهلء وسمرة بن جندبء. وسهل بن سعد الساعديء وعمرو بن مقرن. وسويد بن 
مقرنء. ومعاوية بن الحكمء وسهلة بنت سهيلء وأبو حذيفة بن عتبة. وسلمة بن الأكوع. وزيد بن 
أرقمء وجريربن عبد الله البجلي. وجابربن سلمة»ء وجويرية أم المؤمنين. وحسان بن ثابت. وحبيب 
بن عديء وقدامة بن مظعونء وعثمان بن مظعونء وميمونة أم المؤمنين. ومالك بن الحويرثء وأبو 
أمامة الباهلي. ومحمد بن مسلمةء وخباب بن الأرت. وخالد بن الوليد. وضمرة بن الفيض. وطارق 
بن شهابء وظهير بن رافع» ورافع بن خديجء وسيدة نساء العالمين فاطمة بنت رسول الله عي 
وفاطمة بنت قيس. وهشام بن حكيم بن حزامء وأبوه حكيم بن حزامء وشرحبيل بن السمط. وأم 
سلمة, ودحية بن خليفة الكلبيء وثابت بن قيس بن الشماس وثوبان مولى رسول الله مَل والمغيرة 


بن شعبة. وبريدة بن الحصيب الأسلمي. ورويفع بن ثابت» وأبوحميدء وأبوأسيدء وفضالة بن عبيد. 


وأبومحمد روينا عنكه وجوب الوترقلت: أبومحمد هو - مسعود بن أوس الأنصاري نجاري بدري - 
وزدنب بنت أم سلمة. وعتبة بن مسعود. وبلال المؤذنء وعروة بن الحارث. وسياه بن روح أوروح بن 
سيأةء وأبوسعيد المعلى. والعباس بن عبد المطلب. ودشربن أرطاة, وصبيب بن سنان» وأم أيمن» 


وأم يوسف» والغامدية. وماعز, وأبوعبد الله البضرى! 


ثم عقب ابن القيم على عد ابن حزم للمفتين من الصحابة فقال: "فهؤلاء من نقلت عنهم الفتوى 
من أصحاب رسول الله يدي وما أدري بأي طريق عد معهم أبومحمد الغامدية وماعزاء ولعله تخيل 
أن إقدامهما على جوز الإقرار بالزنا من غير استئذان لرسول الله م في ذلك هو فتوى لأنفسهما 
بجواز الإقرارء وقد أقرا علهاء فإن كان تخيل هذا فما أبعده من خيالء. أولعله ظفرعهما بفتوى في 
شيء من الأحكام.”") 


.)١١ ٠١ /١( إعلام الموقعين عن رب العالمين:‎ ١ 


.)١؟01١/1١( إعلام الموقعين عن رب العالمين»‎ ١ 
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المفتون من التابعين: 
.6م .مم6 .6 .مه 

ثم فول واي الإفماء يعد االصرحابة رضي اللهاعهم جيل التابغيق الذين تلمةوا على ققباء 
الصحابة. قال ابن القيم: "والدين والفقه والعلم انتشر في الأمة عن أصحاب ابن مسعودء وأصحاب 
زيد بن ثابت. وأصحاب عبد الله بن عمرء وأصحاب عبد الله بن عباس؛ فعلم الناس عامته عن 
أصحاب هؤلاء الأربعة؛ فأما أهل المدينة فعلمهم عن أصحاب زيد بن ثابت وعبد الله بن عمرء وأما 
أهل مكة فعلمهم عن أصحاب عبد الله بن عباسء وأما أهل العراق فعلميم عن أصحاب عبد الله 


8 )1) 
بن مسعود. 


ثم قال: "ثم صارت الفتوى في أصحاب هؤلاء كسعيد بن المسيب راوية عمر وحامل علمه. قال 
جعفربن ربيعة: قلت لعراك بن مالك: من أفقه أهل المدينة؟ قال: أما أفقههم فقها وأعلمهم بقضايا 
رسول الله مَل وقضايا أبي بكروقضايا عمروقضايا عثمان وأعلمهم بما مضى عليه الناس فسعيد 
بن المسيب؛ وأما أغزرهم حديثا فعروة بن الزبيرء ولا تشاء أن تفج رمن عبيد الله بحرا إلا فجرته 
قال عراك: وأفقههم عندي ابن شهاب؛ لأنه جمع علمهم إلى علمه. 

وقال الزهري: كنت أطلب العلم من ثلاثة: سعيد بن المسيب وكان أفقه الناسء, وعروة بن الزبير 
وكان بحرا لا تكدره الدلاء. وكنت لا تشاء أن تجد عند عبيد الله طريقة من علم لا تجدها عند غيره 


إلا وجدت. 
وقال الأعمش: فقباء المدينة أربعة: سعيد بن المسيبء. وعروة. وقبيصة:.ء وعبد الملك. 


وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: لما مات العبادلة - عبد الله بن عباسء وعبد الله بن الزبيرء 
وعبد الله بن عمرو بن العاص -؛ صار الفقه في جميع البلدان إلى الموالي؛ فكان فقيه أهل مكة 
عطاء بن أبي رباحء وفقيه أهل اليمن طاوسء وفقيه أهل اليمامة يحبى بن أبي كثيرء وفقيه أهل 
الكوفة إبراهيم. وفقيه أهل البصرة الحسنء وفقيه أهل الشام مكحول. وفقيه أهل خراسان عطاء 
الخراساي: إلا المديعة فإن الله خصها يفكي » فكان فعيه آهل المدينة سعيد بن المسيب غير 
مدافع. 

وقال مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: مررت بعبد الله بن عمرء فسلمت 
عليه ومضيت, قال: فالتفت إلى أصحابه فقال: لورأى رسول الله مده هذا لسره. فرفع يديه جدا 
وأشاربيده إلى السماء. وكان سعيد بن المسيب صير أبي هريرةء زوجه أبوهريرة ابنته. وكان إذا رأه 
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قال: أسأل الله أن يجمع بيني وبينك في سوق الجنة,ء ولهذا أكثرعنه من الرواية."7) 


وفي هذا الطور ساح أصحاب رسول الله مووي في الأمصار وانتقلوا عن المدينة. وسكنوا غيرها 
من الأمصار الإسلامية "فمنهم المعلم ومنهم القارئ. حتى كانت البلدان الجديدة وطنا لهم» تخرج 
علهم فيه جماعة من كبار التابعين الذين شاركوهم في الفتوىء. وكان لهم قدر جليل ومنصب رفيع 
بين جمهرة المسلمين وعلمائهم» ولولا البيت في مكة وقبررسول الله في المدينة يؤمه المسلمون على 
اختلاف النحل والميولء لزال الاتصال العلمي بين علماء الأمصار المترامية. وحل التناكر والافتراق 
محل التعارف والاتفاق"7) 


رقن عير ف كلرى الخرة من حواعي الإفسلام سمل من التابعين خرلوا الإفقا يعاد فيجد انا سوك 
الله ديه متطوعين غير مكلفين بالقيام بهذا الواجب من أحد من الحكامء وقد ذكر ابن القيم 
المقفين فى كل النديئة ومكة والكوفة فقال: 


فقهاء المدينة المنورة: 


فد دق 8ه 6 2 26 
وكان المفتون بالمدينة من التابعين: ابن المسيب. وعروة بن الزبيرء والقاسم بن محمد. وخارجة 
بن زيدء وأبا بكربن عبد الرحمن بن حارث بن هشامء. وسليمان بن يسارء وعبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة بن مسعود. وهؤلاء هم الفقهاء. وقد نظمهم القائل فقال: 
إذا قيل من في العلم سبعة أبحر ... روايتهم ليست عن العلم خارجه 


وكان من أهل الفتوى أبان بن عثمانء وسالمء ونافع وأبوسلمة بن عبد الرحمن بن عوف. وعلي 


وبعد هؤلاء أبو بكربن محمد بن عمرو بن حزم, وابناه محمد وعبد الله. وعبد الله بن عمربن 
عثمان وابنه محمدء وعبد الله والحسين ابنا محمد بن الحنفية. وجعفر بن محمد بن عليء وعبد 
الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكرء ومحمد بن المنكدر. ومحمد بن شهاب الزهري. وجمع 
محمد بن نوح فتاويه في ثلاثة أسفار ضخمة على أبواب الفقه.ء وخلق سوى هؤلاء."7 
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فقهاء مكة: 


وكان المفتون بمكة عطاء بن أبي رباح. وطاوس بن كيسان. ومجاهد بن جبرء وعبيد بن عميرء 
وعمرو بن دينارء وعبد الله بن أبي مليكة. وعبد الرحمن بن سابطء وعكرمة. 


ثم بعدهم أبو الزبير المكي, وعبد الله بن خالد بن أسيدء وعبد الله بن طاوس. 


ثم بعدهم عبد الملك بن عبد العزيزبن جريج. وسفيان بن عيينة» وكان أكثرفتواهم في المناسك, 
وكان يتوقف في الطلاق. 


ولعدهم مسلم بن خالد الزنجي, وسعيد بن سالم القداح. 
وبعدهما الإمام محمد بن إدريس الشافعي. ثم عيد الله بن الزبير الحميدي». وإبراهيم بن محمد 
الشافعي ابن عم محمد. ومومى بن الي الجارود. وغيرهم. 


فقهاء البصرة: 


٠ه‏ .6 .6ه .6ه 

وكان من المفتين بالبصرة عمرو بن سلمة الجرميء وأبومريم الحنفي. وكعب بن سورء والحسن 
البصريء وأدرك خمس مائة من الصحابة. وقد جمع بعض العلماء فتاويه في سبعة أسفار ضخمة 
قال أبو محمد بن حزم: وأبو الشعثاء جابربن زيدء ومحمد بن سيرينء وأبو قلابة عبد الله بن زيد 
الجرميء ومسلم بن يسارء وأبو العالية. وحميد بن عبد الرحمن. ومطرف بن عبد الله الشخيرء 
وزرارة بن أبي أوفىء وأبو بردة بن أبي مومى. 

ثم بعدهم أيوب السختياني. وسليمان التيمي. وعبد الله بن عوف. ويونس بن عبيدء والقاسم بن 
ربيعة, وخالد بن أبي عمران. وأشعث بن عبد الملك الحمراني» وقتادة. وحفص بن سليمان» وإياس 
بن معاوية القاضي. 

وبعدهم سوار القاضيء وأبو بكر العتكي. وعثمان بن سليمان البتيء وطلحة بن إياس القاضيء 
وعبيد الله بن الحسن العنبري. وأشعث بن جابر بن زيد. 

ثم بعد هؤلاء عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي. وسعيد بن أبي عروبةء وحماد بن سلمة. 
وحماد بن زيدء وعبد الله بن داود الحرشيء وإسماعيل بن علية. ويشربن المفضلء. ومعاذ بن معاذ 
العنبري. ومعمربن راشدء والضحاك بن مخلد. ومحمد بن عبد الله الأنصاري:(") 
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فقبهاء الكوفة: 


مم6 ...٠ه‏ 

وكان من المفتين بالكوفة علقمة بن قيس النخعيء والأسود بن يزيد النخعي وهو عم علقمة. 
وعمرو بن شرحبيل البمداني. ومسروق بن الأجدع الهمداني. وعبيدة السلماني. وشريح بن الحارث 
القاضيء. وسليمان بن ربيعة الباهلي. وزيد بن صوحانء وسويد بن غفلة. والحارث بن قيس الجعفيء 


وعيد الرحمن بن يزيد النخعي, وعيبد الله بن عتبة بن مسعود القاضي. وخيثمة بن عبد الرحمن. 


وسلمة بن صهيب. ومالك بن عامرء وعبد الله بن سخبرة. وزربن حبيشء وخلاس بن عمرو. وعمرو 
بن ميمون الأوديء وهمام بن الحارث. والحارث بن سويدء ويزيد بن معاوية النخعيء والربيع بن خثيم 
وعتبة بن فرقدء وصلة بن زفرء وشريك بن حنبلء وأبووائل شقيق بن سلمة. وعبيد بن نضلة وهؤلاء 
أصحاب علي وابن مسعود. 

وأكابر التابعين كانوا يفتون في الدينء ويستفتيهم الناسء وأكابر الصحابة حاضرون يجوزون لهم 
ذلكء, وأكثرهم أخذ عن عمر وعائشة وعليء ولقي عمرو بن ميمون الأودي معاذ بن جبل. وصحبه. 
وأخذ عنهء. وأوصاه معاذ عند موته أن يلحق بابن مسعود فيصحبه ويطلب العلم عنده. ففعل ذلك. 


ويضاف إلى هؤلاء أبوعبيدة وعبد الرحمن ابنا عبد الله بن مسعودء وعبد الرحمن بن أبي ليلىء 
وأخذ عن مائة وعشرين من الصحابة. وميسرة. وزاذان» والضحاك. 

ثم بعدهم إبراهيم النخعي. وعامر الشعبيء. وسعيد بن جبيرء والقاسم بن عبد الرحمن بن عبد 
الله بن مسعود. وأبو بكر بن أبي مومىء ومحارب بن دثارء والحكم بن عتيبة. وجبلة بن سحيم 
وصحب ابن عمر. 

ثم بعدهم حماد بن أبي سليمان وسليمان بن المعتمرء وسليمان الأعمشء. ومسعربن كدام. 

ثم بعدهم محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلىء. وعبد الله بن شبرمة. وسعيد بن أشوع. وشريك 

ثم بعدهم حفص بن غياثء ووكيع بن الجراح. وأصحاب أفي حنيفة كأبي يوسف القاضيء. وزفر 
بن الهذيل. وحماد بن أبي حنيفة. والحسن بن زياد اللؤلؤي القاضي. ومحمد بن الحسن قاضي 
الرقة. وعافية القاضي. وأسد بن عمرو. ونوح بن دراج القاضي. وأصحاب سفيان الثوري كالأشجعي 
والمعافى بن عمرانء وصاحبي الحسن بن حي الزولي» ويحيى بن آدم."7") 
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فقهاء الشام: 


© © © © © © 
وكان من المفتين بالشام أبو إدريس الخولاني. وشرحبيل بن السمطء وعبد الله بن أبي زكريا 
الخزاعي. وقبيصة بن ذؤيب الخزاعي. وحبان بن أمية. وسليمان بن حبيب المحاربيء والحارث بن 


عميرالزبيدي. وخالد بن معدانء وعبد الرحمن بن غنم الأشعريء وجبيربن نفيرثم كان بعدهم عبد 
الرحمن بن جبير بن نفير.ء ومكحولء. وعمر بن عبد العزيزء ورجاء بن حيوةء وكان عبد الملك بن 
مروان يعد في المفتين قبل أن يلي ما وليء وحدير بن كريب. 

ثم كان بعدهم يحيى بن حمزة القاضيء وأبوعامرعبد الرحمن بن عمرو الأوزاعيء وإسماعيل بن 
ا المهاجرء وسليمان بن موسمسى الأموي. وسعيد بن عبد العزيزء ثم مخلد بن الحسين. والوليد بن 
مسلمء والعباس بن يزيد صاحب الأوزاعي» وشعيب بن إسحاق صاحب أي حنيفة. وأبو إسحاق 
الفزاري صاحب ابن المبارك:(") 
فقباء مصر: 
ه. ه ه هاه 

في المفتين من أهل مصر: يزيد بن أبي حبيب. وبكيربن عبد الله بن الأشج. وبعدهما عمرو بن 
الحارث. 

وقال ابن وهب: لوعاش لنا عمرو بن الحارث ما احتجنا معه إلى مالك ولا إلى غيره - والليث بن 
سعدء وعبيد الله بن أبن جعفر. 

ولعدهم أصحاب مالك كعبد الله بن وهب وعثمان بن كنانة, وأشهب. وابن القاسم على غلبة 
تقليده لمالك إلا في الأقل. ثم أصحاب الشافعي كالمزني والبويطي وابن عبد الحكم,. ثم غلب عليهيم 
الطحاوي."" 
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سمات الفتوى في عصر 
الصحاية والتابعين 


اتسمت الفتوى في عصر الصحابة والتابعين بسمات خاصة. حيث إنها صدرت لمعالجة واقع 
مختلف عن عصر الرسالة. ويمكن إبراز هذه السمات فيما يلي: 


١‏ - مصادر الفتوى فى عصر الصحابة كانت ثلاثة: 
أولها: القرآن الكريم وهو عمدة الاستدلال في الشريعة الغراء والمصدر الأساس. 


ثانها: السنة النبوية المطهرة التي سمعها الصحابة من رسول الله موي والتي لم تكن دونت بعد. 
فكان الاعتماد فيها على ما وعته حافظة الرجالء وكانوا يتحرون عند نقلهاء فكان أبوبكروعمررضي الله 
عنهما لا يقبلان حديثا إلا إذا شهد به اثنان فلا يكتفي براويه» بل لا بد من آخريشهد معه بالسماع. 


قالك المصبادرة ساد بالراى مغل فيه القيابى القعري كنا هوسين قحف أضبول السفعه: 
"فكافت إذا عرطك خادقة أووقتهت خصومة فظر اهل الفعيا من المحابةق كاب الل فإن وجدوا 
فيه نصا يدل على حكمها أمضوه.ء وإن لم يجدوا في كتاب الله نصا وعلموا من السنة ما يدل على 
حكمها أمضوه. وإن لم يجدوا ما يدل على حكمها في القرآن. أو السنة اجتهدوا في معرفة حكمها 
واستنبطوه بالقياس على ما ورد فيه النصء أو بما تقتضيه روح التشريع ومصالح الناس. 


وحجتهم في الرجوع إلى القرآن والسنة ما ورد في آيات كثيرة من الأمر بطاعة الله والرسولء ورد 
المتنازع فيه إلى الله والرسولء والتسليم لما قضى به الله والرسول. 


وحجتهم في الرجوع إلى اجتهادهم ما شاهدوه من الرسول حين كان يرجع إلى اجتهاده إذا لم ينزل 
عليه بالتشريع وحي إلبيء ما ورد من أن رسول الله لما بعث معاذ بن جبل إلى اليمن قال له: "بم 
تقضي"؟ قال: أقضي بكتاب الله. قال: "فإن لم تجد"؟ قال: أقضي بسنة رسول اللهء قال: "فإن لم 
تجد"؟ قال: أجتهد رأبي؛ فأقره الرسول وحمد الله على توفيقه. وما فهموه من تعليل بعض الأحكام 
في نصوص القرآن والسنة, فإنهم فهموا من هذا أن المقصود من تشريع الأحكام تحقيق مصالح 
الناسء وأنه كلما دعت المصالحة إلى التشريع وجب على المسلمين أن يشرعوا ما يحققها. 
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ليذه البراسين اتفقات كلينة المقهيو من اللمرحابة غل الريجوة إل هذه المسباورالتشرينية القلذكة 
وعلى ترتيب الرجوع إلمها كما ذكرنا."”' 


؟- المشاورة في الفتوى وعدم الاستبداد بالرأي: 


حيث كانت الفتوى في عصر الصحابة تصدر بطريقتين إما فردية وذلك بأن يسأل أحدهم واحدا 
من أهل الفتوى عن حكم مسألة جزئية فيفتيه مباشرة دون حاجة إلى جمع الصحابة ومبادلهم 
الرأي ف الواقعة: وإما أن تصدر الفتوى يعد اجتماع الصحابة وتشاورهم وهذه الطريقة كانت أكثر 
مايكوث ق الشفون العامة الى تعلق بالسيعجدات والتوارل "فإق الخلقاغ الراشدين رضبوان الله 
تعالى علهم كانوا كلما جد في أمور الدولة أمرذوبال جمعوا الصحابة واستشاروهم فيهء فيتبادلون 
الرأي. ثم ينتهون إلى أمرتقره جماعتهمء ولقد كان لعمررضي الله عنه نوعان من الشورى. الشورى 
الخاصة: والشورق: العامة وشوراة الخاضية كامت تعمصن بعلية. الهرحابة المباخرية. الأولين 


والأنصار السابقين. وهؤلاء يستشيرهم 2 صغرى أمور الدولة وكبراها. 


وأما الشورى العامة فتكون لأهل المدينة أجمعينء وفي الأمرالخطيرمن أمور الدولة. يجمعهم في 
المسجد وإذا ضاق بهم جمعبم خارج المدينة. وعرض الأمرالخطيرورأيه فيه. ومن ذلك استشارتهم 
في أرض سواد العراق فقد كان من رأي الغزاة قسمتها بيهم» ومن رأي عمر عدم قسمتها وأن تترك 
في أيدي أهلباء فجمع الصحابة وتناقشوا في ذلك. وتكرر اجتماعبهم يومين أو ثلاثة وانتبى الرأي إلى 


موافقة عمر"9) 


وما فعله الصحابة الكرام من المشاورة في الفتوى نابع من أصول إسلامية خالصة فقد أمرالحق 
سبحانه وتعالى نبيه بمشاورة أصحابه فقال: "وشاورهم في الأمر". وجعل الشورى مبدأ إسلاميا 
أصيلا بداية من شئون الحكم والإدارة إلى شئون الأسرةء فقال تعالى:9 وَأمَرَهمُ شور يبمج 4 [الشورى ندع 
وجعل فطام الرضيع من الأمور التي تستحق المشاورة فلا يستبد أحد الأبوين بالأمرء فقال تعالى: 
١‏ قن ادا يِصَالَاعَن راض ينما ورا جُتَاحَ عَلَهِمَأً 4 البغرة +57 وعَنْ عَلِيّ قَالَ: قُلْتُ: يَا وَسُولَ 
اللّه إِنْ تَرَلَ بنا أَمْرْلَيْسَ فِيهِ بَيَانُ أَمْرِ ولا تي فَمَا تَأمُوِي؟ قَالَ:'اورُوا فِيه الْمُقَمَاءَ وَالْعَابِدِينَ وَلَا 


تَمْضُوا فِيهِ أي خَامّةِ"" أي لا تقضوا فيه برأي واحد. 


١‏ علم أصول الفقه وخلاصة تاريخ التشريع. (ص١١١)‏ وما بعدها. 
؟ الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية. (ص١١)‏ وما بعدها. 


“" رواه الطبراني 2 الأوسط ('/رقم .)١38‏ وقال البيثمي في مجمع الزوائد: رجاله موثقون من أهل الصحيح. 


وعلى هذا النبج السديد سار الصحابة الكرام. فقد كان كل من أبي بكروعمر -رضي الله عنهما- 
إذا غرضت لأحدهما خصومة ولم يجد لها حكماء جمع لبها خيارالصحابة فاستشارهم. فإذا أجمعوا 
على رأي أمضاه؛ لأن رأي الجماعة أقرب إلى الحق من رأي الفرد. 


يقول ابن القيم: "كانت النازلة إذا نزلت بأمير المؤمنين عمربن الخطاب -رضي اللَّه عنه- ليس 
عنده فبها نص اللّهِ ولا عن رسوله جَمَعَ لها أصحاب رسول اللّه َيه ثم جعلها شورى بينهم"27 

وأمرعمررضي الله عنه قاضيه شريح -لما ولاه قضاء الكوفة- بمشاورة أهل العلم والصلاح فيما 
لم يستين له فيه حكم فقال له: "استشرأهل العلم والصلء". 


عشرة من سادة الفقهاء لا يفصل 2 أمر منها دون الرجوع إلهم والعمل برأيهم. 


*- ظهور مسلكين في التعامل مع النصوص الشرعية: 

فقد ظهرت في هذا العصر مدرستان في التعامل مع النصوص الشرعية وإصدار الفتوى.ء سلكت 
كل واحدة منهما أحد مسلكين: مسلك الرأي ومسلك الأثرء ومنهم من غلب عليه الرأي ومنهم من 
غلب عليه الأثر"فالفقهاء كانوا فريقين: فريق يتبيب من الرأيء ولا يلجأ إليه إلا قليلًاء وكان أكثرهؤلاء 
الفقباء في المدينة بالحجازء وفريق لا يتبيب من الرأيء بل يلجأ إليه كلما وجد ضرورة لذلك. وكان 
أكثرهذا النوع من الفقهاء في الكوفة بالعراق. 

وكان رئيس مدرسة الحديث الإمام سعيد بن المسيب المتوفي سنة (4 1 ه)ء وهو أحد الفقهاء السبعة 
الذين نشروا الفقه في المدينة بعد أن تلقوه عن الصحابةء وكان من سادات التابعين فقفاء وديناء 
وورعاء وفضلًا حتى كان يسمى بفقيه الفقهاء. والفقهاء السبعة هم: سعيد بن المسيب (ت بعد 5١‏ ه)ء 
عروة بن الزبير(ت 15 ه)ء القاسم ابن محمد (ت 15 ه)ء أبوبكربن عبد الرحمن بن الحارث (ت 15 ه)ء 
عبد الله ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود (ت 18 ه)ء سليمان بن يسار(ت ٠١‏ ه)ء وخارجة بن زيد بن 


ثابت (ت ٠٠١‏ ه). 
وكان رئيس مدرسة الرأي في الكوفة: إبراهيم بن يزيد النخعي شيخ حماد ابن أفي سليمان المتوني 
سنة (17ه)ء وهذا شيخ أبي حنيفة المشهود له بالبراعة في الفقه والدقة في الاستنباط. والغوص في 


معاني النصوص.(") 


.)١165/5؟( إعلام الموقعين عن رب العالمين.‎ ١ 
؟ المدخل إلى دراسة المذاهب الفقبية. (ص07") وما بعدها.‎ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتاتية - المجلد الأول 


وكان اعتماد مدرسة الحجازفي الاجتهاد على نصوص من كتابٍ وسنةء ولا تلجأ إلى الأخذ بالرّأي إلا 
نادراء وذلك لوفرة المحدّثين هناك. إذ هو موطن الرّسالة. وفيه نشأ المباجرون والأنصارء وسلسلة 


الرُواة عندهم قصيرة. إذ لا يتجاوز التابعيّ في تحديثه عن اليسول 01 أكثر من راو واحديٍء وهو 
الصّحابيّ غالبّاء والصّحابة رضي اللّه عهم عدول ثقات. 

وكانت هذه المدرسة بالمدينة يتزْعّمها أوّلا: عبد الله بن عمررضي اللّه عنهماء ومن بعده سعيد بن 
المسيّب وغيره من التابعين. وأخرى بمكّة. وكان يتزْعٌمها عبد اللّه بن عبّاسٍ رضي اللّه عنهما ترجمان 
القرآن» وحمل الأمانة بعده تلاميذه كعكرمة مولاه وابن جريج. 
وأهم ما تميزت به مدرسة الأثر: 
أ- كراهية السؤال عما لم يقعء, لأنه يضطرهم إلى الرأي وهم يكرهونه إلا عند الضرورة. 
ب- الاعتداد بالحديث ولولم يكن مشهوراء وتقديمه على الرأي. 


ولذلك كان يرحل إلها العلماء من جميع الأمصارء مثل: ابن شهاب الزهري من الشامء وجمع من 
أحاديئها الثيء الكثير. كما كان يرحل إليها أهل العراق7) 


أمَا المدرسة الأخرى -وهي مدرسة العراق- فكانت تلجأ إلى الرّأي كثيرّاء والرأي عندهم يرجع إِما إلى 
القياس الأصول . وهو إلحاق مسألة لانصّ فهها بمسألةٍ فها نصّ شرعي , لعلَّةٍ جامعةٍ بينهما ء وما ردَ 
المسائل المستحدثة إلى قواعد الشريعة العامة ؛ لأنّ أساتذة هذه المدرسة شدّدوا في الرّواية » نظرًا 
لأنّ العراق كان يومئنٍ موطن الفتن . ففيه الشّعوبيّون الّذين يكتون العداء للإسلام » ولكتّهم يعبّرون 
عن ذلك بكراهيتهم للعرب . ومنهم الملاحدة الّذين لا يفتئون يثيرون الشّيهات . ومنهم غلاة الرَافضة 
الّذين بالغوا في حبّ علي حتّ جعلوه إلا أوشبه إِلهٍ . ومنهم الخوارج الّذين يكرهون عليًا وشيعته . 
بل ويستبيحون دماء المسلمين الّذين على غير نحلتهم ٠‏ ومنهم ومنهم .. . فكان الفقهاء الّذين يعتدٌ هم 
يتحرّون في الرّواية » ويدققون فيها . ويضعون شروطًا لم يلتزمها أهل الحجاز. 


.)١ 0 الاجتهاد الجماءي ودور المجامع الفقبية في تطبيقه, د. شعبان محمد إسماعيل. (ص؟‎ ١ 


وذلك أئْهم اعتبروا عمل الصّحابيّ أو التابعي بغيرما روى قدحًا في روايته. فيحملون هذه الرّواية 
على أنْها منسوخة أو مؤوّلة. وكذلك يعتبرون أن انفراد الثّقة بروايةٍ في مسألةٍ تعمّ بها البلوى قدح 
في روايته » ويحملون هذه الرّواية على أنها ما منسوخة أوخطأ من الرّاوي عن غير قصدٍ ؛ لأنهم كانوا 
يتحاشون وصف الثّقات بتعمّد الكذب . فالعدل قد ينسمى أو يخطن. 


ومن هنا كثراعتماد فقهاء هذه المدرسة على الأخذ بالرَأي فيما يجدّ لهم من أحداثء اللَّهمّ إلا إذا 
ثبتت عندهم سثئة لاشكٌ فيهاء أوكان احتمال الخطأ فها احتمالا ضعيفًا. 

وكان زعيم هذه المدرسة عبد اللّه بن مسعودٍ رضي اللّه عنه. ثمّ جاء من بعده تلاميذه . وأشهرهم 
علقمة التخعي. ثمّ من بعده إبراهيم النخعي . وعليه تخرّج أئمّة هذا المذهب . وليس معن أنّ مدرسة 
الحجازكانت مدرسة الحديث والأث رأته لم يكن من بين فقهائها من يعتمد على الرأي في كثيرمن استنباطاته 
مالك . كما كان في العراق من يكره الأخذ بالرَأي كعامربن شراحيل المشهور بالشعبي.” 
وأهم ما تميزت به مدرسة الرأي: 


أ- التوسع في الأخذ بالرأي وعدم التهيب من الفتياء حتى ساقهم ذلك إلى الجري وراء الأمور الفرضيةء 
ووضع الحلول لها إذا ما وقعت. 


ب- البيبة من رواية الحديث ورفعه إلى رسول الله مَُدْيْهِ بسبب كثرة الفتن التي كانت بالعراق.() 


.)59/١( الموسوعة الفقهية الكويتية.‎ ١ 
.)١٠١ الاجتهاد الجماعي ودور المجامع الفقبية في تطبيقه. (ص؛‎ " 
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؟ - ظهور الخلاف الفقبي: 

ترتب على ظهور المصدر التشريعي الثالث. وهو اجتهاد بعض المفتين من الصحابة. إلى ظبور 
الخلاف بينهم» وكان تقديرهم لفتاويهم أنها آراء فردية إن تكن صوابا فمن الله. وإن تكن خطأ فمن 
أنفسهم» وما كان واحد مهم يلزم الآخر أويلزم أي مسلم بفتواد. وكثيرًا ما خالف عمر أبا بكرء وكثيرا 
ماتحاج دين كاوىه وعين اللدنيى عام والوقاف الى اتععلف الصرحابة ق احكاي] كفيرة: وادلنينم 
تدل على مبلغ حريتهم في البحث. وتحريهيم جلب المصالح ودرء المفاسد.!") 


وكان من أسباب ظبهور الخلاف في الفتوى في عصر الصحابة والتابعينء مراعاتهم لاختلاف البلدان 
التي نزل بها كل مفت من الصحابة أو التابعين عن غيرهاء وفي هذا من التيسيرما لا يخفى. 


"ولا بد أن ننبه هنا أن الصحابة اختلفوا كما نوهناء وأن التابعين اختلفوا كما قررنا. وإن الاختلاف 
ق الفروع الععرية الاهيرن فيه عن السلمين ولاغان العشائق الانتلانية باندام الغدين اليصيوك إل 
الحق. وليس في واحد من الآراء هدم لنصء أونقض لأصل» أومصادمة لمقصد من المقاصد الشرعية. 
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يذ | 5 مَا يسود مُتلآف مج 7 اله 
ويروى في ذلك أن عمر بن عبد العزيز قال: «مَا يَسُرُني باختلآفٍ أَصْحَابٍ رَسُولٍ الله - خة 
التّحَمء وَلَوْ كَانَ يآ وَاحِدَا لَكَانَ النّاس في ض خية ”07 


-عدم الفصل بين الفتوى والحديث: 


فالمفتون في هذه المرحلة لا سيما التابعين كانوا محدثين. "تخصصوا بالدرجة الأولى في رواية 
الأحاديث النبوية الشريفة. ولكنهم كانوا إلى جانب ذلك فقهاء مجتهبدين » وكانت فتاوييم مبنية على ما 
يروونه من الأحاديث» ثم يجتهدون فيما لا يجدوا فيه نصا"0) 


١‏ راجع علم أصول الفقه وخلاصة تاريخ التشريع (ص5؟57). 
١‏ الموافقات (8/6). 


7- قيام المفتين بالإفتاء حسبة لله تعالى: 


فقد قاموا بهذا الواجب الكفائي بدون أجروكان هذا هوالغالب ولا ينفي أن بعض المفتين قد تعين 
من قبل ولاة الأمور وخصصت لبهم الأجور على ذلك. لكن هذه لم تكن سنة متبعة ولا عادة مستمرة.7) 

فلم يكتسب المفتون ثقة العامة من تعيين الخليفة. أو انتخاب الأمة وإنما وثق المسلمون بهم 
كما وثقوا بأساتذتهم من الصحابة واطمأنوا إلى عدالتهم. وضبطهمء وعلمهمء وفقهبهمء فرجعوا إلهم 
يسألهم الولاة والقضاة في الأقضية والخصومات. ويستفتيهم الأفراد في وقائعهيم وما يطرأ لهم من 
الحاجات. وكانت كل طبقة ترث من سلفها العلم والثقة. واطمئنان المسلمين إلى بيانهم النصوص 
وفتاوبهم فيما لا نص فيه. 


وكان أكثررجال التشريع في هذا العبد يقومون بتدريس العلوم الشرعية ورواية الحديث. ومنهم 
ولي القضاء مثل: شريحء والشعبيء وأبي يوسف. ومنهم من كان يتجرء كأبي حنيفة. فلم يكن الإفتاء 
وظيفة ينقطع لبها المفتي وإنما كان واجبا يتصدى للقيام به من آنس في نفسه القدرة على أدائه مع 
اشتغاله بوظيفته أوتجارته أودراسته:") 


/ا- عدم الفصل التام بين الإفتاء والقضاء: 


فقد جمع بعض المفتين بين الإفتاء ومنصب القضاء حيث كان الاجتهاد شرطا لتولي المنصبين في 
هذه الفترة وكان من يصل إلى هذه المرتبة يؤم الناس ويفتهم ويفصل بينهم في منازعاتهم. 


وبالرّغم من أنّ هذا العبد كانت فيه فتن كبرى إلا أنّ هذه الفتن كان تأثيرها الأعظم ينحصر ني 
أمرالغلافة وما يتصيل يها من خشكا غيزان هذا الظون انترى والمسلموة قن :افتزقوا سياضيا 
ثلاث فرق؛ جمهور المسلمين وهم الراضون عن معاوية وإمرته. والشيعة وهم الذين بقوا على 
موالاة عن وآل مف والخوارد وهم الناقنبون على اتجميع: وكان لكل من هذه العرق العلات أثرق 
التشريع والفتوى.9ا 


.)5808 27017 راجع الإفتاء المصري من الصحابي عقبة بن عامر إلى الدكتور علي جمعة (ص‎ ١ 
؟ راجع علم أصول الفقه وخلاصة تاريخ التشريع (ص55؟).‎ 
.)20/1١( راجع معالم الشريعة. (ص 158).: الموسوعة الفقبية الكويتية.‎ * 
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8- العناية بما يترتب عليه عمل والإعراض عما لم يقع من المسائل: 


حرص الصحابة والتابعون رضوان الله علهم في القرن الأول المجري على الاجتهاد 2 الوقائع التي 
بما يترتب عليه عمل. وقد استند الصحابة رضوان الله علهم في امتناعبم عن إجابة السائل فيما لم 
يقع من المسائل؛ حتى لا ينشغل الناس به فيضيعوا واجب الزمان» بماروى عامربن سعدء عن أبيه؛ 
أن النبي -1 قال: «أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يكن فحرم من أجل مسألته»”". 
قال البهقي: «وقد كره بعض السلف للعوام المسألة عما لم يكن ولم ينص به كتاب ولا سنة ولا 
إجماع ولا أثرليعملوا عليه إذا وقع. وكرهوا للمسئول الاجتهاد فيه قبل أن يقع؛ لأن الاجتهاد إنما أبيح 
للضرورة ولا ضرورة قبل الواقعة. فينظر اجتّهادهم عند الواقعة فلا يغنهم ما مضى من الاجتهاد»". 

عن مسروق قال: «سألت أبي بن كعب عن شيء. فقال: أكان هذا؟ قلت: لا. قال: فأجمنا -يعني: 
أرحنا- حتى يكونء فإذا كان اجتهدنا لك رأينا»2. 

وعن زيد بن ثابت: «أنه كان إذا سأله رجل عن شيء قال: الله لكان هذا؟ فإن قال: نعم تكلم فيه. 
وإلالم يتكلم». 

وعن عكرمة. قال: قال لي ابن عباس: انطلق فأفت الناس وأنا لك عون قال: قلت: لو أن هذا 


النامى مثليم فريين لأفميم قال؛ اتطلق فافت التامن'فمن جاءك يسالك هما يعنية فافتة: ومن 
سألك عما لا يعنيه فلا تفتهء فإنك تطرح عن نفسك ثلثي مؤنة الناس"". 


أخرجه ابن حبان في الصحيح :)١١١(‏ والبهقي في المدخل إلى السنن الكبرى (374). 
المدخل إلى السنن الكبرى (ص7١3).‏ 
أخرجه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه (؟5/5١).‏ 


5: 


أخرجه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه (؟5/5١).‏ 
المدخل إلى السنن الكبرى للبيقي. (655). 


0, 


4- عدم العناية بتدوين الفتاوى: 


فلم يكن الصحابة والتابعون مشغولوت بتدوين ما يصدر عنهم. من فتاوى وإنما كانت :فتقل 
الفتاوى شفاهة. وكان الاهتمام بالتدوين منصب على الأصلين الكتاب ثم السنة النبوية المطهرة. 
نعم وجد تدوين لبعض الفتاوى في عصر الرسالة كما أمر النبي مويه أصحابه فقال: "اكتبوا لأبي 
شاة". ودونت بعض الفتاوى أيضا في عبد الصحابة >المراسلات التي كانت بين خليقة المسلمين 
وعماله على بعض المدن وغيرهاء إلا أن هذه الحالات لم تكن توجها عاما لأن حركة التدوين العلمي 
المعبودة لم تظهر إلا في القرن الثاني البجري وفيه دونت فتاوى الصحابة في دواوين السنة كمصنف 


عبد الرازق الصنعاني (ت: ١١1ه).‏ ومصنف ابن أبي شيبة (ت: 7760ه). 


٠-تهيب‏ الصحابة والتابعين من التصدر للإفتاء: 


كانوا رضي الله عنهم لا يتبجمون على الفتوىء, وكان الواحد منهم يود لووجد من يكفيه مؤمنتهاء 
وكثيرا ما كانوا يحلون المستفتي على غيرهم ممن يتوسمون فيه القدرة على الإفتاء. 

فعن البراء بن عازب قال: «رأيت ثلاثمائة من أهل بدر ما فهم رجل إلا وهو يحب الكفاية في 
الفتوى»7" 

وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: " أدركت عشرين ومائة من أصحاب النبي َيل أراه قال: 
في هذا المسجد. فما كان منهيم محدث إلا ود أن أخاه كفاه الحديثء. ولا مفت إلا ود أن أخاه كفاه 
الفعيا”ا 


)559 الفقيه والمتفقه(؟/‎ ١ 


؟ الزهد والرقائق لابن المبارك.(ص 19). 


الفصل الثالث 
الفتوى في عصرالأئمة المجتهدين 


تمميد وتفسيم : 

يعتبر هذا الطور من أهم أطوار الفتوى حيث إنه يتميز بالثراء وتكامل النماء 
للفتوى. وأيضا يشتمل على التنوع الذي يسد حاجة البيئات المختلفة. ويمتد 
هذا الطور إلى منتصف القرن الرابع المجري تقريباء وسنتناول الحديث عن 
الفتوى في عصر الأئمة المجتهدين في المباحث الثلاثة التالية: 
© المبحث الأول: أبرزالأحداث التي أثرت في المسيرة الإفتائية في عصرالأئمة 

المجتهدين. 

© المبحث الثاني: المتصدرون للفتوى في عصر الأئمة المجتهدين. 


© المبحث الثالث: سمات الفتوى في عصرالأئمة المجتهدين. 


أبرز الأحداث التى أثرت فى المسيرة 


اتسعت رقعة الإسلام في هذا العصر وعمت حضارته معظم البلدانء "ولا ريب في أنه قد كان 
لذلك أثركبيرفي العلوم والفنون والآداب. وخاصة الفقه وما يتصل به؛ لأن اتساع الحضارة وتشابك 
التعامل وانفساح أفق الفكر وحرص الناس على احترام شعائر الله والاعتزازبقوة الدولة. كل ذلك 
يقتضي استحداث صور تبتغي موضعبها من دين الله وتقدير المسلمينء. فلا جرم أن هذا الطور قد 
كان بحق طور التدوين والإمامة المذهبية في العلوم والفنون. 

ومن مميزات هذا الطور الحركة العلمية في الأمصار الإسلامية فقد نمت تلكم الحركة نموا عظيما 
بما كان للمدنيات القديمة من أبين الآثار في رؤوس المفكرين من العرب عن طريق الذين دخلوا 
في الإسلام من الفرس والروم والمصريين دخولا حملتهم عليه بساطة العقيدة الإسلامية وسماحة 
شرائعه. مع ظمأ الفطرة الإنسانية الدائب إلى الدين, وبدخول هؤلاء في المحيط الإسلامي كبارا معهم 
أفكارهمء أو صغارا نشئوا في كنف المسلمين؛ أفادت الدولة خيرا كثيراء وتلاقي الثقافات المختلفة 
واختلاف المثقفين من مختلف البيئات لا جرم أنه تلقيح للعقول وتنقيح للأفكار"() 

وتعرف هذه الفترة من تاريخ الحضارة الإسلامية -التي قامت على تقديس العلم- بعبد التدوين 
"لأن حركة الكتابة والتدوين نشطت فيه. فدونت السنة. وفتاوى المفتين من الصحابة والتابعين 
وتابعهم» وموسوعات في تفسير القرآن» وفقه الأئمة المجتهدينء ورسائل في علم أصول الفقه؛ ولأن 
مواهب عدد كبيرمن رجال الاجتهاد والتشريع ظهرت فيه وسرت فيهم روح تشريعية كان لها أثرخالد 
في التقنين. واستنباط الأحكام لما وقع وما يحتمل وقوعه. 


وهذا هو العبد الذهبي للتشريع الإسلامي. فقد نما فيه ونضج وأثمرثروة تشريعية أغنت الدولة 
الإسلامية بالقوانين والأحكام على سعة أرجاتئها واختلاف شئونها وتعدد مصالحها."”) 


١‏ معالم الشريعة. (ص1١١؟)‏ وما بعدها. 


"١‏ علم أصول الفقه وخلاصة تاريخ التشريع (ص”55). 


المدخل إلى علم الإفتاء 


وظهور التدوين وشهرته في عصر الأئمة المجتهدين لا ينفي وجود جهود سابقة في عصر الصحابة 
والتابعين عنيت بتدوين السنة والفتاوىء إلا أن التدوين في هذا الطور قد أخذ شكلا واضحا من 
التنظيم والتخصص.ء فنشأً عن ذلك وجود المؤلفات المستقلة في معظم فروع العلم. فبعد أن كان 
التدوين مختلطا أصبح قريبا إلى فصل العلوم عن بعضها. 


وظهرت في هذا الطور أيضا المذاهب الفقهية المتميزة واتضحت أصولهاء وتمايز أتباعباء وكثر 
الخلاف في الفروع نتيجة لتعدد مناهج الاستنباطء التي لم تكن هناك حاجة تقتضها في عصر 
الرسالة. "ففي عبد الرسول لم يقع اختلاف في حكم الواقعة؛ لأن المرجع التشريعي واحدء وأنه 
في عبد الصحابة لما تعدد رجال التشريع منهم وقع بيهم اختلاف في بعض الأحكام. وصدرت عنهم 
في الواقعة الواحدة فتاوى مختلفة. وأن هذا الاختلاف كان لا بد أن يقع بيهم؛ لأن المراد من 
النصوص يختلف باختلاف العقول ووجهات النظر؛ ولأن السنة لم يكن علمهم بها وحفظهم لها 
على السواءء وريما وقف بعضهم منها على ما لم يقف عليه الآخر؛ لأن المصالح التي تستنبط لأجلها 
الأحكام يختلف تقديرها باختلاف البيئات التي يعيش فها رجال التشريعء فلبذه الأسباب اختلفت 
فتاويهم وأحكامهم في بعض الوقائع والأقضية مع اتفاقهم على مصادر التشريعء وترتيب رجوعهم إلها 
والمبادئ التشريعية العامة. أي أنهم اختلفوا في الفروع فقط. ولم يختلفوا في أصول التشريع, ولا في 
خطته.ء ولكن لما آلت السلطة التشريعية في القرن الثاني المجري إلى طبقة الأئمة المجتهدين اتسعت 
مسافة الخلاف بين رجال التشريعء. ولم تقف أسباب اختلافهم عند الأسباب الثلاثة التي بني عليها 
اختلاف الصحابةء بل جاوزتها إلى أسباب تتصل بمصادر التشريع وبالنزعة التشريعية وبالمبادئ 
اللغوية التي تطبق في فهم النصوص. وبهذا لم يكن اختلافهم في الفتاوى والفروع فقطء بل كان 
اختلاقًا أيضا في أسس التشريع وخططه. وصارلكل فريق منهم مذهب خاص يتكون من أحكام فرعية 
استنبطت بخطة تشريعية خاصة. 


ويرجع اختلاف الخطة التشريعية للأئمة المجتهدين إلى اختلافهم في أمور ثلاثة: الأول: في تقدير 
بعض المصادر التشريعية. والثاني: في النزعة التشريعية. والثالث: في بعض المبادئ اللغوية التي 
5 لي في فهم ال 000 
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المتصدرون للفتوى في عصر 
الأئمة المجتبدين 


تصدر للفتوى في هذا العصر جملة من الأئمة المجتهدين توافر لها ما لم يتوافر لغيرها من 
البيئة المناسبة للاجتهاد حيث دونت السنة وأصبح من السبل الاطلاع غاى دواوينها ويمكن تقسيم 


المتصدرون إلى الفتوى في هذا الطور إلى طبقات على النحو التالي: 
-١‏ المجتهدون الكبار: 


وتفريعاء كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد أصحاب المذاهب الأردعة. التي يعتنقها الكثرة الكاثرة 


من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. 


وكان يعاصرهؤلاء أئمة لا يقلون عنهم منزلة. وإن اندثرت مذاههيم كالأوزاعي بالشام. والليث بن 


وشروح الأحاديث والآثار. 


"- المجتهدون المنتسبون: 


يختلفون معه في التفريع, وآراؤهم تعتبرمن المذهب الذي ينتسبون إليه. حتى ولوكان رأيه غيرمروي 


إمامه 2 أصل أو فرعء ومهيم أبو بكر الأثرم وأبو داود السجستاني وأبو إسحاق الحربي. 


"- متجتهدو المذاهب: 


وهم لا يختلفون مع أثمتهم لا في الأصول ولا في الفروع. ولكن يخرجون المسائل التي لم يرد عن 


المدخل إلى علم الإفتاء 


وربما يخالفون إمامهم في المسائل المبنية على العرف. ويعبرون عن هذه المسائل بأنها ليست من قبيل 
اختلاف الدليل والبرهان: ولكن لاختلاف العرف والزمان. بحيث لواطلع إمامهم على ما اطلعوا عليه لذهب 
إلى ما ذهبوا إليه. وهؤلاء هم الذين يعتمد علههم في تحقيق المذهب وتثبيت قواعده وجمع شتاته. 


5 - المجتهدون المرجحون: 

وهؤلاء مهمتهم ترجيح بعض الروايات على بعضء مراعين القواعد التي وضعها المتقدمون في هذا 
الباب, وبعض العلماء جعلوا هاتين الطبقتين - مجتهدو المذهب. والمجتهدون المرجحون - طبقة واحدة. 
ه- طبقة المستدلين: 

وهؤلاء لا يستنبطون ولا يرجحون قولا على قول. ولكن يستدلون للأقوالء ويبينون ما اعتمدت 
عليهء ويوازنون بين الأدلة من غير ترجيح للحكم. ولا بيان لما هو أجدر بالعمل. 


وأنت إذا دققت النظررأيت أن هذه الطبقة لا تقل قدرا عن سابقتهاء إذ لا يعقل أن يكون اشتغالهم 
بالاستدلال للأحكام لاينتبي إلى ترجيح رأي على رأي: ومن هنا فالأولى أن تكون هذه الطبقات الثلاث متداخلة. 


وممن عدوا في هذه الطبقات الثلاث كمجتهدي مذهب أو من أهل الترجيح أو المستدلين. من 


ومن المالكية: أبو سعيد البرادعي. واللخمي, والباجي» وابن رشدء والمازري» وابن الحاجب. 
والقرافي. 


ومن الشافعية: أبوسعيد الإصطخري» والقفال الكبير الشاشي, وحجة الإسلام الغزالي. 


وبالرجوع إلى هؤلاء المذكورين نجد أن المؤرخين اختلفوا في تقديرهم وفي طبقاتهم ٠‏ ولكهم 
أركانها )00 


.)؟0/-84/١( الموسوعة الفقبية الكويتية.‎ ١ 
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دن 


ع المجتهدين 


كان للفتوى في هذا العصرسمات خاصة ميزتها عن غيرها من العصورء حيث استقرت مدارسها 
واتضحت مناهجباء ويمكن إجمال هذه السمات في النقاط التالية: 


.١‏ كانت مصادر التشريع في هذا العبد أربعة: 


القرآن. والسنة, والإجماع. والاجتهاد بالقياس أوبأي طريق من طرق الاستنباط. فكان المفتي إذا 
وجد نصا في القرآن أوالسنة يدل على حكم ما استفتي فيه. وقف عند النص ولا يتعدى حكمه. وإذا 
لم يجد في الواقعة نصا ووجد سلفه من المجتهدين أجمعوا في هذه الواقعة على حكم. وقف عنده 
وأفتى به. وإذا لم يجد نصا على حكم الواقعة ولا إجماعا على حكم فهاء اجتهد واستنبط الحكم 
بالطرق التي أرشد إلمها الشارع للاستنباط 7 


والسنة مع كونها كانت من قبل مرجعا للتشريع» يرجع إليه أهل الفتوى حين لا يجدون نصا في 
القرآنء صارت في هذا الطور موضعا لرفض جماعة من الناس وعدم الأخذ بهاء مقتصرين في طلهم 
أحكام الله تعالى على القرآن وحده. مع تسليمهم -شاءوا أم أبو- بأن السنة بيان للقرآن؛ ولذلك 
لزمهم أكبر المحاذير.ء وأفضى بهم مذهبهم هذا إلى عظيم من الأمرء فقالوا في أداء الصلاة والزكاة: 
إن من يجيء بما يقع عليه اسم صلاة وأقل ما يقع عليه اسم زكاة فقد أدى ما عليه ديناء ولا ضرورة 
للوقتء. ولو صلى المسلم ركعتين في كل يوم أو في كل مجموعة أيام لكان قد قام بأمر الله. 

وهو-كما ترى- كلام لا يقول به إلا مَفتونء ولا يقبله إلا مغبون في عقله ودينه. فإن السنة بالإضافة 
إلى القرآن. كاللوائح التنفيذية بالإضافة إلى القوانين العامة. 

وقد ناقش هذا الرأي وأبطله الإمام الشافعي رضي الله عنه مناقشة الفاقه البصير القادر على 
الحجاج والإفحام.") 


ولا زالت لأفكارهؤلاء صدى يسمع من حين لآخر. 


١‏ علم أصول الفقه وخلاصة تاريخ التشريع (ص55؟). 
١‏ معالم الشريعة. (ص١5١).‏ 


المدخل إلى علم الإفتاء 


؟. عناية الحكام بالفقه والفقهاء والمفتين» وتظبر هذه العناية بتقربيهيم الفقهاء. والرجوع إل 
فتاوهم. 


". ثراء الفتاوى وتنوعها بسبب اتساع البلاد الإسلامية. فقد كانت تمتد من أسبانيا إلى الصينء. وني 
هذه البلاد الواسعة عادات وتقاليد مختلفة تجب مراعاتها ما دامت لا تخالف نصوص الشريعة. 
فاختلفت الاجتهادات بناء على اختلاف العادات والتقاليد. 


:. ظهور المجتهدين الكبارذوي الملكات الفقبية الراسخة. فعملوا على تنمية الفقه. وسد حاجات 
الدولة من التنظيمات والقوانين: وأنشأوا المدارس التي ضمت نوابغ الفقهاء. 


فتكونت الملكة التشريعية لكثير من أفذاذهم أمثال: أبي حنيفة وأصحابه. ومالك وأصحابه. 
والشافعي وأصحابه. وأحمد وأصحابهء وغيرهم من معاصريهم من الأئمة والمجتهدين, واقتدوا بهذه 
الملكاف هن بي المعد الإناقى وريد الحاضة التشريهية للذولة:فالبيعة الإساضنيةق ذلك العيد 
افعرودث فظول قوق الم اهبسن رجالا لذن العصول الراسمة كالبدوالمبائج إذاويجن القرية التابية 
والجو الجلاقم اتن فمراقف وللااخيرق حياقه البذر إذاتفيقت التربة وقسد الجوء كما أنه لااخيرق ظطيْب 
التربة. وحسن الجوإذا فسد البذر(") 


5. تدوين السنة. فقد دونت السنة. وعرف صحيحها وضعيفهاء فكان في ذلك تسبيل لعمل الفقهاء. 
وتوفير الجبد علهم. فقد وجدوا السنة بين أيدهم يصلون إليها دون كبيرعناءء والسنة هي مادة 
الفقه ومصدره الثاني. وقد تنبه رواتها إلى أهمية تدوينها زيادة في التثبت والتوثيق حتى يقطعوا 
الطريق على الطاعنين فيهاء فقاموا بتصنيفها بضم الأحاديث التي هي من نوع واحد. بعضها إلى 
بعض؛ كأحاديث الصلاة. وأحاديث الصيامء وما إلى ذلك وقد برزت هذه الفكرة في جميع الأمصار 
الإسلامية في أوقات متقاربة؛ حتى لا يعرف الناس من له فضيلة السبق إلى ذلك. 


ومن أهل الطبقة الأولى في هذا الطور: الإمام مالك بن أنس في المدينةء وسفيان الثوري أمير 
المؤمنين في الحديث بالكوفة. وحماد بن سلمةء وغيرهمء وكان الحديث في هذه المدونات ممتزجا 
بأقوال وفتاوى الصعابة والتابعين على نحو ما ترى في موطأ الإمام مالك. 
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وقد جاء بعد هؤلاء من أهل العلم من رأى إفراد حديث رسول الله مده عن غيره؛ فألفوا ما يعرف 
بالمسانيدء كمسند عبد الله بن مومى الكوفي. وأسد بن موسمى المصري.ء والإمام الجليل أحمد بن 
حنبل. فقد أثبت هؤلاء الأحاديث مسندة إلى رواتهاء فيذكرون مسند أبي بك رالصديق مثبتين فيه كل 
ما روى عنهء ثم يذكرون بعده أصحاب النبي واحدا بعد واحد على هذا النسق. 


ثم جاء بعد هذه الطبقة طبقة رأت ثروة عظيمة من هذه الأحاديث؛ فآثرت الاختيارء وفي طلعة 
هذه الطبقة الإمامان الجليلان: أبوعبد الله محمد بن إسماعيل البخاري المتوفى بعد منتصف القرن 
الثالث. ومسلم بن الحجاج النيسابوري المتوفي بعده بقليل. فقد صنفا صحيحهما بعد التحري 
الدقيق. فكان إليهما المنتبى في ذلك. وحذا حذوهما: أبو داود السجستياني. وأبو عيمى الترمذي 
وباقي أصحاب السنن.() 


.1١‏ دونت أيضًا الفتاوى. واتضحت مناهجباء وامتازت عن الفقه. 


وفي هذا العهد - أيضًا - ظهر الفقه الافتراضيّ ( التقديريّ ) وقد عظم هذا اللّون من الفقه في 
مدرسة العراق من قبل ظهور أبي حنيفة رضي اللّه عنه وتلاميذه . وإن كان قد تزايد الاشتغال بهذا 
الفن في عبدهم وعبد تلاميذهم . 


وكان الفقهاء - أمام هذا اللّون من الفقه - على ضربين : كارهون له لأنّ الاشتغال به غيرمجدٍ . وقد 
يج رّإلى الجدل المفضي إلى التزاع . وآخرون يؤتدونه ويقولون : إِنّما نعدّ لكلّ حادثة حكمها حتّ إذا 
وقعت لا نتحيّرني معرفة هذا الحكم . ولكلّ رأي وجهته ووجاهته . ولسنا بصدد المقارنة بين الرأيين . 
وإن كنا نرى أنّ الإسراف في هذا اللّون من الفقه بافتراض مسائل مستحيلة الوقوع عادةً اشتغال بما 
لايجدي وعبث . واللّه لا يحب العابثين . وأمّا افتراض مسائل ممكنة الوقوع ولكن لم تقع فلا بأس به 
٠‏ فقد رأينا في كتب الفقه مسائل منثورةً كان المتقدّمون يرونها مستحيلةً الوقوع قد وقعت بالفعل 
٠‏ كانقلاب الجنس من الذّكورة إلى الأنوثة وبالعكس . وكمسائل التلقيح الصّناعي » إلى غيرذلك من 
نقل الأعضاء من الموتى إلى الأحياء . أو من الأحياء بعضهم لبعض . فإِنّ الفقه الافتراضيّ في مثل 
هذه المسائل فتح لنا بابًا كان يصعب علينا أن نلجه . وقد ميّد الفقهاء القدامى رضي اللّه عنهم لنا 
طريقا ممتفيعا !”ا 


١‏ راجع معالم الشريعة(ص؟١١)‏ وما بعدها. 


.)25/١( الموسوعة الفقبية الكويتية.‎ ١ 


7 ا و7 ب و27 2007079 


الفصل الرابع | 
الفتوى في عصور التقليد 


تمميد وتفسيم : 

ق هذا الظورمى أظوارالتوى كترت همهم العلما هع الأجناة المطلق وعن 
الرجوع إلى المصادر التشريعية الأساسية لاستمداد الأحكام من نصوص القرآن 
والسنة. واستنباط الأحكام فيما لا نص فيه بأي دليل من الأدلة الشرعية. 
والتزموا اتباع ما استمدوه من الأثمة المجتهدين السابقين من الأحكام. 

ابتدأ هذا العبد من منتصف القرن الرابع المجري بالتقريب حين طرأت على 
المسلمين عدة عوامل: سياسية. وعقلية. وخلقية. واجتماعية أثرت في كل مظبر 
من مظاهر موضهم وأحالت نشاطهم التشريعي إلى فتور. 

وهذا ما ستتناوله المباحث الثلاثة التالية: 
© المبحث الأول: الأحداث التي أثرت في المسيرة الإفتائية في عصور التقليد. 
المبحت الغاق#المتضدرون للفقوى فق عصبورالععليد: 


© المبحث الثالث: سمات الفتوى في عصور التقليد. 


١1 


في عصور التقليد طرأت على المسلمين عدة عوامل: سياسيةء وعقلية. وخلقية. واجتماعية 
أثرت في كل مظهر من مظاهر نموضهم وأحالت نشاطهم التشريعي إلى فتور. 

وأبرز هذه العوامل الفرقة السياسية حيث انقسمت الدولة الإسلامية إلى عدة دول تتربص كل 
واحدة بغيرها وتكيد لباء فأثر ذلك بمقدار على الحياة العلمية فضعفت روح الاستقلال» ووقفت 
حركة الاجهاد والتقنينء وماتت في العلماء روح الاستقلال الفكريء فلم يردوا المعين الذي لا ينضب 
ماؤه وهو القرآن والسنة. بل راضوا أنفسهم على التقليد. ورضوا أن يكونوا عالة على فقه الأئمة 
السابقين: أبي حنيفةء ومالك. والشافعيء وأحمدء وأقراهم, وحصروا عقولهم في دوائر محدودة من 
فروع مذاهب هؤلاء الأئمة وأصولها. وحرموا على أنفسهم أن يخرجوا عن حدودهاء ويذلوا جيودهم 
في ألفاظ أئمتهم» وعباراتهم لا في نصوص الشارع ومبادئه العامة وبلغ من ركونهم إلى أقوال أثمتهم أن 
قال أبو الحسن الكرخي من العلماء الحنفية: كل آية أو حديث يخالف ما عليه أصحابنا فيو مؤول 
أومتسوع ويا وقى التشريع ع ها وصيل إليه اكقة الغود السايق» وفتصريعن مسايرة ها يعد م 
التطوراتء والمعاملاتء والأقضية. والوقائع.() 


وليس من شك في أنه كان في كل طور من الأطوار مجتهدون ومقلدونء ولكن هذا الطور سرى فيه 
رفك الععلين سرنانا غاماء واشتترك فيه الحلماء وعييهم هن جميرة الأنةة قيعت أن كان مود الدع 
يشتغل بدراسة الكتاب ورواية السنة. صارفي هذا الطور يتلقى كتاب إمام معين. ويدرس طريقته. 
فإذا أتم ذلك صار من العلماء الفقهاء. وربما ارتفعت ببعضهم همته فألف كتابا في أحكام إمامه 
اختصارا أو جمعا أوشرحاء دون أن يستجيز لنفسه أن يقول في مسألة من المسائل قولا يخالف ما 
أفتى به إمامه.9) 

وقديلغ الأمرهدا من التسموه عق كادف يعض العلمام بإففال باب الاجماده وقالوة لم يترك 
الأوائل للأواخر شيئا. 


.)57١0 علم أصول الفقه وخلاصة تاريخ التشريع (ص‎ ١ 


١‏ راجع معالم الشريعة. (ص7؟7). 


المدخل إلى علم الإفتاء 


وكانت حجتهيم ف ذلك قصور الهمم وخراب الذممء وتسلط الحكام المستبدين. وخشية أن 
يتعرض للاجتهاد من ليس أهلا له . إما رهبة أو رغبة . فسدا للذرائع أفتوا بإقفال باب الاجتهاد. 


وتعرض بعض من خالف الأوائل في آرائهم لسخط العامة والخاصة. ولكن مع هذا فقد كان يظبر 
بين الفينة والفينة من ادعى الاجتهاد أوادعي لهء وكانت لهم اجتهادات لايأس بها كابن تيمية وتلميذه 
ابن القيم: والكمال:يق اليمام الحني المتهي» فقن كانت له اجياذاك خرن قيباعان المذهب :+ 
ومن هؤلاء تاج الدين السبكي صاحب جمع الجوامع. وأبوه من قبله. 

وأيا ما كان فقد كان اجتهاد هؤلاء لا يخرج عن ترجيح رأي على رأيء أو حل لمشكلة عارضة لم 
يتعرض لبا الأئمة المتقدمون. 

ومسا آدى إل جموة القعه ف هذ العسية أن نجبوو العلماء التسريعية فق هذا الحند انيت إلى أقوال 
الآئمة وأحكامهمء وأهم بدل أن ينظروا في النصوص الشرعية وتعليلهاء والتوفيق بين مظاهر التعارض 
فجاه واستقباط الأحكام مناء قصرو'تطرهه ضان أقؤال الأنبة وتخليلها والترجيع ين المتعارضيات 
منباء وبعد أن كان المسلمون في العبد السابق فهم عامة يقلدونء وأئمة يقلدون صاروا كلهم في العبد 
مقلدين. ونسي العلماء ما قاله أبوحنيفة فيمن سبقه.ء من الفقهاء: هم رجال ونحن رجال. 

وما قاله مالك بن أنس: ما من أحد إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا المعصوم يَيل. 

وقول الشافعي: "إذا صح الحديث فهو مذهبي"!) 

والذي تركن إليه النفس وبحث عليه الشرع أنه لا بد أن يكون في الأمة علماء متخصصون. على 
علم يكتاب الله وسنة رسوله ومواطن الإجماع وفتاوى الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم. كما 
يلوقي أن كوتو ااضان حرابة قافة اللعة العربية الفرقرلييا القران الكريةم ودوفخدها النعة الويف 
وأن يكونوا قبل ذلك وبعد ذلك على الصراط المستقيم. لا يخشون في الله لومة لائم, لترجع إلهم 
الأمة فيما نزل بها من أحداث. وما يجد من نوازلء وألا يفتح باب الاجتهاد على مصراعيه. فيلج فيه 
من لا يحسن قراءة آية من كتاب الله في المصحف. كما لا يحسن أن يجمع بين أشتات الموضوع. 
ويرجح بعضها على بعض. 


والذين أفتوا بإقفال باب الاجتهاد إنما نزعوا عن خوف من أن يدعي الاجتهاد أمثال هؤلاء . وأن 
يفتري على الله الكذب . فيقولون هذا حلال وهذا حرام » من غير دليل ولا برهان.7") 


١‏ علم أصول الفقه وخلاصة تاريخ التشريع (رص”72). 
؟ راجع الموسوعة الفقبية الكويتية؛ .)65/١(‏ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتاتية - المجلد الأول 


أبرز الأسباب التي أدت إلى شيوع التقليد بين العلماء: 


يمكن إجمال أبرز الأسباب التي ساعدت على انتشار التقليد بين العلماء وعدم التطلع إلى الاجتهاد 

فيما يلي: 

.١‏ انقسام الدولة الإسلامية إلى عدة ممالكء يتناحر ملوكها وولاتها وأفرادهاء فهذا الانقسام شغل 
ولاة الأمور بالحروب والفتنء وتدابيروسائل القبر والغلبة. وشغل الناس معهم؛ فدب الانحلال 
العام. وفترت الهمم في العلوم والفنونء وكان لهذا الانحلال أثره في وقوف حركة التشريع. 

؟. تدوين المذاهب الفقهية ووثوق الناس بها؛ لما توافرلها من التهذيب والترتيب والتنقيح, فأخذ 
الجمهور بهاء ومضت سنة الناس علهاء فكان ذلك حائلا أمام أي رأي جديد يأتي من خارج 
المذاهب الفقبية؛ لأنهم لا يثقون في غيرهم ثقتهم في أئمة المذاهب المتبوعة. 

". القضاء: فقد كان الخلفاء يختارون قضاتهم فيما مضى من الذين يتوسمون فهم العلم بكتاب 
الله وسنة رسوله عَويهِ والقدرة على استنباط الأحكام؛ ثم يكلون إلهم الحكم بما يظهر لهم بعد 
أن يأخذوا علهم ألا يعملوا إلا بالنصوص فيما فيه نص. أو بالرأي الذي هو أقرب للنص؛ كما في 
رسالة أمير المؤمنين عمر إلى قاضيه أبي مومى الأشعريء وفيها يقول: "القضاء فريضة محكمة 
أوسنة متبعة,. الفهيم الفهم فيما تلجلج في صدركء. مما ليس في كتاب ولا سنة. فاعرف الأشباه 
والنظائرء وقس الأمور عند ذلك. واعمد إلى أقربها إلى الله وأشبهها بالحق فاعمل به"( 
ثم كان القضاة إذا لم يظهر لهم وجه الصواب في حادثة يستشيرون من معبم في بلدهم من 

المققين: وكافت فقة الحمور يولك الققباة عكليية: حفى تفيرت الجال اللجعنافية بانقد اذ الرمن» 

فضعفت الثقة بهم وانضاف إلى ذلك -في لزوم العلماء المذاهب الأربعة مع قدرتهم على الاستنباط- 

مايرويه ولي الله الدهلوي عن أبي زرعة تلميذ البلقيي: من أن الامتناع عن الاجتهاد مع القدرة عليه؛ 

إنما كان من أجل أن الامتناع من ذلك إنما كان للوظائف التي قدرت للفقهاء على المذاهب الأربعة. 

وأن من خرج على ذلك واجتهد لم ينله من تلك الوظائف شيءء وحرم ولاية القضاءء وامتنع الناس 

من استفتائه. 
ومهما يكن مبلغ هذا القول الذي رواه أبوزرعة ووافقه عليه شيخه البلقيني من الغلو؛ فإن شيئا 

من هذا لا بد أن يكون قد حدث في كثيرمن الأمكنة. على اختلاف الأقطاروالأمصار” 


.)١١7/ا( أخرجه ابن عبد البرفي الاستذكار.‎ ١ 


5 معالم الشريعة. (ص9؟؟) وما بعدها. 


في الأئمة: 


لما أهمل المسلمون تنظيم السلطة التشريعية ولم يضعوا نظاما كفيلا بألا يجترئ على الاجتهاد 
إلاامن هو أهل؛ دبت الفوضى في التشريع والاجتهاد. وادعى الاجتهاد من ليس أهلا له. وتصدى لإفتاء 
المسلمين جهال عبثوا بنصوص الشريعة وبحقوق الناس ومصالحهم؛ وبهذا تعددت الفتاوى وتباينت» 
وتبع هذا تعدد الأحكام الأقضية. حتى كان القضاء يختلف في الحادث الواحد في البلد الواحدء وكل 
ذلك نافذ في المسلمينء وكله يعتبرمن أحكام الشريعة. فلما فزع من هذه الفوضى العلماء حكموا 
في أواخر القرن الرابع بسد باب الاجتهاد. وتقيد المفتين والقضاة بأحكام الأئمة السابقين. فعالجوا 
الفوضى بالجمود.7" 


حدود التقليد المذموم: 


يبالغ بعض الناس في الطعن على من قلد عالما في أمرمن أمور دينه. وربما شبه بعضهم المقلدين 
بالمشركين في قولهم: (إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون). ويستدلون بهذه الآية على 
منع التقليد مطلقا سواء كان في الأصول أوفي الفروع. وسواء كان الشخص قادرا على الاجتهاد أم لا. 


والحق أن التقليد في العقائد والمسائل الأساسية في الدين. وهي المعلومة من الدين بالضرورة 
لا تقليد فيها لعالم. مهما كانت مكانتهء بل لا بد من اقتناع تام بثبوتها عن صاحب الشرع ولو بصفة 
إجمالية. 


أما المسائل الفرعية التي تتطلب النظر في الأدلة التفصيلية فإن تكليف العامة بالنظرفي الأدلة 
تكليف شاق لا تستقيم معه الحياةء إذ لو كلفنا كل مسلم أن ينظرفي كل مسألة نظرة المجتهد فإن 
الصناعات ستتعطلء ومصالح الناس ستهمل. وما لنا نطيل الكلام في ذلك وسلف الأمة - وهم خير 
القرون كما شهد لهم الرسول يَِدي - لم يكونوا كلهم مجتهدين . بل كان المجتهدون قلة قليلة : وكان 
المكثرون منهم لا يتجاوزون الثلاثة عشر شخصا. 


على أن من استطاع أن يجتهد فعليه أن يجتهد متى توفرت له أسبابه وتوفرت فيه شروطه. 


.)551( علم أصول الفقه وخلاصة تاريخ التشريع‎ ١ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتاتية - المجلد الأول 


ومن العجب أن بعض هؤلاء المغالين يقول: إنه يكفي الشخص ليكون مجتهدا أن يكون لديه 
مصحف وسانن أبي داود وقاموس لغوي. فيصبح بذلك مجتهدا لا حاجة له إلى تقليد إمام من أئمة 
المسلبيقء كلو أتديكتف بالتستحف وصتق أن داود والعاموين لكا ضبحابة رسول الله خبان اللة 
عليه وسلم كلهم مجتهدين؛ لأنهم إما عرب خلصء أونشأوا في بيئة عربية خالصة,. وشاهدوا أحداث 
التنزيل» وقريبوعهد برسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك الادعاء يكذبه الواقع. والقول بأن تقليد 
الأفجة ق الآأمون الخلدية شرك وكالية لبي قول لا صل لل قلي هفاك أن فكلا عن معله حيرف 
أن للأئمة حق التحليل والتحريم الذي هوحق خالص لله سبحانه وتعالى» بل كل ما يعتقد فهم أن 


ومن العجب أن أكثرهؤلاء الذين يدعون الاجتهاد ويدعون إليه في هذه الأيام لا يحسن أحدهم أن 
يقرأ آية صحيحة من المصحف. فضلا عن أن يستنبط منها حكما شرعياء فأقل ما يجب أن يتحصف 
به المجتهد أن يكون متعمقا في اللغة العربية. عالما بالناسخ والمنسوخ . والعام والخاص والمطلق 
والمقيدء إلى غيرذلك مما يتطلب إعدادا خاصا لا يتوفر إلا للقلة القليلة المتفرغة () 


فالاجتهاد مرتبة سامية لا يتسنمها إلا من تأهل لها وجمع أدواتهاء وليس بابا مفتوحا يلجه كل من 
هب ودبء ومن لم يصل إلى مرتبة الاجتهاد يسعه تقليد أحد المجتهدين في مسائل الفقه. 


١‏ راجع الموسوعة الفقبية الكويتية. (0/1؟ وما بعدها). 


المتصدرون للفتوى في عصور 
التقليد 


كصيدى التعوق ق هذا النصر فغياء المذ اه المهرية الى كفب له] البعاء والاسسدران» ركان 
الواحد منهم لكي يصل إلى هذه المرتبة لا بد وأن يجالس العلماء ويأخذ عنهم حتى يشتير بذلك بين 
النان:ويطلهوا إلى .علمه وذيائعه كيستتضرقة ق ستتريم: أوكاق الواحك منيم يجميل عان اإلجازة 
مكقورة من تيع بالإقناء وذلك إذا آثين الشيع هنه رقدا وفبوغا فى الفشوف. 


ويمكن أن تعتبر الإجازة في هذا العصروفي سابقه بمنزل الشهادة العلمية التي يحصل عليها طالب 
العلم لكي يسوغ تعينه في وظيفة مناسبة لمؤهله الدراسيء فكانت الإجازة تحدد التخصص الذي برع 
فيه الخريج. والمجال الذي يصلح للعمل فيه. ولا يسمح له بالعمل إلا في المجال الذي حصل على 
الإجازة فيه. فثمة إجازات في الفقه. وأخرى في الإفتاء. وثالثة في الحديث, ورابعة في النحو. وغيرذلك 
من مجالات العلوم المختلفة. 


وكانت مكانة الخريج تتوقف على مكانة أساتذته الذين تلقى عنهم العلم. أوحصل على الإجازات 
منهم. ولذلك تجد كتب التراجم التي تترجم للقضاة والمفتين في هذه الحقبة تحرص على ذكر أسماء 
أساتدة المترجم له بل وذكرتضوض الإجارات الق حضلوا غلبا أجيانا. 

وكانت الإجازة بالإفتاء من أهم الإجازات التي يمكن أن تمنح لطالب العلم؛ لأن العمل بالفتوى ليس 
متاحا لكل فقيه كما هو معلومء وكان الأستاذة يذكرون في الإجازة السبب الذي جعلبم يمنحون الطالب 
تلك الإجازة. والمميزات التي تميزبها الطالب. وكان بعض تلك الإجازات قطعا بلاغية رائعة. حتى إن 
بعس المولفين لكني القراهم كان يحرض الجيانا عا فدوين فض الإنازة الى بحازها الماريدم له1؟ 

وقد ذكرنا في عصرالأئمة المجتهدين أن هناك جملة من المذاهب الفقبية قد نشأت إلا أن جميع 
هذه المذاهب لم يكتب لبا الاستمرارء فهناك مذاهب انقرضتء. كمذهب سفيان الثوري المتوى 
سنة (١11ه)ء‏ وقد أخذ عنه الأوزاعي (ت ١٠18١ه)‏ إمام أهل الشامء ومذهب الليث بن سعد عالم 


مصرومفتها في زمانه: ومذهب إسحاق بن راهوية (ت 4٠.‏ ؟ه). 


١‏ راجع الإفتاء المصري من الصحابي عقبة بن عام رإلى الدكتور علي جمعة (ص١2١)‏ وما بعدها. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتاتية - المجلد الأول 


أما المذاهب التي كتب لبا الانتشاروالسيادة على غيرها في القرن الرابع المجري: المذهب الحنفي: 
والمذهب المالكيء. ومذهب الداودية. كما نرى مذاهب أخرى أقل انتشارا كالمذهب الحنبلي. ومذهب 


الراهوية ومذهب الأوزاعي. 


على أن السيادة قد أصبحت على مر الزمن للمذاهب الأردعة المشبورة. وظلت على ذلك إلى وقتنا 


هذاء وقد وقف الاجتهاد عند هذه المذاهب2". 


فقد أخذت المذاهب الأربعة تتغلب مع الزمنء. وغيرها من المذاهب السنية يَدَرْنُء حتى إذا كان 
القرنُ السابع تم لها التغلب والتمكن. وأفتى الفقهاء بوجوب اتباعباء فدرس ما عداها إلا بقايا من 
المذهب الظاهريء بقيت في بعض البلاد إلى القرن الثامن. ثم درست كما قدمنا. 

قال المقريزي: "فلما كانت سلطنة الملك الظاهربيبرس البُنْدَقَدَارِيّء ولي بمصر' والقاهرة أربعة 
لم يبق في مجموع أمصار الإسلام مذهب يعرف من مذاهب أهل الإسلام سوى هذه المذاهب الأربعة. 
وعقيدة الأشعري وعملت لأهلبا المدارس والخوانات والزوايا والربطء في سائرممالك الإسلام, وَعُودِيَ 
من تمذهب بغيرهاء وأتكر عليه. ولم يول قاض ولا قبلت شهادة أحدء ولا قدّم للخطابة والإمامة 
والتدريس أحد ما لم يكن مقلدًا لأحد هذه المذاهب,. وأفتى فقهاء هذه الأمصارفي طول هذه المدة 
بوجوب اتباع هذه المذاهب وتحريم ما عداهاء والعمل على هذا إلى اليوم".”) 

ويعلق أحمد تيمورباشا على كلام المقريزي السابق فيقول: 

"ولا رسب في أن المراد عند جمهور المسلمين. وإلا فمذهب الإباضية كان ولم يزل معمولاً به في 
بلادهم شرقًا وغرباء وفقه الشيعة معمول به في فارس وغيرها من البلدان. 

وفي قوله: «وعقيدة الأشعري» نظرلأن الحنفية يتبعون في الأصول عقيدة الماتريديء إلا أن يكون 


عَدَّهُمْ من الأشعرية بالمعنى الذي أراده التاج السبكي وسبق لنا بيانه. وكأنه لم يعتد بالحنابلة لقلتهم 
مع أن لهم عقيدة خاصة كما قدمنا"". 


١‏ راجع تاريخ الإسلام» حسن إبراهيم حسن» :47١/(‏ وما بعدها). 
؟ المراد بمصر«الفسطاط» وكانت منفصلة عن القاهرة. ثم اتصلت بها بعد ذلك وصارت قسمًا من أقسامباء وهي ما يعرف اليوم: بقسم مصرالقديمة. 
المواعظ والاعتباربذكر الخطط والآثار. المقريزي (1517//5). 


3 نظرة تاريخية في حدوث المذاهب الفقبية الأربعة وانتشارها عند جمهبور المسلمين. أحمد تيمور باشاء (صكم). 


ثم ختم كلامه بذك رمبلغ انتشارالمذاهب الفقهية الآن عند جمبهور المسلمين. فقال: 


"الغالب على المغرب الأقصى الآن المذهب المالكي. وهو الغالب أيضًا على الجزائر وتونس 
وطرابلس. لا تكاد تجد فيها من مقلدي غيره إلا الحنفية بقلة. وهم من بقايا الأسرالتركية وأكثرهم ني 
تونسء ومنهم أفراد بيت الإمارة بهاء ولبذا تمتازحاضرتها بالقضاء الحنفي مشاركًا للقضاء المالكي, 
وأما سائر أعمالها فقضاتها مالكية. وفي الحاضرة كبير المفتين وهما: الحنفي ويلقب بشيخ الإسلام 
وله التقدم والزعامة المعنوية على الجميعء والمالكي وله المقام الثاني وقد تساهلوا الآن في تلقيبه 
بشيخ الإسلام أيضًا. 

ومع قلة المقلدين للمذهب الحنفي فإن من السنن المتبعة عندهم أن يكون نصف مُدَرَسبِي جامع 
الزيتونة حنفية. والنصف مالكية. وإنما امتازالحنفي بذلك لكونه مذهب الأسرة المالكة. 

ويغلب في مصر الشافعي والمالكي: الأول في الريف. والثاني في الصعيد والسودان. ويكثر الحنفي 
وهو مذهب الدولة وَالمُتَبَعٌ في الفتوى والقضاءء والحنبلي قليل بل نادر. 


ويغلب الحنفي في بلاد الشام,ء يكاد يشمل نصف أهل السنة بهاء والربع شافعية. والربع حنابلة. 

وبغلب الشافعي على فلسطين. ويليه الحنبلي. فالحنفيء فالمالكي. 

ويغلب الحنفي على العراق,. وبليه الشافعي,. ويليه مالكية وحنابلة والغالب على الأتراك 
العثمانيين والألبان وسكان بلاد البلقان: الحنفيء وعلى بلاد الأكراد الشافعي. وهو الغالب على بلاد 

والسنيون من أهل فارس أغلهم شافعية وقليل منهم حنفية. 

والغالب على بلاد الأفغان: الحنفي. ويقل الشافعي والحنبلي. والغالب على تركستان الشرقية 
المسماة أيضًا بالصينية فكان الغالب علها الشافعي. ثم تغلب الحنفي بمسمى العلماء الواردين 
علها من بخارى. 

والغالب على بلاد القوقازوما والاها: الحنفيء وفهم الشافعية. 

والغالب 2 الهند: الحنفي. ويقدراتباعه بنحولاع ألف ألف» وأتباع الشافعي بنحو ألف ألف. 
ويكثربها أهل الآثار. وفيها مذاهب أخرى مما لم نتعرض لذكره. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتاتية - المجلد الأول 


ومسلمو جزيرة سَرَنَدِيبْ (سَيْلآنَ) وجزائر الفلبين والجاوة وما جاورها من الجزائر: شافعية, 
وكلالك مسلموميياة: ولق ينا شتعية بعلة وهم الكاتحوق إلا مق" الرنوة. 


مسلم حنفية. وفي البلاد الأمرركية الأخرى مسلمون مختلفو المذاهب ويبلغ عدد الجميع نحو.ة١‏ 
ألمًا. 

والغالب على الحجاز: الشافعي والحنبليء. وفيه حنفية ومالكية في المدن. وأهل نجد حنابلة. 
وأهل عسير شافعية, والسنيون في اليمن وعدن وحضرموت شافعية أيضًا - وقد يوجد بنواحي عدن 

والغالب على عُمَانَ «مذهب الإباضية» ولكنها لا تخلو من حنابلة وشافعية. ويغلب على قطر 
والبحرين المالكي, وفهما حنابلة من الواردين عليها من نجد. 

والغالب على أهل السنة في الإحساء الحنبلي والمالكي والغالب على الكويت: المالكيء والله 
أعلم0". 

فكان في كل إقليم مفت أو أكثرعلى حسب المذاهب الفقهية الموجودة في كل إقليم: وقد يجتمع 


١‏ نظرة تاريخية في حدوث المذاهب الفقهية الأربعة وانتشارها عند جمهور المسلمين. (ص©٠١)‏ وما بعدها. 


3 
5 سمات الفتوى في عصور التقليد 


.١‏ مصادر الفتوى في هذا العصر كانت هي كتب المذاهب الفقهية الأربعة فكان كل مفت يتقيد 
بمذهبه الفقبي ولا يخرج عنه. ويحرص على المنصوص عليه في كتب علماء المذهب أنه معتمد 
الفتوى. 

؟. أن الفتوى كانت عملا تطوعيا كما كان الشأن في عصر الصحابة والتابعين وعصر أئمة الاجتهاد, 
فكان يمارس الفتوى من أجازه مشايخه بها بعد أن رأوه أهلا لذلك. فإذا جمع مع العلم الورع 
والتقوى أقبل الناس عليه وقدموه على من دونه. 

". تعدد المفتين وفقا لتعدد المذاهب الفقبية في المصرالواحدء أو الاقتصار على مفت واحد إذا 
كان المصريروج فيه هذا المذهب ولا يزاحمه فيه غيره. 

:. انحصرت اهتمامات العلماء في ذلك العبهد في الانتصار لمذهب من المذاهب الفقبهية الأربعة. 
والإشادة بإمامه وبأعيانه. كما تصدى للفتوى كثير ممن لا يحسنونا ولا يتقنون أدواتها؛ فظبرت 
فتاوى متناقضة ومتعارضة في المسألة الواحدةء مما أوقع المستفتين 2 حيرة لم يعرفوا معها 


وجه الحق فيما يريدون معرفته.!") 


.)55١ص( راجع مقومات الإسلام: د. أحمد الطيب.‎ ١ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتاتية - المجلد الأول 


الفميل الكامدن 


(ماسسة الفتوى) 


تمبيد وتقسيم : 

يرى بعض العلماء أن هذا الدور يبدا من سقوط بغداد في القرن السابع 
المجريء ويمتد إلى وقتنا الحاضرء وأن ظلال عصر التقليد لم تتلاشى دفعة 
واحدة بل ظلت أثارها ممتدة حتى بعد سقوط بغداد فلم ينهض الفقه من كبوته 
ولم يغير الفقهاء نمجهمء فالتقليد قد شاع حتى صارأمرًا مألوفًاء إلا أنه قد وجد 
أفراد هنا وهناك لم يرضوا بالتقليدء ونادوا بالاجتهباد المطلقء وَتَلَّمّس الأحكام 
من الكتاب والسنة. دون تقيد بمذهب معين. إلا أن هؤلاء كانوا قلة. ولم يسلم 
بعضهم من النقد والإنكار من جمهور الفقهاء المقلدين. 

واتجه فقهاء هذا الدور إلى التأليف. وكان الغالب عليه الاختصارحققى وصل 
إلى درجة الإخلال بالمعنى. وخفاء المقصود. وصارت العبارات ملغزة في هذه 
المختصرات, والتي سميت بالمتون احتاجت إلى شروح توضح معانهاء وتزيل 
الغموض عن عبارتها. 

ثم ظهبرت بجانب الشروح: الحواشيء وهي تعليقات. وملإحظات على الشروح. 

إلا أن التأليف لم يقتصرعلى ما ذكرناء فقد وجدت كتب الفتاوى وهي أجوبة 
لما كان الناس يسأل عنه الفقهاء في مسائل الحياة العملية. ثم تجمع هذه 
الأجوبة من قبل أصحابهاء أومن قبل آخرين. وتنظم وترتب حسب أبواب الفقه. 

كما أن هذه الفتاوى غالبًا ما يذكر معها أدلتها من نصوص المذهب الذي 
يتبعه الفقيه المفتي. أو تذكر الأدلة من الكتاب والسنة. وغيرهما دون تقيد 
بأدلة المذهب الواحد7") 

وأبرز ما طرأ على الإفتاء في هذا الطور الأخير للفتوى هو ظبور مؤسسات 
خاصة بالفتوىء كان يتربع على رأس كل واحدة منها مفتء ويتعدد المفتين بتعدد 
دور الإفتاء في الأقاليم الإسلامية. 
© المبحث الأول: الاجتباد الجماعي والفتوى المجمعية. 


© المبحث الثاني: مأسسة الفتوى (مصرنموذجا). 


.)"07 راجع المدخل إلى دراسة المذاهب الفقبية (ص‎ ١ 
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إن فكرة إنشاء مؤسسات للفتوى (دور أوهيئات الإفتاء) تستند 2 أصل نشأتها إلى مسألة الاجتهاد 
العناض» وتسعمد المؤسسات الإقتتاتية أهميعا مخ حاجة العصبر إل الاجهاه الجماض: 


الاجتهاد الجماعي: 


مو .هه .6ه مه 

من المقرر في كتب أصول الفقه وكتب آداب الفتوى أن المفتي لا بد من توافر أدوات الاجتهاد له 
حيث شرطوا أن يكون "قيمًا بمعرفة أدلة الأحكام الشرعية من الكتاب. والسنة, والإجماع, والقياس. 
وما التحق بها على التفصيلء. وقد فصلت في كتب الفقه. وغيرها -فتيسرت والحمد لله- عالمًا بما 
يشترط في الأدلة ووجوه دلالتهاء وبكيفية اقتباس الأحكام منهاء وذلك يستفاد من علم أصول الفقه. 
عارقًا من علم القرآن. وعلم الحديث. وعلم الناسخ والمنسوخ, وعلمي النحوء واللغة. واختلاف 
العلماء واتفاقهم بالقدر الذي يتمكن به من الوفاء بشروط الأدلة والاقتباس منهاء ذا دربة وارتياض 
في استعمال ذلك. عالمًا بالفقه. ضابطًا لأمبات مسائله وتفاريعه المفروغ من تمهيدها. 

فمن جمع هذه الفضائل فهو المفتي المطلق المستقل الذي يتأدى به فرض الكفاية. ولن يكون 
إلا مجتهدًا مستقلا. 


والمجتهد المستقل: هو الذي يستقل بإدراك الأحكام الشرعية من الأدلة الشرعية من غير تقليد 


وتقيد بمذهب أحد"() 


ولما كان ذلك متعذرا في العصور المتأخرة لا سيما بعد شيوع تقليد أئمة المذاهب الفقبية وتبيب 
العلباء للقضياف أمبيع من المقاسب القول: 
أ- بتجزئة الاجتهاد بمعنى أن يستقل المجتهد ببعض الأبواب أو المسائل الفقهية دون الباقي. 
ب- بإعمال الاجتهاد الجماعي بمعنى أن يستعين المجتهد أو المفتي بأقرانه للوصول إلى رأي شرعي 
ق الواففة 


١‏ أدب المفتي والمستفتي. لابن الصلاح (ص 17) وما بعدها. 


المدخل إلى علم الإفتاء 


والاجتهاد الجماعي ليس ضربا من الخروج على مناهج السابقين بل هو تفعيل لأحد طرق الاجتهاد 
التي وقعت في عصور الصحابة والتابعين وكانوا قد تلقوها عن رسول الله يده يدل على ذلك: أَنَّ 
النّيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍِ حِينَ بَعَنَهُ إل الْيَمَنِ َذَكَرَ: " كَيْفَ تَقُضي إِنْ عَرَضَ 
لَكَ قَضَّاءٌ؟ " قَالَ: أفضي بكتاب الله. قَالَ:" فَإِنْ لَمْ يَكْنْ في كتاب الله؟" قَالَ: فَبِسُنَةِ وَسُولٍ الله قَالَ: 
" فَإِنْ لَمْ يَكُنْ في سَنَةٍ يَسُولِ الله؟ " قَالَ: أَجْمَِدُ أي وَلَا آلو. قَالَ: قَصَّرَبَ صَدْرِي فَقَالَ:" الْحَمْدُ لله 
الَذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَا يُرْضِي رَسُولَهُ"7 


وعَنْ عَلِيَ قَالَ: قَلَُ: يَا وَسُولَ اللَّهء إِنْ تَزَلَ با أَمْرٌلَيْسَ فيه بَيَانُ أَفر ولا تيء فَمَا تَأَمُرِْي؟ قَالَ: 


"شاوروا فِيه الْمُقََاءَ وَالْعَابِدِينَء وَلَا تَمْضُوا فيه رأيَ خَاصَّة"7 أي لا تقضوا فيه برأي واحد. 


فيتبين من ذلك أن الاجتهاد نوعان: 
-١‏ اجتهاد فردي في الأمور التي يكفي لمعرفة حكمها اجتهاد الفرد.ء وهوما يعرف بالقياس ولواحقه. 
؟- اجتهاد جماعي فيما يعرض للأمة من الأحداث العامة التي تحتاج إلى تبادل الرأي 


وقد سا رأصحاب رسول الله ميَيهِ على هذا النبج -بعد رسول الله مدي فكانوا إذا عرضت علمهم 
مسألة: نظروا حكمها في كتاب الله تعالى فإن لم يجدوا فها نصا نظروا في سنة رسول الله عل 
فإن لم يجدوا فها جمع الخليفة رؤس الصحابة وخيارهم واستشارهم في المسألة المعروضة. فإن 
اجتمع رأهم على شيء فيها قضى به. 

هكذا كان يفعل الخليفة الأول أبوبكر الصديق رضي الله عنه. وكذلك فعل عمربن الخطاب ومن 
جاء عدهم من السلف الصالح.”"" 


وتبرز أهمية الاجتهاد الجماعي في العصر الحديث حيث يتسم الواقع بعدة سمات تجعل من 
الصعب إن لم يكن من المستحيل أن يستوعب شخص واحد مبما علا كعبه في العلم أن يستوعب 
كل النوازل والمستجدات. بالإضافة إلى أن رأي الجماعة أقرب إلى الصواب من رأي الواحد. 

والاجتهاد الجماعي من شأنه أيضا أن يقضي على فوضى الأراء لا سيما فيما يتعلق بالشأن العام أو 
مايعرف بالمسائل المتعلقة بالأمة. 


.)1١571( أخرجه أبوداود. (595"). والترمذي.كيف يقضي‎ ١ 
سبق تخريجه.‎ * 
الاجتهاد الجماعي ودور المجامع الفقبية في تطبيقه (ص6).‎ * 
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ولهذا يرى الشيخ عبد الوهاب خلاف أن "الذين لبهم الاجتهاد بالرأي هم الجماعة التشريعية. 
الذين توافرت في كل واحد منهم المؤهلات الاجتهادية. التي قررها علماء الشرع الإسلاميء: فلا يسوغ 
الاجتهاد بالرأي لفرد مهما أوتي من المواهب. واستكمل من المؤهلات؛ لن التاريخ أثبت أن الفوضى 
التشريعية في الفقه الإسلامي كان من أكب رأسبابها: الاجتهاد الفردي. ولا يسوغ الاجتهاد بالرأي لجماعة 
إلا إذا توافرت في كل فرد من أفرادها شرائط الاجتهاد ومؤهلاته. إلا بالطرق والوسائل التي مبدها 
الشرع الإسلامي للاجتهاد بالرأي والاستنباط فيما لا نص فيه. 


فباجتهاد الجماعة التشريعية المتوافرة في أفرادها شرائط الاجتهاد تنفي الفوضى التشريعية 
وتشعب الاختلافات. وباستخدام الطرق والوسائل التي مهدها الشرع الإسلامي للاجتهاد بالرأي يؤمن 
| لوتخاظ: ويسار على سئن الشارع ف تشريعه وتقنينه."() 


ولعل الشيخ رحمه الله قد يقصد بالفوضى التشريعية كثرة الآراء من غير المستكملين أدوات 
الاجتهاد ولم تتحقق لهم الملكة اللازمة له. وإلا فآراء السابقين من أهل الاجتهاد ثروة عظيمة لا غنى 

وتظهر أهمية الاجتهاد الجماعي والإفتاء المؤسسي فيما بلي: 

.١‏ ظبور الكثير من المستجدات التي نشأ عنها كثير من المسائل التي لم تكن موجودة قبل ذلك, 
بالإضافة إلى سرعة عجلة الحياة والتي أسبمت في سرعة تغيرالواقع الذي هوأحد جبات تغيرالفتوى. 
فمن الملاحظ في العصر الحاضر وجود هذه التخصصات المختلفة. بحيث يتخصص الباحث 

وما إلى ذلك من فروع المعرفة. الأمرالذي يجعل أكثر العلماء في هذا العصرلا يحيطون بكل العلوم 

والمعارف. كما كان شائعا لدى السابقين من العلماء. فمن النادر بل ومن المستحيل أن يوجد 

الفقيه المجتهد الذي تتحقق فيه شروط الاجتهاد السابق ذكرها. 


ولا مخرج لذلك إلا بالاجتهاد الجماعي. الذي يجمع شتات هذه العلوم بجمع عدد من التخصصات 
المختلفة. بحيث يكمل بعضهم البعض." 


3 الاجتهاد الجماءي ودور المجامع الفقبية في تطبيقه, (ص.٠‏ ). 


اد أكثرة التعادفات والاراء القردية سول البيرسجدات قد عيبب لدف صواء القاين قوع ممق التتويشن 
والبليلة أماالو مدر الراى حن مؤسيية إنعاعة عمو عق الامنياد العياض وتمسيص لارام 
للوصول إلى الأقرب إلى الصواب والأنفع لحاجة المستفتينء فإنه يكون أقرب إلى الاطمئنان 
والقبول. 


اعضباة العصن الحديك عن الؤيساف ق الغيام كل ما لا سعطعة القرى سق أمرويعة 
علي 
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نكن 


مأسسة الفتوى (مصر نموذجا) 


في العصرين الأيوبي والمملوي ومع رسوخ المذاهب الأردعة لأهل السنة في مصر تزايد عدد 
المدارس واتسع دورها لتكون مجلسًا للقضاء والإفتاء. فكان العلماء يجلسون لإفتاء الناس في هذه 
المدارس بصورة تطوعية. 

وفي العصرالمملوكي بدأ الاتجاه نحو تخصيص مرتب لبعض من يُختارللإفتاء. ولكن بصورة غير 
رسمية؛ حيث ظهر من الواقفين من خصص مرتبًا لواحد أو أكثر من العلماء مقابل أن يُفتيّ الناس 
فيما يسألون. وذلك في المجالس المعقودة في المدارس العلمية التي ازدهرت في ذلك العصر. 

وكان من هؤلاء الواقفين السلطانٌ حسن صاحب المسجد الشهير بمنطقة القلعة. الذي أسس 
"المدرسة الحسنية" واشترط في كتاب الوقف الخاص بتلك المدرسة,. أن تكون بها وظيفة إفتاء على 
المذهب الشافعي,. مع تحديد مَعْلوم -أجر- للقائم بها. 

وفي منتصف القرن الثامن المجري شهدت مصرللمرة الأولى في تاريخها تحولَ وظيفة الإفتاء من 
عملٍ تطوعي إلى وظيفة رسمية ثابتةء يقوم بها موظفٌ رسديٌ في الدولة يتقاضى مرتبًا عن عمله. وذلك 
الوظائف القضبائية في ذلك العصر. واستمرت في عملها قرابة قرنين» يقوم بالإفتاء فها علماء من 
الشافعية في أول الأمرء ثم من المذاهب الأربعة جميعًا. 

ولكن مع وجود منصب مفتي دارالعدل وحى اختفائّه لم ينقطع الإفتاءً التطوعي في مصرء كما 
لم ينقطع في العالم الإسلامي. حتى في البلاد التي أنشئت فيها دورٌ للعدل كالتي في مصرء مثل دمشق.. 
وكان الأمرفي ذلك يتوقف على سمعة الشيخ وثقة الناس فيه وفي علمه. وقد اقترب عددٌُ المفتين غير 
الرسميين في دولة المماليك -مما أمكن الوقوف عليهم- من الخمسمائة. 

وأما المؤهلات العلمية للمفتي فيأتي في مقدمتها "الإجازة بالإفتاء". التي كانت من أهم الشهادات 
التي تُمنح للطلاب في العصر المملوي. وقد ذكر الإمام السخاوي في كتابه "الذيل على رفع الإصر" 
جملة من هذه الإجازات التي تعبّرعن قوة المدرسة العلمية في ذلك الوقت.7) 


.)80/. -7.7/١( انظر: الإفتاء المصري من الصحابي عقبة بن عامر إلى الدكتور علي جمعة‎ ١ 


المدخل إلى علم الإفتاء 


ومع دخول مصرتحت حكم الدولة العثمانية مرنظام الإفتاء بأربع مراحل: 


.١‏ مرحلة الإفتاء التطوعي: وهي استمرارلما كان الأمرعليه قبل ذلك من تصدرمن كان مؤهلا من 
الفقباء لممارسة الفتوى بعد إجازة العلماء له واشتهاره بالعلم والورع فيقصده الناس للفتوى 
سواء في حلقة الدرس أو خارجهاء وفي هذه المرحلة لم يلقب أحد المفتين بلقب مفتي مصر أو 
مفتي الحنفية أو غيرها من المذاهب. وتشمل هذه المرحلة القرن العاشر كله. فلا نجد شيحًا 


أو فقيًا حمل لقب «مفتي مصر» أو مفتي إقليم معين ولا مفتي مذهب معينء وكان أمر الإفتاء 
تطوعياء وإن كان قد ظهربعض كبار الفقهاء الذين تصدروا للفتوى وأصبحوا مرجع أهل مذههم 
فيهاء ولكنهم لم يحملوا ألقابًا رسمية حيث لم تكن ثمة مناصب رسمية للإفتاء. 


". بداية ظهور منصب رسحي للإفتاء مع وجود الإفتاء الشعبي: وهي المرحلة التي تميزت بظهور 
مقعرب رسني اللإقفاء إل جاتن امتمرار سيل فرضيغ- معاضيب الإققاء التطاوفية ف المذاهب: 
فكان المتصبب الرسي هو«مفي السلطنة العثمانية الشريقة بالديار المضرية» الذي ظيرقي 
مطلع القرن الحادي عشرء واستغرق معظم القرن حيث استمر بشكل أوبآخرحق سنة /1/١ه‏ 
وباستثناء واحد مالكي وآخر حنفي فإن كل الذين شغلوا هذا المنصب كانوا شافعية: وكانوا 
من أسرة واحدة هي أسرة البكري التي توارثت المنصب. ولم تكن لهذا المنصب حدود وظيفية 
معروفة.ء وربما لم تكن له اختصاصات على الإطلاقء كما لم يكن شاغلوه من كبار الفقهاء 
المتصدرين للإفتاء. وإنما كان هذا المنصب نوعًا من الوجاهة الاجتماعية لأفراد أسرة البكري. 
ولبذا لم ينجح شاغلوهذا المنصب في إبطال مناصب الإفتاء التطوعية فاستمر مفتو المذاهب 
يقومون بدورهم. ومن ثم نستطيع القول بأن «مرحلة الإفتاء المزدوج: الرسمي والتطوعي» قد 
استمرت طوال القرن الحادي عشر. 

". «مرحلة ترسيخ الإفتاء المذهبي»: وهي المرحلة التي تبدأ من سنة /17١٠١ه‏ بعد موت محمد بن 
زين العابدين البكري آخرمن شغل منصب «مفتي السلطنة الشريفة بالديارالمصرية». وتستمر 
إلى بداية حكم محمد علي باشا حيث أهمل منصب «مفتي السلطنة» بعد محمد البكري ولم 
يشغله أحد بعده. ولم تستطع الدولة العثمانية أن تفرض سيطرتما على الإفتاء أو تعين مفتيًا 
من طرفها منذ ذلك الوقت. وخلا الميدان لمفتي المذاهب الذين كانت مكانهم تزداد رسوخًا مع 
مرورالوقت. حتى إن هذه المناصب غير الرسمية للإفتاء قد تحولت في النصف الثاني من القرن 
الثاني عشر إلى مناصب رسمية محلية بعيدة عن سلطة الدولة العثمانية فكان مفتي كل مذهب 
يُنتخب بمعرفة شيوخ المذهب ويتم إلباسه خلعة المنصب بمعرفة شيخ البلد كعلي بك الكبي ر أو 
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محمد بك أبو الدهب أوغيرهم من كبار الأمراء كيوسف بك أومراد بكء ثم ازدادت رسوخًا بظبور 
مناصب الإفتاء في الأقاليم المصرية المختلفة؛ حيث توسع الإفتاء أفقيًا عن طريق ظهور مناصب 
إقليمية للفتوى فأصبح هناك «مفتي الإسكندرية» و«مفتي جرجا» وغيرها من الأقاليم. ثم ازداد 
الأمراتساعًا فأصبح هناك مفتوالمذاهب في الأقاليم؛ فوجد «مفتي الشافعية بثغر الإسكندرية», 
وكذلك «مفتي المالكية بثغر الإسكندرية». ومثل ذلك في سائر المدن والأقاليم وكذلك الثغور. 


ومما ساهم ق ترسيخ مكانة الإفداء المخان بعيدًا عن سيظرة الدولة الكثمانية وزقايها اكتساب 
المتديق بالنطاك قسافية» حيت امريسيت فخا زاعم بنيكاية ا جكام #ضاكية يلتزم يها الشفراة وله 
يستطيعون تجاهلبهاء وأصبح المتقاضون على وعي بأهمية الفتوى إلى حد أن الكثيرين من المدعين 
والمدغق علييم استخدموا الففاوق ق مرافعاهم كوساكل لإفيات دغواهم أولنفي ما اذى يه الآخرون 
علهمء إلى جانب الدور السيامي للفتاوى الذي برز على الساحة بشكل طاغ خلال القرن الثاني عشر 
حيث لعبت الفتاوى دورًا كبيرًا في حسم كثير من الصراعات السياسية وصلت إلى حد عزل وتعيين 
العكام. 


٠‏ اهره.16ام. 


لم يكتف محمد علي باشا بتعيين المفتين في المجالس التشريعية والقضائية التي أنشأها بل 
ذهب إلى ما هو أبعد من ذلك بتعيين مفتين في الدواوين -النظارات والوزارات فيما بعد- التي لها صلة 
بالعمل الشرعي والقضائي والجماهيري مثل ديوان الوالي وديوان الأوقاف. وسرعان ما اتسع المجال 
ليشمل عددًا أكبرمن الدواوين في عبد خلفاء محمد علي فتم تعيين مفتين لديوان المعية السنية 
وديوان بيت المال وديوان الأوقاف الخصوصية وديوان الحقانية, وهذا كله إلى جانب تعيين مفتين 
في كل المديريات والمحافظات. وبذلك شكلت منظومة الإفتاء قي مصرهرمًا مثلث القاغدة على رأسه 
مفتي السادة الحنفية بالديارالمصرية -مفتي الديارالمصرية فيما بعد-يليه مفتي الحقانية ثم مفتي 
الأوقاف ويلهم مفتو المجالس التشريعية والقضائية. ويمثل مفتو المديريات قاعدة هرم الإفتاء 
المصبري النتسظلة غلن كل أقاليم مضي 

وقد عمل محمد علي تدريجيًا على تأكيد سيادة المذهب الحنفي على سائرالمذاهب بصفته المذهب 
الرسمي للدولة العثمانية؛ فتطور منصب «مفتي السادة الحنفية بالديارالمصرية» وتغيرمسماه عدة 
مرات؛ ففي البداية كان يسمى «مفتي أفندي الحنفية». وله المكانة نفسها التي يتمتع بها مفتو المذاهب 
الأخرى في المجالس القضبائية والتشريعية. ثم أصبح يسمى «مفتي أفندي مصر». وأصبحت له الأفضلية 


على سائر المذاهب. ثم تحول في أواخر القرن الثالث عشر الهجري إلى «مفتي الديارالمصرية». ولم تعد 
لمفتي المذاهب الأخرى أية صفة رسمية. وقد تحوّل مسمى منصب الإفتاء الحنفي من «مفتي السادة 
الحنفية بالديار المصرية» إلى «مفتي الديار المصرية» في عبد الشيخ محمد البناء الذي تولى منصب 
الإفتاء سنة 5 0٠7١ه‏ فهوأول من حمل لقب «مفتي الديارالمصرية» بشكل رسمي. 


وقد تحول مفتي المذهب الحنفي من مجرد مفتي مذهب إلى أن أصبح بمثابة مفتي الديارالمصرية 
وشيخ الأزهر. فقد كان الشيخ محمد العبامي المهدي أول من جمع بين منصبي المشيخة والإفتاء. 
كما كان أول من تولى مشيخة الأزهر من فقهاء المذهب الحنفي والتي كانت حكرًا على الفقهاء 
الشافعية منذ أن تولاها الشيخ عبد الله الشبراوي. ويفقدان الشافعية لمنصب شيخ الأزهرلم يعد 


لهم أي وجود رسمي في دواوين الدولة7") 


الشرعية. وهذا لم يمنع قيام لجان للفتوى تابعة للأزهر الشريف في مختلف الأقاليم المصرية. 
وسوف يأتي مزيد بيان وإيضاح عن دار الإفتاء المصرية في هذه الدراسة. 


الإفتاء في الدول الإسلامية المعاصرة: 


١‏ هه .هه هه .هه .6 .هاه .6ه 

على غرارإنشاء دارللفتوى في مصرنشأت دور وهيئات للإفتاء في معظم الدولة الإسلامية في العصر 
الحديثء وكل دارأو هيئة لها ظروفها الخاصة التي نشأت فها والمقام لا يتسع لتفصيل القول حول 
نشأة كل واحدة منهاء ومنهج الإفتاء الذي سارت عليهء فهذا له موضع آخرء لكن الذي ينبغي أن نشير 
إليه هو التأكيد على أهمية تعزيز دور هذه البيئات الرسمية للفتوى حتى تتمكن من القيام بدورها 
على الوجه المطلوب الذي يواكب العصرويلبي حاجة المستفتين وفق مقاصد الشرع الشريف حتى 
لا يطلبوا الفتوى من غير أهلها. 

كذلك نؤكد على حسن التعاون بين هيئات ودور الإفتاء في العالم من خلال الأمانة العامة لدور 
وهيئات الإفتاء العالمية التي تعتبر المرحلة التالية لمأسسة الفتوى. 


وتعد الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء قنطرة لتبادل الخبرات بين المؤسسات الإفتائية, 
ودعامة للكيانات الإفتائية الناشئة. ويحسن بنا أن نختم هذا الباب بالتعريف بالأمانة العامة لدور 
وهيئات الإفتاء. 


١‏ انظر: «الإفتاء المصري من الصحابي عقبة بن عامر إلى الدكتور علي جمعة». الأجزاء: الثاني إلى الرابع. 
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الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء إحدى ثمرات مأسسة الفتوى: 
3 ا ا ا ا ا ا ل ل ل و ا ل ا ا ا ا ا ا ا ل 0 

بعد أن أصبحت وار الأقماء البصرة من اعرق المؤسسات الإفتاقية ف العالم الأسلامن» وقيامها 
بالدور المنوط بها وهو إصدارالفتاوى الشرعية تلبية لحاجة المستفتين. ومواكبة لمتغيرات العصر 
ومستجداته. خطت خطوة واسعة. ستكون بعيدة المدى عميقة الأثر. 


وقد تمثلت هذه الخطوة في إنشاء الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء بالعالم. وذلك لمواصلة 
السعي الحثيث لقيادة قاطرة العالم الإسلامي في إصدار خطاب إفتائي منضبط بمناهج الإفتاء 
العلمية التي ورثناها عن علماتنا السابقينء. وتبلورت في خبرات عملية متراكمة على مر السنين. 

وقد تم إنشاء الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء 2 العالم» يوم الرابع من شهبرربيع الأول /ا اه 
الموافق الخامس عشرمن شهرديسمبره ٠١١‏ م. 

وضمت عضوبة الأمانة ممثلين لأكثر من (5") مفتيًا يمثلون دولهم من مختلف قارات العالم 
ونتطلع إلى مضاعفة هذا العدد في أقرب وقت ممكن. 

ثم إننا نهدف من خلال هذه المقدمة إلى التعريف بالأمانة العامة وأهميتها ورؤيتها الخاصة 
ومساراتها وأهدافها وأهم مبادراتها والاحتياجات اللازمة للقيام بدورها والتعاطي الفعال مع القضايا 
الإفتائية للأمة؛ وذلك بهدف تقديم إطار شامل وكامل وجامع لهذا الكيان المهم والضروري للأمة 
والعالم ليعيد الوسطية إلى الخطاب الديني ويزيل عنه ما لحق به من تشوهات من هنا وهناك. 


الأهمية والتوقيت: 
.6.66 م هم .هه 

يدرك الكثير من المراقبين والمهتمين بالشأن الديني بوجه عامء وشؤون الفتوى على وجه 
الخصوصء أن التشدد والتطرف يمثلان الخطر الأكبروالأهم على الأمة الإسلامية في شتى بقاع الأرض. 
بل إنه تخطى العالم الإسلامي ليشكل تهديدًا خطيرًا وملحًا على الأمم والشعوب غير الإسلامية. وقد 
لعبت الفتاوى الدينية دورًا أساسيًا في تلك العملية بما لها من قوة وتأثيرلدى المسلمين. فقد تلاعبت 
جماعات العنف والتطرف بالفتوى الدينية لتشكل بها لبنة في بناء العنف والإرهاب المستشري في 
العالم. حتى وصلنا إلى مستويات غير مسبوقة أضحت معه جماعات العنف الديني العامل الأهم 
في هدم الدول وتفتيت الشعوب؛ لذا فإن مواجبة هذا الداء والقضاء عليه يمثل واجب الوقت 
والفريضة الأولى على علماء الأمة ومؤسساتها الوسطية. 


ومن أجل رسم سياسات متعلقة بمعالجة فوضى الفتاوى والتصدي لفتاوى العنف والتطرف. 
تم إنشاء الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم» لتشكل الخيط الناظم لمؤشرات الفتوى 
وضوابطها ليس في مصروالعالم الإسلامي بتنوعاته وتقسيماته وامتداده فحسب بل عند المسلمين 
أجمعين عبر دول العالم كله. 


لماذا الأمانة العامة؟ 
2ه ع 6 م دان 

تكمن أهمية الأمانة العامة في سياق زمانها ومكانهاء فالتوقيت الآن يشهد موجة عنف لتيارات 
فح عن فكارض عبر تنا العنف وما الالسبائيات عدا مبعيلم ها يقد يخسبيق الفقائل ف 
صفوف "داعش" نصفهم من أبناء الأقليات المسلمة. وإعلام التنظيم يتحدث ب؟١‏ لغة؛ ولذا كان 
على المؤسسات الدينية العريقة ذاث الشآن ق هذا المجال أن تعلن عن نفسنها لترد بقوة ونخسم 
عاق الأفكان القبالة مستبحية غفلسية رضيهة. 

أما المكان فقد تم الإعلان عن ميلاد هذه المظلة التي تجمع دور وهيئات الإفتاء في العالم على أرض 
مصبرالق حملت ثواء الافتدال والتجديد والاستدارة عن مر العصون والأرمان: التشارك الإنسانية 
كلها هَمَّ مواجهة التطرف. 

ويمكن القول بأن الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم هي استجابة لمعطيات الواقع 
ومشكلات المسلمين وأوضاع دولهم وجالياهمء فالأزمات والمشكلات التي يمر بها المسلمون في 
متقلف أرجاء الجعموزة شطلب استجابات قوعية تواكب ههه النشكلات والتحديات الرافتة: وقد 
كانت الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم أول مؤسسة إسلامية في العالم تعنى بتجميع 
وتكتيل المؤسسات والبيئات الإفتائية في مختلف بقاع الأرض لتعيد إلى الفتوى دورها الإيجابي في 
حياة المجتمعات والشعوب. ولتزيل عنها ما لحق بها بسبب تصدرغير المتخصصين وأنصاف العلماء 
وأصحاب التوجهات المتطرفة للفتوى والرأي الديني. 
رؤبة الأمانة العامة: 
ل 0 

تسعى الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم لأن تكون المظلة الجامعة لبيئات الإفتاء 
سواء في الدول الإسلامية أو لدى الجاليات المسلمة في كافة أرجاء المعمورة. 

وتؤمن الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم أيضًا بأن الفتوى الصحيحة هي إحدى اللبنات 
الرئيسية لبناء فرد ومجتمع ودولة وأمة مستقرين وفاعلين بين الأمم. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتاتية - المجلد الأول 


أهداف الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم: 


#هدف الأمانة العامة لدوروهيئات الإفتاء في العالم إلى: 


- 


> 


ترسيخ منهج الوسطية في الفتوى. 

إيجاد منظومة علمية وتأهيلية للقيادات المسلمة في العالم ترسخت عندهم قيم الوسطية 
والتعايش: 

تبادل الخبرات العلمية والعملية والتنظيمية بين دور وهيئات الإفتاء من الأعضاء. 

تقديم الاستشارات العلمية والعملية لدور وهيئات الإفتاء لتنمية وتطوير أدائها الإفتائي. 
بناء شراكات علمية تدعم المنهج الوسطي في بلادها باعتبارها خط الدفاع الأول عن مبادئ 
الإسلام الصحيح. 

المشاركة الفاعلة في تجديد الخطاب الديني عبر تقديم النماذج الواقعية في التجديد 
والتطوير وتأسيس المناهج وترسيخ الأفكار وتقديم البدائل. 

تحقيق تكامل الجهود بين دور وهيئات الإفتاء في شكل منضبط ومنظم للإسهام في تصحيح 
الصورة والمفاهيم المغلوطة المشوهة. ومن ثم تخفيف ما لحق بالإسلام من عداء وتشويه 
تقوم به الجماعات المتطرفة. 

تقليل فجوة الاختلاف بين جهات الإفتاء من خلال التشاور العلمي بصوره المختلفة. 
تدعيم العلماء أصحاب المنيج الوسطي المعتدل. 

التصدي لظاهرتي الفوضى والتطرف في الفتوى. 

نشرقيم الإفتاء الحضارية في العالم للمشاركة في صياغة فلسفة البناء الحضاري العالمي. 
التأكيد على أن الفتوى التي تصدرمن غير المتخصصين تسبب اضطرابًا كبيرًا في المجتمعات 
كما نرى الآن في حالة داعش وأخواتها. 

إعداد الكوادر الإفتائية والشرعية وزيادة خبرتها في مجالات العمل الإفتائي. 

تدعيم الاستقراروالسلم الوطنيين والعالميين بمحاربة أفكارالمتشددين والسعي في إجراءات 
المواجبة!) 


١‏ موقع الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء الرابط التالي: 011 0200م 25. 5121161366 لاع /١/|‏ و0 ./اللاع 223630 /النأج]. /الالالاننا//:ماغطا 
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تمهيد وتقسيم : 

إن الفتوى ليست أمرًا سهلًا وبسيطًا كما يظنه البعض ممن ينظرون إلى 
لشو فالسدوى "مراعة" ركلوا شحيله كلينة "التضرعا علا" مز وللالات فيل مير 
بمراحل مركبة ومرتبة في ذهن المفتي من تصور للمسألة وتكييف إلخ... ويتخلل 
ذلك كلة مبارات: فق التاصيل والتشعيد: والتدليل والبيان: 

فصناعة الفتوى لها أدواتها وآلياتها المحددة للممارسة:؛ والركن الأول والأهم 
ق افتاه الستاعة هو" المقي" لدأ كانك صداعة النفى وإعداده من تحيث البقاء 
المعرفي والعلمي يحتاج إلى جهد كبيرونفس طويل حتى يستطيع القيام بالمهام 
المظلوبة منهعان الوجه الماموك ق.ظل تحديات العصر: 

والحقيقة أن المؤسسات الإفتائية تعتبرهي المصنع الأهم الذي يقع على 
عاتقة الاغطلاع هذه العيمة الجليلة. قيامًا يما كلفها الله به من العبليغ والبيان, 
وبأ هذا الباب ليعالع الإشكاليات المتعلفة بصناغة الفتوى المعاصرة هبيئًا 
محاور هذه الصبناهة ومعدمًا الحلول والمقترحات الغ ساعد ق إزالة هذه 
الإشكاليات: وسينتظم الحديث ق هذا الباب فق الفضول الغالية: 


© الفصل الأول: صناعة الفتوى, المفهوم, والمراحل, والمهارات. 
© الفصل الثاني: محاورصناعة الإفتاء. 


© الفصل الثالث: مفتي الضرورة والمؤسسات الإفتائية. 


الفصل الأول 


صناعة الفتوىء المفهوم. 
والمراحلء والمهارات 


تمميد وتفسيم : 

يتناول هذا الفصل مفهوم "صناعة الفتوى" من حيث الأصل اللغوي كم 
المعى الاصطلاحي مستفيضًا 2 الحديث عن معق هذا المفهومء ويستعرض 
المراحل الأساسية لتلك الصناعة وما يحدث ف ذهن المفتيء ثم يستعرض 
مبارات تلك الصناعة. والحديث 2 هذا الفصل مقسم وفق المباحث التالية: 
© المبحث الثاني: مراحل صناعة الفتوى. 


© المبحت الثالك:مبارات ضتاعة الفتوف. 


لحن 


مفيوم صناعة الفتوى 


لك تحدان مفيوع مبتاعة الفقوى لايد وآن تقفت أولا فى محق لفظة "ميتاعة" من خلال الرجوع 


إلى كتب اللغة. 


© © © © © © © © © 

تدور مادة (صنع) على كل ما يعمل ويظهر فيه أثر العمل. حرفة كان أو كلاماء أو مظبراء أو خلقا 
خيرا كان أم شراء وعلى الحذق في العمل فيقال للحاذق فيه صَّنَّع وصّنَاع. 

سح ل صَّحِيحٌ وَاحِدٌء وَمُوَعَمَلُ الثيّْءٍ صُنْعَاء وَامْرَاَةٌ صّنَاعٌ 
وَرَجُلٌّ صّنَعٌء إِذَا كَانَا حَاذِقَيْنِ فِيمَا يَصْتَعَانِه. قَالَ: 


خَرْقَاءٌ بِالْخَفْرِلَاتمِيي لِوجْبَتِهِ ... وَهْي صَّنَاعٌ الْأَدَى في الْأَمُلٍ وَالْجَارٍ 


َالصلِيعة: مَا اصْطْتَعْتَهُ مِنْ خَيْرٍ وَالتَصَّنْعُ: 6 ٠‏ وَفَرَمنٌ صَلِيعٌ: : صََعَهُ أَهْلّهُ بَحُْسْن 
الْقِيَام 1 عَلَيْهِ وَالْمََّانِعْ: مَا يُصْنَعْ مِنْ بِنْرِوَغَيْرِهَا لِلسَّفي"". 


00 


وطول ساقي الغازنوين: اادتكة لبها متكرو فا خوك حتفنا تعر طق به قلعا قرسا فعلة: 
و عَمِلَهُ اد ل 1 صَنيعَ الله عندّك» يمه 


1 


ملقة 500003 ذلك الفرمن والسيفٌ الصّقيل الشجفة «وانقية كناكم وماق والمكفا: 
ا 56 صنائع. 

وهو صنيعي وصنيعتي» أي: اصْطْتَعْته ورَتَئْتَهِ وخَرَجْتَه » وصنعَتٍ الجارية ٠‏ كعني: كوي الماعق 

سَمِنَتْ. كَصِّنْعَث. بالضمء تصقيفا أواصْتع الفرسَ, بالتخفيف. ٠‏ وصَّيّع الجاريةء بالتشديدء أي: 

أحمِن إلها وسَوَئماء لآن تنيع الجارية لا يكونُ إلا بأشياءً كثيرة وعلاج. ورجلٌ صِنْعُ الِيدَِينِء بالكسر 


١‏ مقاييس اللغةءابن فارس (7/59١؟)‏ مادة «صنع». 


المدخل إلى علم الإفتاء 


وبالتحريك, وصنيع اليدينء وصتاعيما: حاذقٌ ف الصّنعَة من قوم صنىى الأَئِيِيء بضمة ويضمتين 


وبفتحتينٍ ويِكَسْرَةٍء وأصناع الأندي. وخكي: رجالٌ ونِسْوَةٌ صُنْعٌ. بضمتينء ورجلٌ صّنَعْ اللسان. 
محركةً. ولسانٌ صّنَعٌ: يقال للشاعرء ولكلّ بَليغ. وامرأةٌ صّناعٌ اليدين. كسحاب: حاذقة, ماهرةٌ بِعَمَلٍ 
اليدينٍء وامرأتانٍ صّناعانء وَنِسْوَةٌ صُنُع. ككثب"7". 


0 المادة نفسها للدلالة على الإيجاد والإتقان: والتعبد حتى بلوغ الغاية. قال ابن منظور: 
"وَقَوْلُهُ تَعَالَ: صُنْعَ اللّهِ الَذِي أَنْمَّنَ كُنَّ شيْءٍ؛ قَالَ أبوإسحاق: الْقِرَاءَةُ بِالنَصْبِ وَيَجُورُ اليَفْعٌ. فَمَنْ 
تَصّب فَعَلَى الْمَصْدَرٍلآن قَوْلَهُ تَعَالَ: وَتَرَى الْجبالَ تَحْسَيْا جامِدَةً وَهّ تَمُومَرٌ السّحابء دَلِيلٌ عَلَى 
الصّئعة كأنه قَالَ صَّنَعَ اللهُ ذَلِكَ صُئْعاً وَمَنْ قرأ صّنْعْ اللّه فَعَلَى مَعْن ذَلِكَ صُّنْعٌ اللّه. واصْطتَعَه: 
ائَخَذه. وَفَوْلُهُ تَعَالَ: (وَاصْطَّتَعْتْكَ لتفمي) ... قَالَ الأزهري: أي رَبَيْتُكَ لِخَاصّةِ أمري الَّذِي أردته في 
فِرْعَوْنَ وَجُنُودِهِ وَف حَدِيثْ آدَمَ: قَالَ لِمُومىء عَلَبْهِمَا المسَّلَامُ: أنت كَلِيمْ اللَّهِ الذي اصْطّنَعَك لِنَفْسهِ"9) 


تعريف: الصناعة اصطلاحا: 


قال الجرجاني: "الصناعة: ملكة نفسانية تصدرعنها الأفعال الاختيارية من غيرروية"7) 


وقال 0 الكفوي:"الدتتاعة: كل علم مارسه الرجل سواء كان اسعدلاليا أوغيره حَى كار 
كالحرفة لَّهُ يُسعى صناعة: وَقيل: كل عمل لا يُسعى صناعة حَتَ يتمَكُن فيه ويتدرب وينسب 
إِلَيْهِ. 


وَقيل: الصّئْعَة (بِالْمَّْح) الْعَمَلَء والصناعة قد تطلق على ملكة يقتدريًا على اسْتِعْمَال المصنوعات 
على وَجه البصيرة لتَحخصيل غَرَض من الْأَعْرَاضِ بحسب الْإمْكان والصناعة (بالْمَتْح): تسْتغمل في 
المحسوسات. وبالكسرفي الْمِعَانِيء وقيل: بِالْكَسْرِحِرقَة الصّانِع وَقيل: هِيّ أخص من الحرفة. لِأَنَا 
تختاج في حُصُولِهًا إِلّ المزاولة» والصنع أخص من الْفِغْل كَذَا الْعَمَل أخص من الْفِغل فَإِنَّهُ فعل 
قصدي لم ينُسب إِلَ الْحَيَوَان والجماد"9. 


١‏ القاموس المحيط (١/8؟7).‏ مادة «صنع». 
١‏ لسان العرب )3١8/8(‏ . مادة «صنع». 

.)1١؟4ص( التعريفات. الجرجاني‎ ١ 

؟ الكليات. الكفوي (ص 55 6). 
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فالصناعة على ذلك أخص من العمل ما دام اشترط فيها حصول الملكة التي يتمكن بها من مزاولة 
صنعته. و"الملكة هي صفة راسخة في النفس, وتحقيقه أنه تحصل للنفس هيئة بسبب فعل من الأفعال. 
ويقال لتلك الهيئة: كيفية نفسانية». وتسمى: حالة. مادامت سريعة الزوال» فإذا تكررت ومارستها النفس 
حتى رسخت تلك الكيفية فيها وصارت بطيئة الزوال فتصيرمَلكّة, وبالقياس إلى ذلك الفعل: عادةً وخلقًا"7". 


ولذلك المبتدئ في صناعة ولم تحصل له ملكة فيها يُعد دخيلا فيها ما لم يحذقباء قال أبو البقاء 
الكفوي: "والدخيل في الصّنَاعَة: أ لْمُبْتَيِئ فا يُمَال: هَدَّا دخيل في بني فلان: إذا انتسب إِلَّهُم وَلم يكن 


و «) 


عو عد 


وبعد أن بينا معنى الصناعة لغة واصطلاحاء وسبق لنا بيان معنى الفتوى قبل ذلك. ننتقل إلى بيان 
معق العركب الأحباق هنما بهد أن مبارلقيا على جملة من المعارق والملكات: 


تعريف صناعة الفتوى بالمعنى اللقبي: 
© © © © © © © © © © © © © © © 

مصطلح "صناعة الفتوى" مركب إضافي فلابد من طلب معناه بعد الإضافة. ونستطيع أن نعرفه 
من خلال ما سبق بأنه: الملكة التي يقتدربها على تصوروتكييف النوازل الحادثة ثم تنزيل الأحكام 
الشرعية علها مع مراعاة الو اقع. واجادة توصيلها للمستفتين عبر الوسائتل المتنوعة. 


وهذا التعريف أولى من قول بعضهم: "تلك الملكة الراسخة وذلك العلم المنهجي الموضوعي الواعي 
الذي يقتدربه على إخبار السائل عن حكم الشرع بدليله في نازلة إخبارا يمكنه من تمثل ذلك الحكم 
والصدور عنه في ضوء الواقع المعيش"”". 


لأن التعريف غير جامع إذ لم يستوعب أركان الصنعة الإفتائية. مع اشتراطه ذكر الدليل وهو لا 
سرك عون الحدبون ولايكرت المقق فاقوا اديع إز االو يتاك وضبيكلات. 


والركن الأهم للصنعة الإفتائية معرفة كيفية تنزيل حكم الله تبارك وتعالى على الواقع بمراعاة 
جهات الفتوى الأربع من الزمان والمكان والأشخاص والأحوالء حتى تكون الفتوى صحيحة وصائبة 
ومتوافقة مع المقاصد الشرعية: ويظهرلنا هذا المعنى بجلاء ما حدث في عهد الني مويه في حديث 
(صاحب الشجة): فعن جابربن عبد الله -رضي الله عنه- قال: خرجنا في سفر فأًصاب رجلا منا حجر 
فشجه في رأسه. ثم احتلم فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة فى التيمم؟ فقالوا: ما نجد 
١‏ التعريفات (ص 559). 


* الكليات (صة4)). 


لك رخصة وأنت تقدرعلى الماء فاغتسل فمات. فلما قدمنا على الني مويل أخبربذلك فقال: "قتلوه 
فليم الله الااسآلوا إذ لم يعلهوا فإنها شفاء العن السوال» إنها كان يكفية آن يهم وتعصوداو 


لعصب شك مومى-على جرحه خرقة. كم يمسع علها ويغسل سائر جسده"20. 


فقد ذم الني َه الذين أفتوا (صاحب الشجة). بظاهر علمهم من أن المحتلم يجب عليه 
الاغتسال كما هوظاهر القرآن والسنة. وهي فتوى خاطفة بل وقائلة: لآن الأمرليس مجرد مجموعة 
من النصوص.ء بل هذه النصوص لبا فقه دقيق في (الفهم والتنزيل). وهو أمرلا يقوم به ولا يتصدرله 
إلا أهل (التخصص). ثم بين النبي يوي الواجب في مثل هذه الحادثة أمرين: 


الأول: ردع المتبجمين على الفتوى بغير علم. فجعل المتصدر للفتوى بغير علم كأنه هو الذي 
باشر القتل بنفسه ولم يتأول لهم أو يعتذرعنهم. فدعا علهم وقال: "قتلوه قتلهم الله". قال الإمام 
العطاي: "قل هذا الحديت من الغلم آذ عايم بالتقوى يغير ملم والعق يم البعيةيآن دعا هليم 
وجعلهم في الإثم قتلة له"". 


الثاني: الدعوة إلى سؤال أهل الذكروالمتخصصين فقال: "ألا سألوا إذلم يعلموا فإنما شفاء العي 
السؤال". قال ابن رسلان: "(فَإِنمَا شِمَاءٌ العِيّ) بكسرالعين هو: التحيرفي الكلام: قيل هو: ضد البَيَانء 
(السُوَالٌ) يعني: لم لمْ يسألواء ولم لم يتعلموا ما لا يعلمون؟ فإنّه لا شمَاء لداءٍ الجَبْل إلا التعلم... 
وفيه أن الجبّل داء عضالء فينبغي أن يطلب دَوَاؤْهِ وهو سُوَال أهل العلم وأي داء أدوى مِنَ الجبّل؟! 
قال الله تعال: ( مَتَعَلوًا أَهْلَ لد إِنمُّث رلا سَلمُونَ 4 ونظير مسألة المستفتي سُوَال الطّبيب إذا 
أتلفَ بطبه واللهٌ أعَلَّم"2. 


ذا فالفتوى ليست أمرًا ساذجا وبسيطًاء بل هي نوع من القضبايا المركبة التي تقترن بمقدمات 
كبرى وصغرى للوصول إلى نتيجةٍ هي الفتوى؛ لذلك فبي (صنعة) و(صناعة). "ووجه كون الفتوى 
صناعة: أن المفتي عندما ترد إليه نازلة يقلب فها النظر أولًا في الواقع. وهو حقيقة الأمر المستفكٌ 
فيه إن كان عقدًا من العقود المستجدة. كيف نشأ وماهي عناصره المكونة له؟ كعقود التأمين 
والإيجار المنتهى بالتمليك مثلاء وبعد تشخيص العقد وما يتضمنه يبحث عن الحكم الشرعي الذي 
ينطبق على العقد إن كان بسيطًاء وعلى أجزائه إن كان مركبّاء مستعرضًا الأدلة على الترتيب من 
نصوص وظواهر -إن وجدت-وإلا فاجتهاد بالرأي من قياس بشروطه. واستصلاحء واستحسان"". 


١‏ رواه أبوداود في سننه (ح27). 
؟ معالم السنن. الخطابي )٠١5/١(‏ 
٠١‏ شرح سنن أبي داود ء ابن رسلان (57/ 55 545). 


صناعة الفتوى وفقه الأقلياتء عبد الله بن بيه (ص ؟57). 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتاتية - المجلد الأول 


ا ا ا 5001 


قالفعوق لكبرمن الضعاعات الغفيلة لها يكدتفها من إعذاة وتأميل وتدرهب :وما يترشب عليا من 
آثار ومآلات. 


والمقصود الأهم من جعل الفتوى صناعة إخراج غير المعلومين بها وغير المؤهلين للفتيا وإقصائهم من 
دائرة المفتينء لآن أهل الصنعة مع اختلاف رتهم فهها لابد من توافرشروط فيهم ولو بالحد الأدنى حتى يتسم 
باسم صانع فتوى. وكذا دلالة المبتدئين الذين لم تحصل لهم الملكة على عدم تسرعهم حتى يتقنوا صنعتهم. 
بين صناعة الفتوى وفقه النفس: 
.و ههه .6م .6 .6ه .ايه 

مصطلح صناعة الفتوى وإن لم يكن شائعا في كتابات المتقدمين إلا أنه ليس ببعيد عما ذُكر 
في كتب الأصوليين. وكتب أدب الفتوى من اشتراطهم في المفتي أن يكون فقيه النفس. سواء أكان 
مجتهدا أم دونه. والمقصود بفقه النفس: أن يكون شديد الفهم بالطبع لمقاصد الكلام: أي أن يكون 
له استعداد فطري يؤهله للاجتهاد. 

وقد عد إمام الحرمين هذا الفقه رأس مال المجتهد. وقال: "ولا يتأتى كسبه؛ فإن جبل على ذلك 
فهو المرادء وإلا فلا يتأتى تحصيله بحفظ الكتب”"". 


والمرا د باشتراظها ف المجهد+ المظلق أوالمشينب أن كون هفده" القدرة فلى استخراع أحكام 
الفقه من أدلتها كما يعلم ذلك من حد الفقه. فتضمن ذلك أن يكون عنده سجية وقوة يقتدربها على 
التصرف بالجمعء والتفريق» والترتيب» والتصحيح. والإفساد؛ فإن ذلك ملاك صناعة الفقه. 


قال الغزالي: إذا لم يتكلم الفقيه في مسألة لم يسمعبا ككلامه في مسألة سمعبا فليس بفقيه"7. 


واشتراطها فيمن لم يبلغ رتبة المجتهد بمعنى أنه "حافظ لمذهب إمامه. عارف بأدلته. قائم 
بتقريرهاء وبنصرته. يصورء ويحررء ويمهدء ويقررء ويزيف. ويرجحء لكنه قصرعن درجة أولتكء إما 
لكونه لم يبلغ في حفظ المذهب مبلغيم.ء وإما لكونه لم يرتضي في التخريج والاستنباط كارتياضهم» 
وإما لكونه غير متبحر في علم أصول الفقه على أنه لا يخلومثله في ضمن ما يحفظه من الفقه ويعرفه 
من أداته. على أطراف من قواعد أصول الفقه. وإما لكونه مقصرًا في غيرذلك من العلوم التي هي 
أدوات الاجتهاد"7. 
١‏ البرهان في أصول الفقه. الجويني (؟/155). 


5 التحبير شرح التحرير. المرداوي (181/./8). 
* أدب المفتي والمستفتي (ص18). 


ونقل هذه الملكة لا يكون إلا بالتعليمء والتعليم كما قرره ابن خلدون صنعة من جملة الصنائع 
ودلل على ذلك بقوله: " وذلك أنّ الحذق في العلم والتّفتن فيه والاستيلاء عليه إِنّما هو بحصول ملكة 
في الإحاطة بمبادئه وقواعده والوقوف على مسائله واستنباط فروعه من أصوله. 


وما لم تحصل هذه الملكة لم يكن الحذق في ذلك الفنّ المتناول حاصلا. وهذه الملكة هي في 
غير الفهم والوعي. لأنا نجد فهم المسألة الواحدة من الفنّ الواحد ووعمها مشتركا بين من شدا في 
ذلك الفنّ وبين من هو مبتدئ فيه وبين العاميّ الذي لم يعرف علما وبين العالم التحريرء والملكة 
إِنّما هي للعالم أو الشادي في الفنون دون من سواهما فدلّ على أنّ هذه الملكة غير الفهم والوعيء 
والملكات كلها جسمانيّة سواء كانت في البدن أوفي الدّماغ من الفكروغيره كالحسابء والجسمانيّات 
كلها محسوسة فتفتقرإلى التعليم. ولهذا كان السّند في التعليم في كلّ علم أوصناعة يفتقرإلى مشاهير 
المعلّمين فيها معتبرا عند كلّ أهل أفق وجيل. 

ويدلٌ أيضا على أنّ تعليم العلم صناعة اختلاف الاصطلاحات فيه. فلكلٌ إمام من الأئمّة المشاهير 
اصطلاح في التعليم يختصّ به شأن الصّنائع كلها فدلّ على أنّ ذلك الاصطلاح ليس من العلمء وإذ 
لوكان من العلم لكان واحدا عند جميعهم. ألا ترى إلى علم الكلام كيف تخالف في تعليمه اصطلاح 
المتقدّمين والمتأخرين وكذا أصول الفقه وكذا العربيّة وكذا كلّ علم يتوجّه إلى مطالعته تجد 
الاصطلاحات في تعليمه متخالفة فدلّ على أنَّها صناعات في التعليم. والعلم واحد في نفسه"”". 

ومن خلال ما سبق نستطيع القول إن (صنعة الإفتاء) أو(ملكة الإفتاء) أو(فقه النفس) تقوم 
على ركنين أساسيين: 

الأول: الدرية والممارسة: فلما تقرر أن الإفتاء صنعة فهو كسائر الصناعات يحتاج إلى دربة 
وممارسة كثيرة على يد أهل الخبرة من المتخصصين. وبمزيد عناية وتقويم يتعلم المرء أصول هذه 
الصنعة ويتشرب مباراتها حتى تصير -صنعة وملكة الإفتاء- سجيةً وطبعًا له. 

الثاني: التخصص: فقد يكون المرء عالمًا في اللغة أو متمكنًا في الفقه أو متضلعًا في الأصول. 
وعلى الرغم من ذلك فلا يصلح أن يكون مفتيًا؛ء لأن آليات الإفتاء ومناهجه وعلومه مختلفة. وإن 
كانت متداخلة ومتقاطعة مع بعض العلوم التي يحتاج إليها المفتي. 


١‏ ديوان المبتدأ والخبرني تاريخ العرب والبريبرومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبرء ابن خلدون (ص”57ه. غ). 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتاتية - المجلد الأول 


ها 


مراحل صناعة الفتوى 


قبل أن تصدر الفتوى تمربعدة مراحل ذهنية. والمفتي الحاذق هو الذي يدقق في هذه المراحل 
قبل إصداره فتواهد. والصنعة الإفتائية تقتضي الوقوف على هذه المراحلء والتمرس بهاء والتدرب 
عارهاء ومحرفة اللوم والنباراات المطلوية ف سلية الأفساء ىكل مريظلة من مراشل يذه الميفدة 
ما بين حصيلة علمية ضرورية لدى المتصدر للفتوى ومبارات ذهنية في تصور الواقعة وتكييفها 
وتاي الككام الشرعية علياء وماقبى عليه العصور ملق اسستباطات من الهاي قاض ة مان تقاقنات 
وفساورات سخ المستدقيء وتقواءم هذه العلوم واتمهارات ف سلسلة متراقية مكل أرنع مراحل انماسية 
هي: مرحلة التصويرء ومرحلة التكييف. ومرحلة بيان الحكم. ومرحلة التنزيل؛ لتخرج بعدها الفتوى 
ق عبورتا الى يغلماها التستفي» وق هذا المبحث فلص اتغيوم ان هده المراحل الأربعة اللازمنة 


لصناعة الفتوى. 
أولا: مرحلة التصوير. 


المرحلة الأول من مراحل العملية الإفتائية "تصور المسألة" ويقصد بها "معرفة حقيقة 
المسألة المعروضة وتمييزها عن غيرهاء وتحديدها باستخراج المعلومات المهمة من المستفتي 
في الواقعة المسؤول عنها". 

و"التصوير" مأخوذ من "الصورة". وقد عرفه الجرجاني بأنه:" إدراك الماهية من غير أن يحكم 
علمها بنفي أو إثبات”27 


"وهو مصطاح منطقي يراد به أن تصور المسألة لا يتأنّى إلا باستجلاء ماهيتها من خلال الحد 
والتعريف؛ فإذا تصورت أمكن إنهاض الدليل علها لتحصيل الحكم التصديقيء. ومن هنا شاعت 
عند المناطقة قاعدة: الحكم على الشيء فرع عن تصوره. واجتلها الفقهاء اجتلابا إلى حيزاستعمالهم 
الاصطلاحي للدلالة على أهمية تصور حقيقة المسألة قبل إصدار الحكم فيها"”". 


.)68 التعريفات رص‎ ١ 
.)787 صناعة الفتوى في القضبايا المعاصرة . الدكتور قطب الريسوني (ص‎ "١ 


المدخل إلى علم الإفتاء 


والمقصود به هنا: حصول صورة المسألة وماهيتها التي تتميزبها عن غيرها في ذهن المفتي. من 
غير أن يتعلق بها حكم. 

ومرحلة "التصوير" هذه مرحلة دقيقة ومهمة للغاية, فبي بمثابة الأساس الذي تبنى عليه الفتوى, 
ول تصح الفتوى إلا بعد كمال التصور للمسألة المُستفتى عنهاء فالحكم على الشيء فرع عن تصوره. 

ولهذا أكثر العلماء من الاعتناء بمرحلة "التصوير" وبيان أهميتها وخطرها للوصول للفتوى الصائبة 
السديدة. فوضعوا تلك الضوابط التي تعنى بصحة التصورء حتى قال ابن الصلاح: "إن التصوير 
الصحيح للمسائل لا يقدرعليه إلا فقيه النفسء, ذو حظ من الفقه"". 

والتصور الصحيح يتلوه تكييف صحيح. ثم حكم صحيح. والتصور الناقص يتلوه تكييف ناقص 
ومن ثم تخرج الفتوى غير دقيقة. وكما قيل: صحة البدايات يترتب علها صحة النهايات. وبداية 
العملية الإفتائية تكون ب "تصوير المسألة". 


ولتصورالنازلة تصورا صحيحا قد يتطلب: 
©” استقراء نظريا وعمليا. 
> اجراء استبانة أومقابلة شخصية. 
> المعايشة والمعاشرة. 
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امنتشارة أهل اللفخصياض: 


فالاستقراء يكون بقيام المفتي بجمع المعلومات والاستقصاء عنها بنفسه؛ وذلك في المسائل 
العامة والبسيطة التي لا تحتاج إلى أطراف متعددة ومتخصصة في بناء التصور الكامل للمسألة. 

وأما المعايشة والمعاشرة فتكون بمعرفة عادات وأعراف البلد الذي يفتي له فإن كان من غير 
أهلبا فلا يتصدى للإفتاء حتى يعاشرهم ويستوثق من نفسه أنه قد علم عاداتهم وأعرافهم ثم ينزل 
المسائل على ذلكء وكذا إن سأله أحد من غيرهذه البلد فلا يتسرع في الفتيا حتى يسأله عن عرف 
بلده في المسألة. يقول القرافي: "إذا جاءك رجل من غير أهل إقليمك يستفتيك لا تجره على عرف بلدك 
واسأله عن عرف بلده واجره عليه وأفته به دون عرف بلدك والمقرر في كتبك فهذا هوالحق الواضح 
والجمود على المنقولات أبدا ضلال في الدين وجهل بمقاصد علماء المسلمين والسلف الماضين 
وعلى هذه القاعدة تتخرج أيمان الطلاق والعتاق وصيغ الصرائح والكنايات فقد يصير الصريح كناية 
يفتقرإلى النية. وقد تصير الكناية صريحا مستغنية عن النية"7". 


.)٠١٠١ص( أدب المفتي والمستفتي‎ ١ 
)١0//1١( الفروق‎ * 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتاتية - المجلد الأول 


واستشارة أهل الخبرة والاختتصاص تكون 2 المسائل التي يحتاج المفتي فيها إلى الاستعانة 
الطبية ونحوها إذ لا تتضح الصورة ولا تعرف حقيقتها إلا بذلك, وما لا يتم الواجب إلا به فهوواجب 


ومرحلة التصويريشترك فهها المفتي مع المستفتي. "فالمفتي يجلس يسأل المستفتي ويعينه على 
امشخراج الحشيعة لوصف الواقي غير المتسيرلحادقة ويتحاول بقدرالإمكان أن يغيما قبمادقيقا 
بكل جوانهاء وهذه خبرة لا توجد عند كثيرمن الناس وهي كيفية السؤال حتى نصل إلى الحقيقة» 
فالمفتي لا بد عليه أن يكون مدربا على كيفية سؤال المستفتي, والوصول إلى صورة صحيحة أقرب 
ما تكون إلى الواقع. وهذا ما يفتقده كثير ممن يتعلمون الفقه؛ لأنهم لا يتعلمون كيفية الفتوى؛ 
فالفتوى تحتاج إلى تدريب"7". 


تنبيه: الإفتاء في المسائل التي تتغير صورتها عبر الزمن يتطلب من المفتي معرفة ما طرأ على 
المسألة المعروضة عليه من تغيير عبر العصور المختلفة. ثم تتبع كلام الفقهاء في المسألة بعد 
عصرحدوثمها ومعرفة من أفرد المسألة بالتصنيف. وحصرأقوالهم ثم قدرته على تحرير محل النزاعء 
وتحديد سبب الخلاف. ثم تبيين ما طرأ على الفتوى من تغييرء ودراسة أسباب هذا التغيرليستفيد 
بها في فتواه في نفس هذه المسألة. 
ثانيا: مرحلة التكييف . 

المرحلة الثانية من مراحل العملية الإفتائية "تكييف المسألة". ويقصد به "إلحاق المسائل 
الفقبية بما يناسبها من أبواب الفقه الإسلامي إن كان لها نظير. فإن لم يجد لها نظيرا في الأبواب 
الفقبية فبالاجتهاد فيها -إن كان متأهلا له- بما يتو افق مع الأصول والقواعد الشرعية". 


فالتكييف مأخوذ من الكيف التي هي استفهام عن حال الشيء وصفته. والمراد بالتكييف الفقبي 
للنازلة: "تحريرها وبيان انتمائها إلى أصل معين معتبر"7". 


ومصطلح التكييف لم يكن معروفا عند المتقدمين من الفقهاء. بل كان "تصوير المسائل" شامل 
لهء كما يظهر من كلام ابن الصلاح الماضي ذكردء وكذا يعبرعنه بماهية المسألة أو حقيقتهاء وغير 
ذلك من العبارات المرادفة له. ثم استعمله المعاصرون وسرى إلهم باحتكاكهم بفقهاء القانون: أو 
بوجود جيل جمع بين الدراستين. 


)١١7 وقال الإمام (المبادئ العظمى). الدكتور علي جمعة (ص‎ ١ 


3 معجم لغة الفقبهاء . محمد رواس قلعه جي (ص .)١57‏ 


فيعن قيام المقق يفصور المسآلة المسعمق فيها تمبوا عنيحيكا: يضرع ف الخظوة الثانية نوف 
كبرق ذه لاله تكبيكا قبرعقا يناسياء :وصملية: التكبييات يدتكتقا اف انظرق هلها" القرصيفت! 
أيضاء وهي أشبه ما تكون بما يقوم به الطبيب من كشف على المريض ومحاولة تشخيص وتوصيف 
المرض. 


وهذه المرحلة تظهر أهميتها في النوازل المعاصرة؛ فالمسألة الفقهية التي ينظرها المفتي لا تخلو 
من أمرين: إما أن تكون مسماة في الفقه وهذه أمرها ظاهرء أوغير مسماة وهذه إما أن يكون لها نظير 
في الأبواب الفقبية فيلحقها بما يماثلها ويناسبها بعد تأكده من استيفاء شروط الإلحاقء أو أن تكون 
المسألة جديدة ليست مسماة في الشرع أوكتب الفقه ولا نظيرلها فيلحقها بهاء فحينئذ يلجأ للإجتهاد 
في محاولة لتكييفها تكييفًا شرعيًا مناسبًاء وقد يحتاج المفتي في بعض الأحيان لتكييف المسألة إلى 
تفكيكها وتحليلها إذا لم تكن المسألة بسيطة وكانت مركبة من أكثر من عقد. 


تنبيه: مرحلة التكييف في الفتوى تعد سببا مهما من أسباب اختلاف الفتوى المعاصرة. فكثيرا 
ما تتردد مسألة بين أكثرمن أصل شرعي لتلحق به مما يختلة معما ا( 4 الناثئ عنه ولذلك ينبغي 
الوقوف مع التكييف في النازلة لتحرير محل التنازع. 


أثرالتكييف في ضبط الفتوى. 
18 اللا اق 1 ل قا ا ل 8 

هذه المرحلة مهمة في ضبط عملية الفتوى. ومعرفة المؤهل من غيره إذ نجد صدور أحكام 
وفتاوى في مسائل كثيرة فإذا طولب أصحابها بإظهارالتكييف الذي صدرعنه بفتواه عجزعنه فإذا هو 
تجاوز هذه المرحلة وألغاها وقفزإلى الحكم مباشرة عن طريق الهوىء وهذا عبث بالأحكام الشرعية 
واسشبيال تعرزلية خظيرة ومن الففوى. فلايد اللتحميد للقتو من التزينة وعدم لمجال وقد 
عد الأئمة هذا الاستعجال من التساهل المذمومء قال الإمام النووي: "يحرم التساهل في الفتوى 
ومن عرف به حرم استفتاؤه: فمن التساهل أن لا يتثبت ويسرع بالفتوى قبل استيفاء حقها من النظر 
والفكرفإن تقدمت معرفته بالمسئول عنه فلا بأس بالمبادرة وعلى هذا يحمل ما نقل عن الماضين 


من مبادرة"20. 


.)41/١( المجموع شرح المهذب‎ ١ 
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ثالثا: مرحلة استخراج الحكم. 


المفتي بعد أن ينتبي من تصويرالمسألة المعروضة عليه ثم تكييفها سينتقل إلى المرحلة الثالثة 
والمهمة وهي استخراج الحكم الشرعي المتعلق بفعل المكلف في هذه المسألة عن طريق النقل عن 
مذاهب الأئمة المعتبرة. أو بالتخريج علهاء أوبالاستنباط المباشرمن الأدلة بالشروط المقررة. 


والمراد بالحكم هنا هوما يستعمله الفقباء. حيث إن المقصود بالحكم عندهم: الصفة التي هي 
أثر الخطاب. من الوجوب والحرمة والكراهة والإباحة والاستحباب. بخلاف الأصوليين فيو عندهم 
خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين. فنفس الخطاب هو الحكم عند الأصوليينء وأثره 
المتعلق بأفعال المكلفين أي ما ثبت بذلك الخطاب هو الحكم عند الفقهاء. 

وهذه المرحلة الأصل فها أن تتم بواسطة المجتهدين. فيستنبطون الأحكام من مصادرها 
المعلومة بحسب ترتيب الأدلة فيبحث في القرآن الكريم ثم السنة النبوية إلى آخر الأدلة المتفق 
عليها وما أداه إليه اجتهاده من الأدلة المختلف فههاء وبعد أن استقرت المذاهب ودونت وقررت أدلتها 
أصبح البحث مقصورا عليهاء وفي حالة ظبور مسائل غير منصوص عليها؛ يلجأ أهل كل مذهب إلى 
التخريج على أقوال أثئمتهمء ولكن لا يخلوا الزمان من مجتهد كما قرره السيوطي في رسالته "الرد على 
من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصرفرض". فمن اجتمعت فيه أدوات الاجتهاد عليه أن 
يستنبط الأحكام للمسائل المستجدة. وكذا الاجتهاد الجماعي فإنه يقوم بهذا الفرض. 


رابعا: مرحلة التنزيل. 

المرحلة الرابعة من مراحل العملية الإفتائية "تنزيل الفتوى” ويقصد بها " تنزيل الحكم الشرعي 
على الو اقع بما يقتضيه من مآلات وموازنات و أبعاد مقصودة لدى الشارع". 

وهذه المرحلة لا يقوم بها إلا المججتهدون من المفتين لما يكتنفها من أبعاد ومآلات وإدراك عميق 
للواقع. والقدرة على :الموازقة بين المصالع والمفاسد» ومراعاة المقامبد الكلية التشريع» حي ل 
تقتصر مهمة المفتي المجتهد في هذه المرحلة على مجرد استخلاص حكم الله من النصوص؛ بل 
قوم جنال الأجنه واللطافة من اتجل الوضل مين الوق والواقع هل محق فبيون المسالك والكيقيات 
الق باعل بها المى مجراة معو الواقع, واخل بها الواقع مجراة سنو التكليهات بالزامات لون 


وفي هذه المعي يقول تقي الدين السبكي-رحمه الله-: "مرتبة المفتي وهي النظرني صورة جزئية 
وتنزيل ما تقرر في المرتبة الأولى فعلى المفتي أن يعتبر ما يسأل عنه وأحوال تلك الواقعة. ويكون 


جوابه عله فإنه يخيزان بتكم اللددق هذه الواقعة كذ ا"بخاذف الععيه الميظلق الفديعقه لمعه لا 
يقول في هذه الواقعة, بل في الواقعة الفلانية وقد يكون بينها وبين هذه الواقعة فرق ولهذا نجد كثيرا 
من الفقهاء لا يعرفون أن يفتواء وأن خاصية المفتي تنزيل الفقه الكلي على الموضع الجزئي وذلك 
يحتاج إلى تبصرزائد على حفظ الفقه وأدلته ولهذا نجد في فتاوى بعض المتقدمين ما ينبغي التوقف 
ق العنيك يه ق الفقة لبس لقصو ذلك المفي معاذ الله بل؛ لأنه قد يكوق فق الوافتحة الي بسكل 
عهااما يعدي ذلك الهواب الغاض قلا يظرد:ق جميع ضبورها وهذا قد ياق ف بعضى المسافل: 
ووجدناه بالامتحان والتجربة في بعضها ليس بالكثير والكثير أنه مما يتمسك به فليتنبه لذلك فإنه قد 
تدعو الحاجة إليه في بعض المواضع فلا نلحق تلك الفتوى بالمذهب إلا بعد هذا التبصر"". 


وفهم الواقع وما يجب فيه لا يقل خطورة عن فيهم النص الشرعي بشروطه. فدراسة الواقع 
المعيش بكل أبعاده دراسة دقيقة متفحصة هي التي تؤهل لعملية تنزيل الحكم الشرعي على هذا 
الواقع حتى يحدث التكامل والتناغم بين فقه الشرع وفقه الواقع. والتقصير فيه يفوت مقصود 
الشارع من إقامة العدل والقسطء يقول ابن القيم: "ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم 
بالحق إلا بنوعين من الفهم: 

أحدهما: فيم الواقع والفقه فيه واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات والعلامات حتى 
يحيط به علما. 


والنوع الثاني: فهم الواجب في الواقع. وهو فيم حكم الله الذي حكم به في كتابه أوعلى لسان 
قوله في هذا الواقعء ثم يطبق أحدهما على الآخر؛ فمن بذل جهده واستفرغ وسعه في ذلك لم يعدم 
أجرين أو أجرا؛ فالعالم من يتوصل بمعرفة الواقع والتفقه فيه إلى معرفة حكم الله ورسوله. كما 
توصل شاهد يوسف بشق القميص من دبرإلى معرفة براءته وصدقه. وكما توصل سليمان - صلى 
الله عليه وسلم - بقوله: " ائتوني بالسكين حتى أشق الولد بينكما " إلى معرفة عين الأم, وكما توصل 
أميرالمؤمنين علي - عليه السلام - بقوله للمرأة التي حملت كتاب حاطب ما أنكرته لتخرجن الكتاب أو 
لأجردتك إلى استخراج الكتاب منها... ومن تأمل الشريعة وقضايا الصحابة وجدها طافحة بهذاء ومن 
سلك غيرهذا! أضاع على الناس حقوقهمء ونسبه إلى الشريعة التي بعث الله بها رسوله"7". 


فالواقع له أثر في الحكم على الأشياء. فهو شريك في استنباط الحكم.ء ومراعاة الواقع بأبعاده 
المتعددة والظروف المحيطة به أو مآلات الأمورء أو عرف الناس وعاداتهم» ليس شيئا بدعا بل هو 


١‏ فتاوى السبكي (؟/7؟17). 


؟ إعلام الموقعين عن رب العالمين (19/1). 
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منهجا نبويا سارعليه الصحابة من بعده ثم المجتهدينء فهناك مواقف مواقف كثيرة رويت عن النبي 
را َه راعى فيها واقعه وعدل عما هو الأولى لضرورة الواقع. ٠‏ فمن ذلك امتناعه عه عن قتل المنافقين 
رغم استحقاقهم للعقوبة جراء ما يفعلونه من أفعالء فامتئع الني وقال عن سبب ذلك: "لايتحدث 
الناس أن محمد يقتل أصحابه". وكذا تركه +42 بناء الكعبة على قواعد سيدنا إبرافيم معللا سيب 
عدم الإقدام بقوله: "يا عائشة لولا قومك حديثو عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم فأدخلت فيه بما 
أدخل منه". 


وأما ف أفعال الصحابة فبو كثير جدًا: كجمع القرآن ف مصحف واحدء وإسقاط حد السرقةء 
سكة يتعامل بها المسلمون وغير ذلك. 


"إن التنزيل والتطبيق هو عبارة عن تطابق كامل بين الأحكام الشرعية وتفاصيل الواقع المراد 
تطبيقها عليهء بحيث لا يقع إهمال أي عنصرله تأثيرمن قريب أوبعيد. في جدلية بين الواقع والدليل 
الشرعي. تدقق في الدليل بشقيه الكلي والجزئيء وفي الواقع والمتوقع بتقلباته وغلباته. والأثرالمحتمل 
للحكم في صلاحه وفسادهء بحيث لوتنزل بالفعل كان محمود الغب جار على مقاصد الشريعة كما 
يقول الشاطيء فالبحث عن الواقع إنما هو تلفت الانتباة إلى الأهمية والإمكان المتاح من خلاله 
لمراجعة كثيرمن الأحكام التي لوتركت فيها عمومات النصوص على عمومها ومطلقاتها على إطلاقهاء 
دون تخصيص في الأولى وتقييد في الثانية.ء دون مراعاة للواقع لذهبت مصالح معتبرة بكلي الشرع 
مقدمة على الجزثي في الرتبة والوضع"7". 

وبذلك ندرك أن التراث الفقري -بشتى مذاهبه ومدارسه الذي تفتخربه أمتنا الإسلامية- هو منجم 
للفقهاء والمفتين يجدون فيه بغيتهم, ويستهدون بالتخريج عليه عند الحاجة. 


وهذا التراث الفقبي لا يؤخذ على علاته. بل ينبغي التعامل معه بدقة وحذروليس لكل أحد النقل 
عنه في النوازل المعاصرة بغيرتبصر بفارق الزمان والمكان فالعلماء الراسخون الذين توفرت فيبهم 
أهلية الاجتهاد والفتوى يتعاملون معه وفق ضوابط وآليات معينة ليست عند غيرهم., وكثيرا ما 
نشاهد من المتمذهبين فضلا عن غيرهم الاستشهاد بجزئيات من هذا التراث ويسقطونها على واقع 
مختلف. أو بعدم تمييزلعلل الأحكام ويخرجون بأحكام عجيبة مغايرة لمقصود الشرعء ونافرة عن 
الواقع المعيش كل المنافرة. وما ذلك إلا لعدم وجود آلية التمييزبين الثابت والمتغير عبر الزمان. 
وبعض هؤلاء حسنو النية يظنون أنهم يحافظون على تراث مذاهبهم من التغيير والضياعء ولكن 


١‏ تنبيه المراجع على تأصيل فقه الواقع . عبد الله بن بيه (ص58). 


مسيعرة للشرخ العفف من هيت ظلدوا أليم يحمدون هداز فالعا ف المسئ اتج سال دين 
مع مصبدري المعرفة الركنسيين القرآن الكريم والستة المظبرة وهذا التفاعل لدواقع عاريي: هنما 
لا يتغيربه. ومنه ما يتغيرء كما في الأحكام المترتبة على العوائد فإنها تدور معبا كيفما دارتء وتبطل 
معها إذا بطلت وقد أدرك كثيرمن أئمة المذاهب ذلك ونهوا على أن الجمود مع المنقول أبدا ضلال 
في الدين. يقول القرافي: "وعلى هذا القانون تراعى الفتاوى على طول الأيام فمهما تجدد في العرف 
اعتبره ومهما سقط أسقطه. ولا تجمد على المسطور في الكتب طول عمرك. بل إذا جاءك رجل من 
غير أهل إقليمك يستفتيك لا تجره على عرف بلدك. واسأله عن عرف بلده واجره عليه. وأفته به دون 
عرف بلدكء والمقرر في كتبك فهذا هو الحق الواضح. والجمود على المنقولات أبدا ضلال في الدين, 
فعبل بمقامن كبام المتيليون جد ابولق الماشيي "لا 


وعقب عليه ابن القيم الحنبلي بقوله: "وهذا محض الفقهء ومن أفتى الناس بمجرد المنقول في 
الكتب على اختلاف عرفهم وعوائدهم وأزمنتهم وأمكنتهم وأحوالهم وقرائن أحوالهم فقد ضل وأضلء 
وكانت جنايته على الدين أعظم من جناية من طبب الناس كليم على اختلاف بلادهم وعوائدهم 
وأزمنتهم وطبائعهم بما في كتاب من كتب الطب على أبدانهمء بل هذا الطبيب الجاهل وهذا المفتي 
الجاهل أضر ما على أديان الناس وأبدانهم والله المستعان"27". 


ويقول ابن عابدين:" إن كثيرا من الأحكام التي نص عليها المجهد صاحب المذهب بناء على ما كان 
في عرفه وزمانه قد تغيرت بتغير الأزمان...إما للضرورةء وإما للعرف. وإما لقرائن الأحوال. وكل ذلك 
غير خارج عن المذهب لأن صاحب المذهب لوكان في هذا الزمان لقال بها"”". 


مراحل الفتوى وفق خطوات إجرائية متتابعة: 


ووه ...666 ...6ه .6 م6 .ا .6ه 

قد تناولنا في "مسرد المبارات الإفتائية" الصادرعن الأمانة العامة لدور وهيئات الفتوى بالعالم. 
هذه المراحل وأفردنا لكل مرحلة منها خطوات عملية يستعين بها المتدرب لإتقان هذه المراحل 
وسنجملها هنا ومن أراد مزيد شرح لها وتمثيلا فليرجع إلى المسرد المذكورء وهي كالآتي: 


.)١الا//١( الفروق‎ ١ 
.)17/8( إعلام الموقعين عن رب العالمين‎ 


شرح عقود رسم المفتي من مجموع رسائل ابن عابدين .)65/١(‏ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتاتية - المجلد الأول 


البدء بتصور المسألة عن طريق: 


: جمع المعلومات والااستقصاء عنها من خلال‎ . ١ 
الاستقصاء الذاتي بمحاورة المستفتي.‎ ”># 


> الاستعانة بأهل الخبرة والاختصاص عند الحاجة. 


؟. تحليل المعلومات وتكوين بناء تصوري متماسك لباء وذلك ب: 
#>” مناقشة جميع أطراف المسألة. 
التأكد من المعلومات وصحتها. 
”7 تهذيهها وترتيها بطريقة متسلسلة ومترابطة. 
'". تحرير الحقائق والمعاني: 
«- الحقيقة الشرعية. 
©” الحقيقة اللغوية. 
> الحقيقة العرفية. 
؟ . تحديد العلاقات بين التعريفات والمصطاحات والمفاهيم. 
6. تحرير محل التشابه والاختلاف بين التصورات المتقارية. 


ثم ينتقل إلى تكييف المسألة ب: 


”. حصرالأبواب التي يمكن لهذه الصورة أن تندرج تحتها أو تلحق بها. 
. المسائل المركبة يمكن تفكيكها وتبسيطها إلى صورها الأولية. 


6. فرز الفروض واستبعاد ما لا تتطابق عليه شروط التسكين والإلحاق. 


المدخل إلى علم الإفتاء 


4. اختبار المطابقة بين المسألة الجديدة الملحقة والملحق به وفق شرط المطابقة: 


- 


- 


- 


المطابقة 2 المفاهيم والتعريفات والأوصاف. 
المطابقة في الأركان والشروط. 


المطابقة في الضوابط والأحكام. 


٠.المسائل‏ التي ليس لها ما يشبهها من الأبواب فبي مستحدثة تصنف على أنها من 
النوازل الجديدة في الفقه الإسلامي» ومن ثم تحتاج إلى اجتهاد ونظر جديدين. 


ثم ينتقل إلى استخراج الحكم ب: 


١١‏ . تحديد أهي من المنصوص علبها في المذاهب أم لا. 


٠١‏ .إن كانت من المنصوص نظر: 


- 


- 


- 


(واكانك من المجمع غليه قرو تكبا ولم يعالقه 
وإن كانت من المختلف فيه: 

حير الأقوال ق المسالة 

معرفة أدلة كل قول. 

الترجيح بين الأدلة. 

طرح الأقوال التي لا دليل علها أوضعف مدركها. 


تقر الحكم مماقوي مدركه والذي يحقق المضلحة, 


. وان كانت غير منصوصة (نازلة جديدة): 


- 


- 


- 


- 


التخريج على المذاهب المعتمدة. 

التخريج على الضوابط الفقهية. 

التخريج على القواعد الفقهية. 

الاجتباد المباشرمن الأدلة بشروطه. أوالاجتهاد الجماعي المتمثل في قرارات المجامع الفقبية. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتاتية - المجلد الأول 


١‏ . تقرير الحكم في النازلة. 


ثم ينزل الحكم على الواقع ب: 


5 . فحص الفتوى والتأكد من عدم مخالفتها: 
#>” نضا مقطوعًا به. 
> إجماعًا متفقًا عليه. 


ا قاعدة أصولية أوفقهبية مستقرة. 


١5‏ . فحص مآلات الفتوى وفق الآتي: 
> حصرمالات الفتوى من آثارومترتبات 


*> التأكد من أن هذه المآلات حقيقية وليست متوهمة 


. التحقق من مراعاة الفتوى لمقاصد الشريعة الكبرى: 


(حفظ الدين. حفظ النفس. حفظ العقل. حفظ المال. حفظ النسل). 


. الموازنة بين المصالح والمفاسدء وفق أمرين: 
> التأكد أن المصلحة أوالمفسدة معتبرة شرعًا وليست ملغاة. 


#” مرتبة هذه المصلحة أوالمفسدة من حيث كونها ضرورية أوحاجية أوتحسينية. 


4. وأخيرا إصدارالفتوى وهي آخر هذه الخطوات. 


]|| المدخلإلىعلمالإفتاء ج 


3 
8 مهارات صناعة الفتوى 


فى خلال ها سبق تين أن المعو ' الى تلغاها النسضى ما نه إلا خائاضة عتيل ذه نيك 
التعقيد. والمستفتي لا تعنيه إلا النتيجة. ولكن من أراد أن يتعلم منها فلابد من معرفة سلسلة 
الخطوات والأفكار المتعاقبة والمرتبة التي مرت بذهن المفتيء. والتي أصبحت ملكة لازمة له من 
كثرة ممارسته للفتوى ومن ثم لا يلاحظها غالبا . والتمبير الإفتائي هو الذي يحول العلوم والمعارف 
الإفتائية إلى خطوات تطبيقية يسبل اكتسابها إذا أحسن التدريب علهاء فتطوي الزمن» وتسد به 
السدوة الكاندةابيع'العظرمة والسابيع»ولية| السرت ظيرت الحانهة إل الشبيرالإقفاق بحيت جل 
الخطوات النعافه المقرر» لإدراك خلفياها: 
تعريف المهارة: 


© © © © © © 
المهارة لغة: 

تفقت كتب اللغة على أن المبارة: هي الحذق في الشيء. والماهر فيه: هو الحاذق فيه المتقن 
لهء قال الجوهري” المهارة: الحذق في الشيء"", وقال الأزهري:" وأكثرما يوصف به السابحء. وقال 
الأعثى: 


مل القراتي ا(اقتااظيننا .نه يقد ف بالتوفسي والمافير 


يريد السابح"0". 


وقال المغشي "عرق اللصداعة وشت فيا وميزها وميرماء وهو ماهرئق الفيارة وخظيب 
ماهر. وسابح ماهر. وقوم مهرةء وتمبّر فلان: سبح"7". 


١‏ الصحاح. الجوهري ('/ اكلم مادة «مهر». 
*١‏ تهذيب اللغة, الأزهري (7/ 159).» مادة «مهر». 


“ أساس البلاغة. الزمخشري )١١١/5(‏ مادة «مهر». 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتاتية - المجلد الأول 


وفي الحديث «مَثَلٌ الْمَاهِرٍ بالقرآنٍ مَتَلُ الكرام السَّفَرَة البَرَرّة» قال ابن الأثير: "الماهر الحاذق في 
قراءة القرآن””". والحاذق في قراءة القرآن هو المقيم لحروفه المتقن لأحكام التجويد. 


تعريف المهارة اصطلاحًا: 


© © © © © © © © © © 

تدور تعريفات العلماء في التخصصات المختلفة على أن المبارة هي: زمرة من العلوم والخبرات 
والمعارف المختلفة والتي تتسم بطابع التراكمية والا كتساب تنطبع على سلوك الفرد بحيث يستطيع 
إنجازالمراد منه بجودة وإتقان. وسهولة ويسرويكون هذا وفق خطوات إجرائية متسلسلة ومنظمة. 
فمفهوم المهارة عند العلماء قائم على أمرين أساسيين: 

أولّا: أن تكون المهارة موجبة نحو تحقيق وبلوغ هدف معين كتعلم صنعة أوحرفة أومهنة معينة. 

ثانيًا: أن تكون وفق خطوات إجرائية محددة ومنظمة؛ بحيث يستطيع الفرد أن يكتسبها ويتدرب 
على تعلمها وممارستها فتصيربالتكرارسجية لسلوكه. فيؤديها بسبولة ويسردونما تكلف ومشقة مما 
يؤدى إلى توفي الكثيزمن الجبد والوقت: 


١‏ المهارات العقلية (المعرفية): وهي علك المهارات الي يغلب علها العقل كمبارة التأليف ومهارة 


؟. المهارات الاجتماعية: وهي المبارات التي يغلب عليها الجانب الاجتماعي مثل مهارة التواصل مع 
الآخرين ومبارة الاستيعاب ومبارة الحديث. 


الخيازات: التدركية وض الى يخلت عليا الجافب الح مف دباة الفسياجة وفيارة لكة الحسد 
ومهارة الكتابة. 


١‏ النهاية في غريب الحديث والأثرء ابن الأثير(:/74"): مادة «مهر». 


مفهوم المهارات الإفتائية: 


هوتوفر مجموعة من العلوم والخبرات والمعارف المختلفة والتي يستطيع المتدرب على الفتوى 
أن يكتسها وبتعلمها وفق خطوات إجرائية محددة ومرتبة؛ بحيث يستطيع بتكرارممارستها والتدرب 
عليها أن يخبر بالحكم الشرعي في الواقعة المسئول عنها بحذق وإتقان. ويصير هذا سجية وملكة 


راسج له 


تمهير الإفتاء: 


نعني بتمهيرالإفتاء تحويل المعارف والعلوم الإفتائية إلى مهارات محددة الخطوات. ويعتبرالتمهير 
من الأهمية بمكان للوصول إلى إحكام صنعة الإفتاء وإتقانهاء حيث يتم من خلال هذا "التمهير" 
تقسيم المهارة إلى خطوات متسلسلة ومنظمة يحصل باتباعها وممارستها تعلم المهارة والتدريب 
علهاء وبتكرار الممارسة يحدث نمو وازدياد في إتقان المهارة وإحكامها حتى تصير ملكة للمتصدر 
للفتوى تصدر عنه بسهولة ويسر. 


وثمة أمران مهمان ينبغي الإشارة لهما: 

أولهما: أن نقل الخبرات الإفتائية وتوررئها للأجيال المتعاقبة لا يكون إلا وفق خطوات محددة 
و مرتبة يمكن تعلمها والتدريب علهاء وهذا لا يكون إلا عبر تحويل العلوم والمعارف الإفتائية إلى 
مجموعة من المهارات الواضحة المحددة وهو ما نطلق عليه ب(تمبير الإفتاء). وهذا الاتجاه -تمبير 
الإقمات يوافق عمافا مع الأتجاة المعاضر من تجويل العلوم والمغارف النظرية إل علوم ومحارف 
سابيعية يسعزل تعلمها واكثسا ها لسو العجوة بين الحظرية والفظبيق فيداك قارق بين الحلم بالشية 
وبين ممارسته وتطبيقه. 

ثانهما: أن "تمهير الإفتاء" بما يحويه من خطوات محددة ومنظمة يساعد في جعل "الملكة" أو 
"الصنعة" أمرًا يمكن تقييمه وتقويمه؛ وذلك بمقايسة ومعايرة ما وصل إليه المتدرب على المهارة 
الإفتائية وفق اختبارات ملائمة لطبيعة المهارة توضح مدى تمكنه من المهارة واستيعابه لها وصولًا 
إلى إحكامه لها وصيرورتها ملكة له. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتاتية - المجلد الأول 


"المهارة" طريق الوصول إلى "إحكام الصنعة" و" ترسيخ الملكة": 

قد سبق وبينا أنّ (الصنعة الإفتائية) أو (الملكة الإفتائية) تقوم على الدربة والممارسة: فالإفتاء 
كسائر الصناعات يحتاج إلى دربة وممارسة كثيرة على يد أهل الصنعة من المتخصصين. وبمزيد 
عناية وتقويم يتعلم المرء أصول هذه الصنعة ويتشرب مهاراتها حتى تصير (صنعة وملكة) الإفتاء 
سجيةً وطبعًا له. 


وللعلماء في العلاقة بين "المهارة" و"الملكة" مذهبان: 

المذهب الأول: ويرى أنه ليس ثمة فارق بين المهارة والملكة. واللفظان مترادفان؛ حيث إن 
الملكة تتطابق ف تعريفها وخصائصها مع المهارة. 

المذهب الثاني: ويرى أن ثمة فارق بيهماء حيث إن المهارة هي أول طريق الملكة. بمعنى أن 
المتصدر للفتوى يتدرب ويتعلم ممارسة المبارات الإفتائية كمبارة تخريج الفتوى أو تنزيل الفتوى 
ثم بكثرة الممارسة والتكرار تنمو عنده هذه المهارة شيئًا فشيئًا حتى يتقنها وتصير هيئة راسخة في 
النفس تصدرمنه بتلقائية وسهولة أوبغيرروية -كما قال الجرجاني- وتلك الحالة الأخيرة من الرسوخ 
والإتقان تسمى "ملكة". 


مسرد المهارات الإفتائية: 


هذا العنوان هو كتاب أصدرته الأمانة العامة لدور وهيئات الفتوى بالعالم والبهدف منه صياغة 
الصنعة الإفتائية وحصرها في مجموعة مهارات محددة. وهي اللازمة للعملية الإفتائية. والتي تكونت 
عند أمناء الفتوى من خلال الممارسة العملية للإفتاء. ثم التعبيرعن المبارة بمجموعة من النقاط. 
كل واحدة منها توضح جانبًا من المهارة.ء ومن مجموعبا يحصل التصور الذهني الكامل للمهارة مع 
النص على كيقية إعمال الهيازة ق خنظوات وافرحة متمابعة..قم الإتيان يمقال عطبيق على كل 
مبارةء بحيث إذا قام المتدرب يمحاكتها والنسج على منوالها؛ تحصل له الدربة والقتي مع طول المران 
تتحول إلى ملكة راسخة في النفس. 

وقل اسعوق هذا السيرد سين هيازة كاملة يعبت تقال كل ميارة ملكة خافية عتن متصيدرق 
الفتوى. وقد صنفت هذه المبارات إلى مجموعة وحدات متناسقة. كل وحدة معنية بموضوع محدد. 
ثم دمج الوحدات المتشابهية الغرض في مساق واحد. فجاءت في ثلاث مساقات. كل مساق يحوي 
ثلاث وحدات. على النحو الآتي: 


© المساق الأول: مهارات صناعة الفتوى وطرق آداتها. 
> المساق الثاني: مهارات منيجية الفتوى وإشكاليتها. 
> المساق الثالث: مبارات استثمار المعارف ذات الصلة. 


فيتناول المساق الأول الجوانب الأساسية في صناعة الفتوى وهي مراحل الفتوى ومهارات مراعاة 
الواقع. وطرق ووسائل أداء الفتوى في حياتنا المعاصرة. كما يتناول المساق الثاني الجوانب العلمية 
الدقيقة التي تشكل الأصول والقواعد التي تضبط العملية الإفتائية وفق مناهج علمية دقيقة 
وواضحة. كقواعد الإفتاء المذهبيء والاختيار الفقبي والتلفيق الفقبي. والخروج من الخلاف. 
ومراعاة الخلاف؛ لتضبط عملية الاستفادة من جميع تراثنا الفقبيء. وتناول أيضا إشكاليات الفتوى 
كالقدرة على استعمال المخارج الفقبية وتجنب الجمود على المنقول وتصحيح معاملات الناس 
مع التأكيد على التمسك بمقاصد الشريعة وعدم التفلّت من أحكامهاء وقواعد تخريج الفتوى 
على القواعد الأصولية. وتخريجها على القواعد الفقهية, وتخريجها على الضوابط الفقهية» ومهارة 
التخريج الفقبي لتبين كيفية التعامل مع غوامض ودقائق الصنعة الإفتائية. 

وتناول المساق الثالث والأخير جملة من المهارات قد لا يلتفت إلها كثير من المتصدرين للإفتاء 
وهي حزمة من المعارف شديدة الصلة بالعملية الإفتائية كمهارات الحساب الشرعيء. ووسائل وآليات 
البحث الشرعي واستشراف المستقبل الإفتائي. وسبل التواصل الفعال مع المستفتي, والرجوع لأهل 
الخبرة في التخصصات المختلفة,. كما تناول أيضا مهارات تتعلق بالجودة كمهارة تحليل الفتوى أي 
رد الفتوى إلى مكوناتها الأولية التي تكونت منها لتسهل عملية تقييم الفتاوى. ومقارنتها بغيرها وصولا 
إلى نهاية المطاف وهو إعادة النظر في الفتوى؛ لأنها جهد بشري يعتريه السهو والخطأً والنسيان, 
والعصمة قد كتبهها الله لأنبيائه فقط وليست لغيرهم من البشر. 


وبهذا التوصيف ل"مسرد المهارات الإفتائية" تتضح المبهارات اللازمة للصنعة الإفتائية. ومن أراد 
زيادة تفصيل واكتساب لبذه المهارات فليرجع إليه. 


اكتساب المهارة الإفتائية وتنميتها: 


لا كتساب المهارة الإفتائية وتعلمها ثم العمل على تنميتها وتطويرها بحيث تصبح "ملكة راسخة" 
لد المتهبدر للققوى هناك خطلواك اعراقية الاق مق اساعيا والسيروقفياء وهل الخطواض تشمل 


الآتي: 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتاتية - المجلد الأول 


أولّا: الجانب المعرفي: حيث إن الجانب النظري للمهارة هو بمنزلة الأساس الذي يبنى عليه غيره. 
فلا يمكن للمتدرب على الفتوى أن يقتصر في طريقه لتعلم مهارات الإفتاء على خطواتها الإجرائية 
فقطء بل لابد أن يكون ملمًا بكل ماله علاقة بهذه المبارة من علوم ومعارف. ولا نعني هنا الإحاطة 
الكاملة بل نقصد أن يكون ملمًا بالقدر الذي يحتاجه في العملية الإفتائية. فالجانب المعرفي هو 
بمثابة المخزون الرئيسي الذي يصقل المتدرب على المهارة الإفتائية ويجعله أكثرتمكنًا ورسوخًا في 
آدائها وممارستهاء وأهم هذه العلوم والمعارف التي لا غنى للمتدرب على المهارات الإفتائية أن يكون 


١‏ علم الفقه. 


؟. علم أصول الفقه. 

". علم القواعد الفقهية. 

؟. تخريج الفروع على الأصول. 
ه. كتب الفتاوى. 


وهناك علوم ومعارف أخرى هامة لدى المتدرب على مهارات الفتوى لاغنى له عن الإلمام بطرف 
منها كعلم الحسابء وعلم النفسء وبعض مبادئ العلوم الحديثة كالطب والفلك. والكيمياء. ونحن 
قد اكتفينا بالإشارة إلى بعضها فقط على سبيل المثال الا الحصر. 


ثانيًا: الجانب الأدانى : 
بعد الإلمام بمبادئ وأصول الجانب المعرني النظري ودراسة الخطوات الإجرائية لتطبيق المهارة 
باق الجانب العمل التطيش. حيت يفوم المتدرت على المبارات الإفدائية 'يعظبيق علك الخطوات 


وممارستها عمليًا والتدرب علها على يد مفتٍ متقن لديه مهارات التعليم والتدريب. وهذا الجانب 
يطلق عليه بالجانب الأدائي. ويشمل الآتي: 


.١‏ ملاحظة أداء المتدرب على الفتوى ومهاراتها. 
1 اضاعة [للغطلواك الاإمراكية والأساشية للقبارة المطلوت تعلميا واكتينابيا: 


كرا رالمشوري لمعارية العنظوات العظبيفية للهبارة. 


وإحكامه لها. 


ونختم كلامنا بالتأكيد على أهمية أن تكون عملية التدريب على المهارات الإفتائية تحت إشراف 
مفتٍ معلم مدرب؛ حيث إنها تمثل حجر الزاوية في الشق التطبيقي والأدائي لتعلم المبارة واكتسابها 
وتنميتها؛ وذلك من زاويتين: 

الأولى: قيام المفتي المعلم بالممارسة العملية للمبارات الإفتائية أمام المتدرب على المهارات 
الإفتائية. فيحصل له -أعني المتدرب- بذلك تصور ذهني تطبيقي صحيح عن كيفية ممارسة المهارة 
فيتكامل هذا ويتعاضد مع المعرفة النظرية للمبارة فكما قيل ليس الخبر كالعيان. 

الثانية: قيام المتدرب على المبارات الإفتائية بممارسة المهارة والتدرب علها تحت ملاحظة 
المفتي المعلم وإشرافه يحدث حالة من الحوار والمناقشة والتقييم والتقويم مما يكون له أعظم 
الأثر في (صناعة المفتي) المتشرب للمهارات المتقن لهاء فتنقل فيها الخبرات ومهارات الممارسة 
تلقائيًا من المفتين إلى المتدربين على الفتوى. 
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الفصل الثاني 
محاور صناعة الإفتاء 


هناك مجموعة من المحاور و المرتكزات التي تعتمد عليها صناعة الفتوى, 
وهذه المحاور هي بمثابة سياج يحمي هذه الصناعة من الفوضى والعبث» 
ويكفل لها أن تسيرفي إطارالمنيج الذي أراده لها الشرعء وفي هذا الفصل نتحدث 
عن هذه المحاور وفق المباحث الآتية:. 
© المبحث الأول: صناعة المفتي المؤهل. 


© المبحث الثالث: الإفتاء الجماعي. 


© المبحث الرابع: تنظيم الفتوي. 


دن 


صناعة المفتي المؤهل 


يُعد المتصدر للفتوى رأس الأمر وعموده في العملية الإفتائية؛ فيو المخبر عن حكم الله تعالى 
لعباده. وأحكام الله تعالى قد تكون ظاهرة واضحة بحيث يتمكن المفتي من إظبارها بسبولة. وقد 
تكون خفية تحتاج في إظهارها وبيانها للمستفتي إلى جهد فكري وإعمال لقواعد الاستنباط, أي أن 

وفي عصرنا الحاضر كثرت القضايا الفقهية والنوازل العصرية فما من يوم يمر إلا ويتم الإعلان 
عن كشف علمي جديدء وهذا نتيجة منطقية للتطور الذي يصاحب المجتمعات في ظل الثورة 
التكنولوجية البائلة. وللمفتي دور رئيس إزاء تلك القضايا والمستجدات ففي الدول التي تتخذ الإسلام 
منهاجًا يعتبر الحكم الشرعي في تلك القضبايا بمتزلة القول الفصل فيهاء وهذه القضايا لا تحتاج إلى 
مفتٍ من النوع العادي بل تحتاج إلى مفتٍ يتمتع بملكات مميزة وإلى الإلمام بمبادئ العلوم الحديثة. 

وهذه المؤهلات الخاصة ترجع إلى جملة الشروط التي اشترط العلماء القدامى توافرها في المفتي, 
وينضم إليها في هذا العصرشروط أخرىء ويمكن اعتبارهذه الشروط جميعًا ضوابط ومعاييرلاختيار 
من يتصدر للإفتاء. 


ضوابط ومعايير اختبار مَن يتصدر للإفتاء: 
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بعد الاتفاق على أن المفتي لا بد أن يكون مسلمًا بالقًا عاقلا فإن الشروط التي ينبغي توافرها 
فيمن يتصدر للإفتاء يمكن أن تتوزع على الجوانب التالية: 


.١‏ الجانب الأخلاتي والسلوي. 
؟. الجانب العلمي والثقافي. 


المدخل إلى علم الإفتاء 


وفيما يلي بيان هذه الجو انب بشيء من التفصيل: 


أولًّا: الجانب الأخلاقي والسلوكي: 


:عرولا-١‎ 
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وتدل عبارات أهل العلم على أنه: ترك كل ما فيه ضرر واقع أومقدّرمن المحرمات أوبعض الأمور 
التي هي من المباحات لكنّ فها شائبة أو اشتباهًا قد يجنح بها إلى جبة المحرمات. 

وذكرابن القيم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم اختصرالورع في كلمة واحدة فقال: «وقد 
جمع الني 2َُويهِ الورع كله في كلمة واحدة. فقال: "من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه" فهذا يعم 


الترك لما لا يعني من الكلام والنظر والاستماع والبطش والمثشي والفكر, وسائر الحركات الظاهرة 
والباطنة. فهذه الكلمة كافية شافية في الورع»". 


ولقد كان ديدن الصحابة رضي الله عنهم الاجتهاد في الورع وترك المشتبهات وكثير من المباحات 
خشية الوقوع في الحرامء حتى قال بعضهيم: «كنا ندع سبعين بابًا من الحلال مخافة أن نقع في باب 
من الحرام». 

ومحل الورع الصحيح الورع عن المحرمات وعن المباحات التي فيها شائبة الحرمة. أما الورع 
فيما لا مضرة فيه مطلقًا أو فيما نفعه راجح فبو خلاف الجادة. ولا يُحمد عليه صاحبه. 

ولقد شرط أهل العلم هذا الشرط فيمن يتصدرللإفتاء مهم الإمام النووي فقد قال: «وينبغي أن 
كين البعى خلاخر الورغ مشبودا بالدياعة التاهرة والضياقة الباهرة ركان مالك رحية الله يعمل 
بما لا يلزمه الناس ويقول: لا يكون عالمًا حتى يعمل في خاصة نفسه بما لا يلزمه الناس مما لوتركه لم 


يأثم,. وكان يحكي نحوه عن شيخه ربيعة»'". 
فلم يكتفوا بتحقيق المفتي لأصل الورع بل لا بد أن يكون هذا الورع ظاهرًا عليه مشتيرًا به. 


وهناك دلائل وأمور يُعرف بها التزام المفتي بالورعء. ويُقاس بها مدى تحريه للحق في فتاويه 


.)15 .77/5( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعينء ابن قيم الجوزية‎ ١ 


.)15 .١1١ص( آداب الفتوى والمفتي والمستفتي. النووي‎ ١ 
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أ- استشعار عظمة مقام الفتوى وخطورتها والخوف من القول على الله بغير علم: 
ومما يعينه على تحقيق ذلك استحضاره وقوفّه بين يدي الله تعالى يوم القيامة ومُساءلته إياه عن 
هذه الفتوى فعليه ألّا يورط نفسه في موضع لا يجد منه بعد ذلك مخرجًا. 


قال ابن المنكدر: «إن العالم يدخل فيما بين الله وبين عباده فليطلب لنفسه المخرج». 


ب-استشعار أنه وارث مقام النبي د : 
فإن العلماء ورثة الأنبياء كما جاء في الحديث المشبورء وعلى الوارث نصيب من المسئولية التي 
غان الموزّث. 


ج-ترك الإفتاء فيما لا يعلمه: 

فمن دلائل الورع وعلاماته أن يترك المفتي الإفتاء فيما لا علم له به وتكل علمه إلى الله سبحانه؛ 
فينجومن القول على الله بغيرعلم. 

قال الإمام أحمد: سمعت الشافعي قال: سمعت مالكًا قال: سمعت ابن عجلان قال: «إذا أغفل 
العالم: لا أدري. أُصيبت مقاتله». 


د-التثبت عند الإفتاء في المشتبهات وعدم التسرع: 

وذلك لاشتباه الحق فهها بالباطل؛ فإذا أفتى فيها بالظن فلا يدري أيصيب فها حكم الله أم لا 
فيمنعه الورع عن الإقدام على ذلك. 

والفرق بين هذه والتي قبلها أنه في هذه يعلم الحكم الأصلي للمسألة إلا أنه لم يتيقن من انطباقها 
على المسألة المسئول عنهاء أما في الأول فليست لديه إحاطة بالحكم الأصلي للمسألة. 

وقد كان السلف الصالح يجتمعون عند نزول الأمور المشتهة حتى ينظروا فهها. قال أبوحصين: 
«إن أحدهم ليفتي في المسألة. ولووردت على عمربن الخطاب رضي الله عنه لجمع لها أهل بدر». 

ومما يمكن إلحاقه بهذا الباب أيضًا: عدم الإجابة بجواب عام قد يحتمل عدة صور مختلفة 
عند طرح السؤال. قال ابن القيم رحمه الله : «إذا كان السؤال محتملًا لصور عديدة؛ فإن لم يعلم 
المفتي الصورة المسئول عنها لم يجب عن صورة واحدة منهاء وإن علم الصورة المسئول عنها فله 
أن يخصها بالجوابء ولكن يقيد لئلايتوهم أن الجواب عن غيرها فيقول: إن كان الأمركيت وكيت. أو 
كان المسئول عنه كذا وكذا؛ فالجواب كذا وكذاء وله أن يفرد كل صورة بجواب؛ فيفصل الأقسام 
المحتملة. ويذكر حكم كل قسم»2". 
١‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين (19”7/54). 


ه-التحرر من شهوات النفس: 

فلا تكون فتواه صادرة لغرض دنيوي أو شهوة زائلة. سواء كانت طلب رئاسة أو شهرة. أو تملقًا 
لمستفتٍ وتساهلًا معه ومحاولة لتبرير ما قد يقع فيه من طوام؛ لأجل أن يبذل له شيئًا من فتات 
الدنيا وزخرفهاء أو لأجل أن يدخرله تلك اليد لما يُستقبل من الأيام» إلى غير ذلك من الأغراض. 


سياسيًا أوفكربًا أوعرقيًا ونحوهاء وذلك أن الورع يحمل المفتي على أن يفتي بما يرضاه الله ويقبله 
من الأحكام, ولا همه رضاء الناس بذلك الأمرأو مخالفهم له. 


و-عدم التصريح في الحكم بلفظ التحليل والتحريم: 

ومن ورع المفتي أنه لا يُطْلِّق على الأحكام التي يستنبطها باجتهاده وصف التحليل والتحريم 
الصريحء بل يختارمن الألفاظ ما يدل على المنع أوعلى الجوازمن غير تصريحء وعلى هذا سارأئمة 
السلف في القرون الأولى. 

وقد ذكرابن عبد البرني جامع بيان العلم وفضله عن مالك بن أنس أنه قال: «لم يكن من أمر 
الناس ولا من مضى من سلفناء ولا أدري أحدًا أقتدي به يقول في شيء: هذا حلال وهذا حرامء ما كانوا 
يجترئون على ذلك وإنما كانوا يقولون: نكره هذا ونرى هذا حستاء ونتقي هذا ولا نرى هذا»0". 

قال الشاطبي: «وأما المتقدمون من السلف فإنهم لم يكن من شأنهم فيما لاا نص فيه صريحًا أن 
يقولوا: هذا حلال وهذا حرام. ويتحامون هذه العبارة خوقًا مما في الآية من قوله: («١‏ ولا تَمُولُولِمَا 
تصِف سكم الْكَزِبَ هنذا حلللٌ وهلذا حرام لِتفتروأ عَلَ هه ألْكَزِبٌ »4 [النحل: ]1١7‏ وحكى مالك 
عمن تقدمه هذا المعنى. فإذا وجدت في كلامهم في البدعة أو غيرها: أكره هذاء ولا أحب هذاء وهذا 
مكروه. وما أشبه ذلكء. فلا تقطعن على أنهم يريدون التنزيه فقطء فإنه إذا دل الدليل في جميع البدع 
على أنها ضلالة فمن أين يعد فيها ما هو مكروه كراهية التنزيه؟»0". 


"-العدالة: 
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وهي صفة تحمل صاحها على لازمة التقوى والمروءة. وتجعله موضع ثقة الناس. ويكون ذلك 
اكات الكباكن»:وأن كلك من السيشاكر ها يبدل معان تقصنى الدين: 

وقد أجمع العلماء على أن العدالة شرط لقبول الفتوى وليست شرطًا للأهلية. 


.)١١1/5/5؟(ربلا جامع بيان العلم وفضله. ابن عبد‎ ١ 
)50//9( الاعتصام. الشاطبي‎ ١ 
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-سعة الأفق: 
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ينبغي ألا يكون المفتي متعصبًا لمذهبه. بل يرى أن الحق قد يكون مع غيره في مسألة كما كان معه 
في مسألة غيرها؛ فإِنََّ المفتي المتعصّب لقوله أوقول من يقلده يوصد باب الفهم والاستيعاب لأقوال 


الآخرين مما يضيّع أويُضعف جودة الفتوى وقوتما. 


5 -الذكاء والفطنة: 
مومه .6ه .وه 

فهما لازمان لدى متصدر الفتوى بحيث يستطيع أن يفهم السؤال جيدًا ويتصوره. ثم يقوم 
بتكييفه من الناحية الفقبية ثم بيان الحكم الشرعيء فكل مرحلة من هذه المراحل تتطلب أن يكون 
المفتي ذكيًا فطنًا ذا ذهن صاف حتى يسيل عليه هذا الأمر. 


5 -حسن السمت والوقار: 
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إذ كلما تحلّى المتصدر للفتوى بحسن السمت والظاه ركان هذا أدعى للمستفتي أن يُقبل عليه. 
فمما لا شك فيه أن الوقاروالمظ هر الطيب عنصر مؤثر ومهم عند الناس. 


ثانيًا:الجانب العلمي والمعرفي: 


ومطلقه ومقيده. ومكيه ومدنيه. وأسباب نزول الآيات. وتوقيت نزولهاء وغير ذلك مما يتعلق 
بعلوم القرآن. 
؟. أن يكون على معرفة بالسنة النبوية» بأنواعها من الفعل والقول والتقريرء ويستطيع أن يميزبين 
الأحاديث الصحيحة والضعيفة والموضوعة. والمقبولة والمردودة. 
وعليه أيضًا أن يوجه مزيد اهتمامه إلى أحاديث الأحكام؛ فقد توجد أحاديث بعيدة عن مجال 
الأحكام في الظاهر ولكن المفتي يستنبط مها من الأحكام ما قد يفوت غيرهء ولا يشترط حفظها عن 
ظهر قلب بل يكفي أن يعرف مواقع كل باب فيراجعه وقت الحاجة إلى الفتوى. 
. أن يعرف مواضع الإجماع. لكي لا يخالفها؛ لأن في الإجماع العصمة وإحقاق الحقء وما يخالفه يكون 
باطلًا قطعًا والباطل غيرمقرر شرعّاء والمقصود بالإجماع ماليس فيه خلاف يستند إلى دليل شرعي. 


ولكن لا يلزم المفتي حفظ جميع مواضع الإجماع بل كل مسألة يفتي فيها فينبغي أن يعلم أن فتواه 
لضت مخالفة للضماء إنا بمواضة مذهب: عالم: أوتكوى الوافمة مفرلدة فق العص و لين اهل 
الإجماع فيها خوض. 


14 أن يكون عالمًا باللغة العربية, فالقرآن نزل بلسان عربلي فصيح, والقدرة على التعامطي مع الأدلة 
وقرة الاشناظ ميا ضرف على الإلمام باللعة وصلوفياء من لوم الطيرق والقيعو والبااضية 
ومباحثهاء ومعاني الألفاظ ودلالاتهاء وغير ذلك. 


5. أن يكون متضِلّعًا بعلم أصول الفقهء وهو العلم بتلك القواعد التي يُتوصل بها إلى استنباط 
الأحكام الشرعية من نصوص الكتاب الكريم والسنة الشريفة. ويُعد التمكن من هذا العلم من 
أهم الأدوات التي تمكن المتصدر للإفتاء من الوصول إلى المراد الإلبي بصورة علمية منضبطة. 
ومن أهم أبواب الأصول التي يحتاجها المفتي: باب القياس وما يتعلق بهء لأن القياس قاعدة 
الإقداء» .ومن ال يحرف القباين له حمكن من الاسعتباطظ, 


”. أن يكون ملمًا بعلم القواعد الفقهية, وبقدرالإحاطة به يعظم قدرالمفتي ويشرفء وتتضح مناهج 
الفتوى وتكشف. وإلمام المتصدر للفتوى بهذه القواعد يكفيه في كثيرمن الأحيان مئونة الرجوع 
إلى المدونات الفقبية لمعرفة مراد الشرع إزاء جملة حسنة من المسائل والقضايا. 


وحاجة مفتي العصر إلى هذا العلم ماسة جدًّا كحاجته إلى أصول الفقه؛ لأن المستجدات الفقبية 
لا نص فيها من الشرع فيحتاج فيها إلى إعمال القواعد الفقهية للتخريج والإلحاقء بل منها ما يكون 
دليلًّا قاطعًا في الإفتاء إذا جرى مجرى التعبيرعن دليل أصولي. أواقتبس من نص حديثي صحيع. ولا 
تكاد تخلو فتوق معاخرة من الاضناء على قاعدة فقبية. 


. أن يكون على معرفة بالأسس والمبادئ العقلية والنقلية التي تمكّن المرء من الدفاع عن حمدى هذا 
الدين العظيم ونصرته وبيان ضرورته للبشرية في كل زمان ومكان؛ فقد بات واضحًا أن التحديات 
التي تواجه الأمة أفرادًا ودولًا في العصر الراهن لم تعد تحديات داخلية فحسب. ولكنها تحديات 
خارجية ترمي إلى استئصال عقيدة الإسلام في النفوس بشت الطرق والوسائلء مما يجعل من 
الضروري تمكن المتصدرللإفتاء من أصول الدين ومبادئه. وقدرته على توظيف الحجج والدلائل 
المقنعة في الدفاع عن عقيدة الإسلام وتعاليمه أمام هذه المجمات المنظمة ضد الوجود 
الإسلامي. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتاتية - المجلد الأول 


كما أن تمكنه من المعرفة الدقيقة بالديانات الأخرى وأصولها وما تضمه من أفكار من شأنه أن 
يمكنه من الدفاع عن الإسلام. ودحض الاتهامات التي توجه ضده من لدن المتعصبين من أتباع 
الديانات الأخرى المنافسة لدين الإسلام وتعاليمه السمحة. 


وهذا الشرط يتأكد فيمن يتصدرللإفتاء في فتاوى الشبهات. 


6. أن يكون على علم بآداب الجدل والمناظرة. وهذا الفن قد يعدّه البعض شرطًا تحسينيّاء وحلية 
زائدة في المتصدر للفتوى. ولكن الحقيقة أن الإلمام به واجب مضيق في حق مفتي العصر؛ لآن 
من صميم دوره الدفاع عن فتواه وبيان رجحانهاء لاسيما إذا انبرى لها المخالف بالرد وكرّ عليها 
بالنقض. 

5. أن يكون على علم بمقاصد الشريعة: وهو العلم بالحِكم والمعاني والأسرار التي من أجلها شَرَع 
الشرع الأحكامَ تحقيفًا لمصلحة العباد. ومعرفة هذه المقاصد تعصم المفتي من الوقوع في الزلل 
وآفة ضرب نصوص الشرع بعضها ببعض؛ إذ إن عدم التمكن في هذه المعرفة يدفع المرء إلى 
الأمتمام بالجرقيات على خسان الكلياك» .مما يني به إلى الإساءة إل تعاليمة'من حيتث ين 
الإحسان إلهاء كما أن هذه المعرفة تجعل المفتي يستحضر عند إفتائه مآلات الأفعال. كما 
يلتفت إلى الاعتداد بمبدأ الموازنة بين المصالح والمفاسد المترتبة على تصرف من التصرفات 
سواء في الإقدام أو الإحجام. 


.٠‏ أن يكون المتصدر للإفتاء ملمًّا ببعض الأساسيات العامة والقواعد الكلية التي تشتمل عليها 
العلوم المعاصرة على قدر المستطاع. باعتبارها تقدم تفسيرًا معقولًا وتحليلًا دقيقًا للظواهر 
المحيطة بالإنسان. وخاصة تلك الظواهر النفسية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية 
والقانونية التي تؤثر في حياة الإنسانء ويؤثر فيها الإنسان سلبًا أو إيجابًاء وقد أصبحت هذه 
الظواهر علومًا قائمة بذاتها فهناك علم النفس وعلم السياسة وعلم الاجتماع وعلم الاقتصاد 
وعلم القانون وغير ذلك. 

ولئن كان من المتفق عليه حاجة المتصدر للفتوى إلى معرفة الناس والواقع الذي يعيشون فيه 
فإن التمكن من هاتين المعرفتين يتطلب الإلمام بمبادئ هذه العلوم التي تشتمل على مبادئ وحقائق 
تعين المفتي على حسن تفهم الإنسان وتفهم الواقع الذي يعيش فيه. مما يمكن المفتي من حسن 

التعامل مع الواقعات المختلفة. 


فكيف يتسنى للفقيه أن يفتي في قضايا الإجياض والتحكم في جنس الجنين وغير ذلك من 
المستجدات إذا لم يكن لديه قدر من المعرفة بما كشفه العلم الحديث عن الحيوانات المنوية 
الذكرية والبويضة الأنثوية وقضية الجينات وعوامل الوراثة إلخ هذه القضايا العلمية. 


.١‏ أن يطَّلع من يتصدرللإفتاء على قوانين الدولة لا سيما بالمجال الذي يتخصص في الإفتاء فيه. 
فالقوانين الوضعية في البلاد الإسلامية في مجملها لا تختلف عن مقررات الشريعة الإسلامية, 
وكل قانون لا يخالف الشريعة فهو من الشريعة. وقد نص الدستور المصري -مثلًا- على أن 

مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. 
فعلى المفتي ألا يخالف بفتواه نصوص القانون إذا اختارت من الآراء الفقبية ما يحقق المصلحة 

ويرفع الخلاف؛ لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف. 

ثالنًا: الجانب المهارى: 
هناك مجموعة من المبارات التي لها أثرها في الصنعة الإفتائية. وهي مبارات يكتسها المفتي تعينه 


على سلوك الطريق الصواب قي اجتهاده. وتجعل الفتوى وفق منبجية علمية سليمة ومنضبطة. 
ويمكن تقسيم هذه المهارات إلى ثلاثة أنواع كما يأتي: 


© النوع الأول: مبارات تتعلق بالتعامل مع النصوص والأدلة الشرعية فهمًا وتنزيلًا. 

© النوع الثاني: مبارات تتعلق بفقه الواقع وإدراك المستجدات. 

© النوع الثالث: مبارات تتعلق بفقه حال المستفتي. 

ونعرض لبذه المهارات فيما يأتي بإيجازغير مخل: 

الاوع الأو جازاك عقا ننه تامع التصتوك 511ل لمعيه فيها وتارات. 
١‏ - مهارة تنزيل النص على الواقع 


© © © © © هم ه هاه هاه اه 
فلابد أن يفهم المفتي النصوص فهمًا دقيفًاء ولا يتأتى ذلك إلا بمعرفة الملابسات التي سيق فيها 
الكلام وجاء بيانًا لها وعلاجًا لظروفهاء حتى يتحدد المراد من هذا الكلام بدقة؛ فلا يجري المفتي وراء 
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وقد ذكرالعلماء أن ممايعين على حسن فهم القرآن معرفة أسباب التزول حت لايقع المفتي فيما وقع 
فيه بعض الغلاة كالخوارج ممن أخذوا الآيات القرانية التي نزلت في المشركين وطبّقوها على المسلمين. 

ويتأكد هذا الأمر بالنسبة للسنة النبوية فإن أسباب ورود الحديث مطلب مهم لمن يريد فهم 
وتفسير السنة. التي فيها من الخصوص والتفاصيل ما ليس ف القرآن الكريم. 

ولذلك كان على المفتي الماهر ألا يتشبث بحرفية النص وحدها مُعْفِلًا ما وراءها من مقاصد 
وملابسات لها تأثيرها ف معرفة الحكم, وبيدون ذلك ستزل الأقدام وتضل الأفهام ويذهب الناس 
"- مهارة البحث عن مقصد الشارع من النص قبل إصدار الفتوى أو الحكم: 


هواأهاة هاه هاه هه هه 6ه 6ه 6ه 6ه 6ه 6ه 6 ها .ا .6ه 
فإن من المهم لكل مجتهد سواء كان كليًّا أوجزئيّاء في أي مسألة من المسائل أن يعرف مقصد 
الشارع فيما أمربه أونبى عنه. وذلك حتى يكون حكمه في المسألة حكمًا صحيحًا؛ لأن المقصد 
الشرعي له دخل كبيرفي توجيه الحكم بالوجوب أوالاستحباب في المأمورات. وفي التحريم أو الكراهة 
في المنبيات. وفي الحكم بالجل أو الإباحة فيما عدا ذلك؛ فلا يُتصور أن يكون الشيء من الضروريات 
التي لا تقوم الحياة إلا بها ثم يكون حكمه هو مجرد الاستحباب ناهيك عن الإباحة. أو يكون الشيء 
من التحسينات أوما يسميه الناس في عصرنا بالكماليات ثم يكون حكمه الفرضية المُلزمة. 
*- مهارة إعمال القواعد الفقهية في فهم النصوص واستنباط الأحكام: 


والقواعد الفقهية هي أصول فقهية كلية في نصوص موجزة دستورية تتضمن أحكامًا تشريعية 
عامة في الحوادث التي تدخل تحت موضوعبها. 

ولقد فطن أهل العلم المتقدمون لأهمية القواعد الفقبية بالنسبة لمن رام حصول ملكة الاجتهاد 
وتحصيل منزلة الفتوى. من ذلك قول الإمام القرافي: «وهذه القواعد مبمة في الفقه عظيمة النفع. وبقدر 
الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه. ويشرف ويظهر رونق الفقه ويعرف. وتتضح مناهج الفتاوى وتكشف. 
فيها تنافس العلماء وتفاضل الفضلاء. ومن جعل يخرج الفروع بالمناسبات الجزئية دون القواعد الكلية 
تناقضت عليه الفروع واختلفت وتزلزلت خواطره فبها واضطربت. وضاقت نفسه لذلك وقنطت.ء واحتاج 
إلى حفظ الجزئيات التي لا تتناهى وانتبى العمرولم تقض نفسه من طلب مناهاء ومن ضبط الفقه بقواعده 
استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات. واتحد عنده ما تناقض عند غيره وتناسب»7". 


./١( الفروق‎ ١ 


النوع الثاني: مهارات تتعلق بفقه الواقع وادراك المستجدات: 


-١‏ مهارة الرجوع إلى أهل الخبرة والااختصاص: 


© © © © © © © © © © © © © © © © © ه 
وهم الخبراء ذوو الاختصاص والمعرفة بحقائق الأشياء التي ية يتقنونها ٠‏ ويستطيعون تقديم التقارير 
عما يُسألون عنه في علومهم أو فنونهم. 


فالأطباء ف شت شتى تخصصاتهم في الأمراض والمسائل الطبية: والممندسون ف المساحات والأبنية 
ونحوهاء والفلكيون في المواقيت ونحوهاء والاقتصاديون في الاقتصاد والمالية وهكذا. 


والمراد بالرجوع إلى أهل الخبرة في تحقيق مناط الفتوى أن يقرر أهل الخبرة في كل تخصص 
بحسبه ثبوت مناط الحكم في الواقعة أو القضية المسئول عنا. 

وهوضابط مكمل لضابط تصور المسألة يل هوأحد أدواته ومن ن أهم الوسائل الموصلة إلى ذلك 
في كثيرمن المسائل الطبية والاقتصادية والسياسية. 


وقد عد مجمع الفقه الإسلامي في دورته السابعة عشرة أن من شروط الإفتاء: الرجوع إلى أهل 
الخبرة في التخصصات المختلفة لتصور المسألة المسئول عنها كالمسائل الطبية والاقتصادية 


ونحوها. 


وقد أعمل المجمع هذا الضابط في كثير من المسائل المستحدثة. ومن أمثلة ذلك: رجوعه إلى 
الأطياة المختعصضضيين ف التحرف على حفيقة التلقيح المبعاي وغيرها مق المسائل الطبية الى له 
يملك أعضاء المجلس أدوات تصورهاء وكذلك رجوعه إلى المتخصصين الاقتصاديين والمصرفيين 
لاسيما في بعض المعاملات المصرفية. 

وقد جاء النص على هذا الضابط في كلام المتقدمين؛ منهم قول السرخمي الحنفي في المبسوط): 
«وإنما يرجع إلى معرفة كل شيء مده ذلك الباب. والأصل فيه قوله تعالى: ١‏ فَسْمَلوَا هل 


11 مع 


لذ د إن 2 0 [النحل :]2 


.)1١١/19( المبسوطء السرخمي‎ ١ 
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"- مهارة اعتبار اختلاف العوائد والأعراف عند إصدار الفتاوى: 


وقد عبّرعن أهمية امتلاك هذه المهارة أحسن تعبير الإمام القرافي فقال مخاطبًا من يتصدر الإفتاء 
في كتابه الفروق): «فمهما تجدد في العرف اعتبره ومهما سقط أسقطه. ولا تجمد على المسطور في 
الكتب طول عمركء بل إذا جاءك رجل من غير أهل إقليمك يستفتيك لا تجره على عرف بلدك واسأآله 
عن عرف بلده وَأَجْرِهِ عليه وأفته به دون عرف بلدك والمقرر في كتبك؛ فهذا هو الحق الواضح. 
والجمود على المنقولات أبدًا ضلال في الدين وجهل بمقاصد علماء المسلمين والسلف الماضين»7". 

وقد لاحظ أصحاب المذاهب الفقهية اعتبار العرف في ابتناء الأحكام والفتاوى التي يستند في 
تنزيلها على العوائد والأعراف. وعلى أساس ذلك وضعوا العديد من القواعد التي تبيّن منزلة العرف 
في توجيه الأحكام والفتاوى حيث قالوا: «الثابت بالعرف كالثابت بدليل شرعي». و«الثابت بالعرف 
كالثابت بالنص». و«المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا». و«استعمال الناس حجة يجب العمل بها». 
وكل هذه القواعد تندرج تحت قاعدة كلية وهي «العادة محكّمة». 


وفي الفتاوى الهندية: «ولكل أهل بلد اصطلاح في اللفظ فلا يجوز أن يفتي أهل بلد بما يتعلق 
باللفظ من لا يعرف اصطلاحهم»". 


وقاء هل ذلك فإددا يلوم الحضع السؤال فن كرف المستعقى السائل :ونقصودة فق ألقاظ اهل 
يلوقةم وما مبضوق الحادات فاه فان الفقى أن يفعقق بق أفهمال العا وتعاماقيم فيمنا نه 
فهذا أحد المفتين القدماء كان يذهب إلى الصباغين ويسأل عن معاملاتهم وما يديرونها فيما بيهم. 
وفقى هذ الحضراول أن يععقق مى معاملات الفا وافخاليم ق أناكق عمليم وقطائعيم وشركتهم 
حتى تكون فتواه صحيحة. 


'- مهارة مراعاة فقه الواقع ومسايرة روح العصر وحاجته: 


.وهاه 6 و .مه 6و6 .م و6 ...م6 6 .ا .٠ه‏ 

فينبغي على المفتي الماهر أن يراعي عند اجتهاده في النازلة تغير الواقع المحيط بهذه النازلة. سواء 
كان تغيرًا زمانيًًا أو مكانيًا أو تغيرًا في الأحوال والظروف؛ لأن كثيرًا من الأحكام الشرعية الاجتهادية 
تتأثر بتغير الأوضاع والأحوال الزمنية والبيئية؛ ومن أجل هذا أفتى الفقهاء المتأخرون من شتى 
المذاهب الفقهية في كثير من المسائل بعكس ما أفتى به أئمة مذاهههم وفقهاؤهم الأولون. وصرح 


.)1517.177/1( الفروق‎ ١ 


* الفتاوى البندية. لجنة من العلماء (9/؟.””, .)91١‏ 


هؤلاء المتأخرون بأن سبب اختلاف فتواهم عمن سبقهم هو اختلاف الزمان وفساد الأخلاق في 
المجتمعات؛ فليسوا في الحقيقة مخالفين للسابقين من فقهاء مذاههم» بل لوؤجد الأئمة الأولون في 
عصر المتأخرينء, وعايشوا اختلاف الزمان وأوضاع الناس لعدلوا إلى ما قال المتأخرونء وعلى هذا 
أسست القاعدة الفقبية «لا يُنكر تغير الأحكام بتغير الأزمان». 


؟ - مهارة مراعاة نصوص القانون في الدولة: 
.ها هه و6 وه و6 وه و6 .6ه 6ه .6ه 

فمن مبارات المفتي ألا يخالف بفتواه نصوص القانون إذا اختارت من الآراء الفقبية ما يحقق 
المصلحة ويرفع الخلاف؛ لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف؛ وذلك إذا كانت نصوص القانون في مجملها 
لا تخالف الشريعة الإسلامية. 


ه- مهارة المعرفة بالوسائل والتقنيات الحديثة: 
وهاه ه .هه 6 .6ه .هه .ا هه .٠ه‏ 

فإن من أهم سمات عصرنا الحاضرظهور الأجهزة الحديثة والوسائط الإلكترونية التي تيسرسبل 
البحث والنظرء كأجهزة الحاسب الآلي ببرامجها المتقدمة. والأقراص الحاسوبية التي تحوي آلاف 
الكتب والمصادرء وشبكة الإنترنت وما تتضمنه من الوسائل المعينة على البحث كقواعد المعلومات 
ومحركات البحث التي يمكنها استقراء وجمع أغلب المعلومات المتعلقة بالمسألة المطلوبة. إضافة 
إلى الأجهزة الأخرى التي لا غنى عنها في العصر الحاضر كالآلات الحاسبة ووسائل الاتصال الحديثة 


ونحوها. 


وقد نص قرارمجمع الفقه الإسلامي رقم 00 (لا/١ا‏ 6 نشأت الاستفادة من النوازل غلن أنه ينبغي 
للمتصدرين للفتيا مواكبة أحوال التطور الحضاري الذي يجمع بين المصلحة المعتيرة والالتزام 


ويمكن للمجتهد أن يستعين بهذه الوسائل في جوانب متعددة من أهمها: معرفة حقيقة النازلة التي 
يريد أن يحكم فيهاء فإنه يمكن من خلال شبكة الإنترنت تكوين تصور واضح عن حقيقة المسألة 
وماهيتهاء كما تتيح هذه الوسائل الحديثة للمجتهد أن يتواصل مع نظرائه بشكل مباشرمهما تباعدت 
المسافات ونأت الديار. 
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وينبغي الاعتماد على تلك الوسائل الحديثة إذا تو افرت ضو ابط من أهمها ما يلي: 


أ أن تكون دق العالم الخبرة الكافية في استخدام هذه الوسائل وكيفية التعامل معبا والاستفادة منها. 
ب- أن تكون مصادر المعلومات فيها موثوقة, ويمكن للمجتهد التحقق من ذلك إذا اتصفت بأمرين: 
- الأول: أن تكون صادرة من جبة متخصصة معروفة بالأمانة والدقة في هذا المجال. 
#” الثاني: أن تحظى هذه المصادر بتزكية أهل الخبرة. بمعنى أن يشهد لبا أهل العلم بكونها 
موثوقة وصحيحة ف الجملة. 


ج- عدم الاعتماد علبها والاكتفاء بها وإهمال المصادر الأصلية؛ فإن في ذلك إخلالًا بالأمانة العلمية. 


النوع الثالث: مبارات تتعلق بفقه حال المستفتي: 


-١‏ مهارة مراعاة مصلحة المستفتى: 


8ه 8ه © 8ه 8 6 ه © 6 اه 6ه ه 

وذلك لأن الشريعة مبناها وأساسها على الجكّم ومصالح العباد في المعاش والمعاد. 
من حفظ ديهم ونفوسهم وعقولهم ونسبهم وأموالهم طبق ترتيب معين فيما بينها. 

وعلى المتصدرللإفتاء أن يعلم أن المصالح التي تحققت في زمن مضى ليس بالضرورة أن تتحقق 
اليوم. وذلك لأن النصوص الشرعية منها ما هو منثشئ للمصلحة ومنها ما هو مبني عليها؛ فالأول ثابت 
والثاني متغير. والأول لا يتأثر بالتغيير في مستجدات الأحداث والأزمنة والعوائد والأعراف. والثاني 
امن 

وقد بيّن هذا الإمام ابن القيم فقال: «الأحكام نوعان: نوع لا يتغير عن حالة واحدة هو علهاء 
لا بحسب الأزمنة ولا الأمكنة. ولا اجتهاد الأئمة. كوجوب الواجبات. وتحريم المحرمات. والحدود 
المقدرة بالشرع على الجرائم ونحو ذلكء فهذا لا يتطرق إليه تغييرولا اجتهاد يخالف ما وضع عليه. 
والنوع الثاني: ما يتغيربحسب اقتضاء المصلحة له زمانًا ومكانًا وحالّاء كمقادير التعزيرات وأجناسها 
وصفاتهاء فإن الشارع ينوع فها بحسب المصلحة»". 


.)91 .58./1( إغاثة اللبفان من مصايد الشيطان. ابن قيم الجوزية‎ ١ 


"- مهارة اعتبار المآل عند إصدار الفتوى: 


© © © © © © © © © © © © © © © © 
ويقصد باعتبار المآل: النظر فيما يمكن أن تئول إليه الأفعال والتصرفات والتكاليف موضوع 
الاجتهاد والفتوى والتوجيه. وإدخال ذلك في الحسبان عند الحكم والفتوى. 


وقد نبّه العلماء على هذه المهارة قديمًا وحديثًاء وأكدوا على أهميتها في انضباط الفتوى وسلامة 
الحكم الشرعي. يقول الإمام الشاطبي: «النظرفي مآلات الأفعال معتبرمقصود شرعاء كانت الأفعال 
موافقة أو مخالفة. وذلك أن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام 
أو بالإحجام إلا بعد نظره إلى ما يئول إليه ذلك الفعل. مشروعًا لمصلحة فيه تُستجلب. أولمفسدة 
تدرأ ولكن له مآل على خلاف ما قصد فيه. وقد يكون غير مشروع لمفسدة تنشأ عنه أو مصلحة 
تندفع به ولكن له مآل على خلاف ذلك. فإذا أطلق القول في الأول بالمشروعية فربما أدى استجلاب 
المصلحة فيه إلى المفسدة تساوي المصلحة أو تزيد عليهاء فيكون هذا مانعًا من إطلاق القول 
بالمشروعية. وكذلك إذا أطلق القول في الثاني بعدم مشروعية ربما أدى استدفاع المفسدة إلى 
مفسدة تساوي أوتزيد. فلا يصح إطلاق القول بعدم المشروعية وهو مجال للمجتهد صعب الموردء 
إلا أنه عذب المذاق محمود الغبء. جار على مقاصد الشريعة»7". 


وعلى ذلك فإن الحكمة لا تقتضي من المفتي التطبيق الآلي للأحكام دون النظر لما قد يئول إليه 
ذلك التطبيق وما يسببه من تداعيات قد تعود على المقاصد الشرعية بالنقض. بل هو محكوم 
بأصل النظر في المآلات الواقعة أو المتوقعة. وعلة ذلك أن العمل قد يكون مشروعًا لكن يُنرى عنه 
لما يئول إليه من المفسدة. أو ممنوعًا لكن يُترك النبي عنه لما في ذلك من المصلحة. 

وبدون النظر إلى المآلات والعواقب التي قد تلحق بالحكم تحصل الإساءة للشريعة والمجتمع؛ 
فكم من فتاوى خرجت من غير مراعاة للمآلات أدت إلى انتهاك حرمات وانهيار مجتمعات؛ فعلى ذلك 
تكون حاجة المجتمعات إلى فقه المآلات حاجة ملحة لتصحح سيرها من خلال قراءة المستقبل وما 
يحمل من تداعيات وعواقب. 


.)١178 الموافقات (ه//الا1‎ ١ 
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"- مهارة التغليظ والتيسير بحسب حال المستفتي: 


واهاةا. .ووه ...6ه .امه .ا هاما اه 

فمن المهارات التي ينبغي على المفتي أن يتحلى بها مهارة قراءة حال المستفتيء والتغليظ أو 
التيسيرعليه بما يصلح شأنه» ويما فيه مصلحته؛ فالمفتي هنا يقوم بدور الطبيب المعالج؛ فإذا رأى 
أن المصلحة أن يفتي العامي بما فيه تغليظ وهو مما لا يعتقد ظاهره وله فيه تأويل جازذلك زجرًا له. 
ويُستأنس لذلك بما أورده النووي في آداب الفتوى والمفتي والمستفتي عن ابن عباس رضي الله عنهما 
فقد رُوي عنه أنه سئل عن توبة القاتل فقال: لا توبة له. وسأله آخرفقال: له توبة. ثم قال: أما الأول 
فرأيت في عينه إرادة القتل فمنعته. وأما الثاني فجاء مستكيئًا قد قتل فلم أقنطه"". 


وللمفتي طريق آخرفي هذا الشأن. وهو أن ينقل للمستفتي النصوص المغلظة من الكتاب والسنة 
يجعلها جوابًا للسؤال» وإن كان يرى أنها ليست على ظاهرها بل هي مخصصة أو مرجوحة. كقوله 
تعالى: ١‏ ميقتل شام كشو جو كرافا # [النساء: 56]ء وكذلك إن 
كان المقام يستدعي تهوين الأمرعلى المستفتي والتيسيرعليه كالموسوس فيخبربما يدل على سقوط 
الحريم. وكالقانب النادم الراجع عن كباتر المعاضق الذى يسفعظة أن يعوب الله عليه فبوقائط من 
رحمة الله فيخبر بسعة رحمة الله وعظيم تويته لمن تاب وآمن وعمل صالحًا. 


- مهارة تسهيل عرض المعلومات للمستفتي: 


© © © © © © © © © © © © © © © © © 

لقد اشترط الفقهاء أن تكون الفتوى الشرعية مفيومة للمستفتي؛ لأن حُسن عرض الفتوى 
وسهولة طرحها يعين على فهم الأحكام الشرعية المشتملة علها ومن ثم تقبّلها. 

يقول الإمام النووي: « إذا كان المستفتي بعيد الفهم فليرفق به ويصبر على تفهم سؤاله وتفبيم 
جوابه فإن ثوابه جزيل»". 

ومن باب تسبيل عرض المعلومات على المستفتين عدم إدخالهم في تفاصيل بعض المسائل 
الخلافية مما يشتت عقولهم ويحير ألبابيم». ويجعلهم يظنون أنهم بالخياربين هذه الأقوال؛ فصاروا 
يبحثون عن القول الأسبل بزعمهيم وبتركون ما دل عليه الدليل. ولقد نبه على ذلك كثيرمن الفقهاء. 

قال ابن تيمية: «والواجب أمر العامة بالجمل الثابتة بالننص والإجماع. ومنعهم من الخوض في 
التفصيل الذي يوقع بيهم الفرقة والاختلاف فإن الفرقة والاختلاف من أعظم مانرى الله عنه ورسوله»'". 
١‏ آداب الفتوى والمفتي والمستفتي (ص6ه). 


.)48/١( المجموع شرح المهذب‎ ١ 


مجموع الفتاوى. ابن تيمية .)5507/1١5(‏ 


فينبغي على من يتصدر للفتوى أن يراعي فهم المستفتين فيعرض لكل بما يناسبه من الأسلوب؛ 
لأن الناس تتباين ثقافاتهم وتختلف طرق تلقبهم للمعلومات؛ فلابد أن يكون المفتي فطنًا لذلك حتى 


لا يوقع الناس في حرج من جراء عدم فهم ما يلقى إلهم من أحكام. 


- إرشاد المستفتي إلى المخارج الشرعية المخلصة من الإثم: 


6 8 و ف ا و د 6 6 6ه ا ا 6 8 

من مهارات المفتي إرشاد المستفت إلى المخارج الشرعية والحلول المباحة المخلصة له من 
المآثم؛ وذلك لأن المفتي لو أفتى بحرمة فعل المستفتي وتركه ولم يدلّه على البديل الشرعي لذلك 
فإنه سوف يتركه حائرا لا يعرف ماذا يصنع. 

ولقد أشار إل هذا ابن القيم فقال:«من فقه المفق وتصبحه إذا سأله المستفق عن ثشيء قمتعه 
منه وكانت حاجته تدعوه إليه» أن يدله على ما هوعوض له منه. فيسد عليه باب المحظورء ويفتح 
له باب المباحء وهذا لا يتأتى إلاامن عالم ناصح مشفق قد تاجر الله وعامله بعلمهء فمثاله في العلماء 
مثال الطبيب العالم الناصح فى الأطباء يحدي العليل عما يضرهء وينصضف له ما ينفعه: قهذا شأن 
أطباء الأديان والأبدان. وفي الصحيح عن الني َي أنه قال: «ما بعث الله من نبي إلا كان حقًّا عليه 
أن يدل أمته على خيرما يعلمه لهمء وبنهاهم عن شرما يعلمه لبم». وهذا شأن خلق الرسل وورثتهم 


1 


.)117 1171١ /4( إعلام الموقعين عن رب العالمين‎ ١ 
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ىا 


التخصص الإفتائي 


إِنَّ الواقع المعاصريشهد كل يوم جديدًا؛ فبوواقع سريع التطور بشكل لم يسبق له مثيل في تاريخ 
البشرية. 

فقضايا المعاملات المالية المعاصرة كقضايا التأمين والأوراق المالية كالأسهم والسندات 
والمعاملات المصرفية. وغيرها من القضايا المالية والاقتصادية أضحت من المستجدات التي 
عمت بها البلوى وصارت مما لا تستغني عنه المجتمعات المسلمة. ولا بد لها من اجتهادات وفتاوى 
تواكب تطورها المستمر. 

ومثل ذلك يقال في قضايا الفقه الطبي المتطورة كإثبات النسب بالوسائل الحديثة كالبصمة 
الوراثية وتحليل الحامض النووي واستنساخ الخلاياء وغيرها من القضايا الطبية. 

ويقال مثل ذلك في قضايا الأقليات المسلمة في بلاد الغرب كالتجنس بجنسيات تلك الدول 
والالتحاق بجيوشها والمشاركة في حروبهاء والاحتكام لمحاكمها وقضاتمها فيما يتعلق بأحكام الأسرة. 
وغير ذلك. 

وكذا المستجدات في أبواب الجنايات والعقوبات والأقضية من استخدام وسائل الإثبات 
الحديثة. واستحداث عقوبات جديدة ووسائل تنفيذ. ونحو ذلك. 

وكذا المستجدات 2 أبواب العبادات كبعض مسائل الحج كتوسعة المسعى وتوسيع وقت رمي 
الجمرات» وغيرها. 

فجميع تلك القضايا السابقة وغيرها من القضايا المعاصرة تحتاج إلى المتخصصين كل في بابهء 
كما تستوجب الاجتهاد لتصويرها وتكييفهاء وإيجاد الحكم الشرعي لها بضوابطه وتفصيلاته. 

لذا فإننا سنلقى الضوء على التخصص الإفتائي وأهميته وعلاقته بالاجتهياد المعاصرء وسيكون 
الحديث على النحو التالي: 


المدخل إلى علم الإفتاء 


مفهوم التخصص: 
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جاء في لسان العرب: "خصه بالثيء يخصّه خصًا وخصوصًا وخصوصية وخصوصية. والفتح 
أفصح: وخصيصى وخصصه واختصه: أفرده به دون غيره. ويقال: اختص فلان بالأمروتخصص له 


إذا انفرد"0) 
فالتخصص -إذن- من الناحية اللغوية معناه: هو أن ينفرد الشخص بأمرما. 


أهاالشغمرسن فق الاترطااف العلى:ق أببظ مخاهه هوا ع يكب الؤنبا توعان غلم :من العلوم أو 
جزئية من جزئيات العلم أومسألة من مسائله. فيدرسها من كل جوانههاء ويحيط علمًا بكل ما يتعلق بها. 


تأصيل مبدأ التخصص في الإسلام : 
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من خلال نصوص الشرع يظهر لنا أن الإسلام يحترم التخصص. ويؤكد عليه كقيمة تعود على 
المجقم بالنقى فقد ضاف القراق العريم الناسن إل سؤال اهل التختصص والغلم والستعرقة فيهنا 
يجد لهم من نوازل وحوادثء يقول سبحانه وتعالى: ١‏ مَمَاأرَسََا َع إِلارهًا الا ينوم فسا 


ًّّ 


- د دو 


أَهْلَأَارْحكر إِنَكُسْرَلَاتصَكمُورك 4 الأبيه:". 


وقد حث الإسلام المؤمنين على أن يكون هناك طائفة أو نفرخاص مهم ليحبسوا أنفسهم على 
دراسة الفقه ويتعلموه ويتفرغوا له. فقال سبحانه وتعالى: ١‏ وَمَاكآانت اا موواك ةذ 
0 ل دَق > 5 اا سي كو 8 ال 2 ع كل كرح 
ولا َقَرَ من كل فرق مَنْهُمْ طار ِمَهُ لْمَتَمَفَهُوا في أَلِسِنِ وَلَِرُوا َوَمَهُمَ إِذَا يَجَعوَأ !لمر 0 
و 


دروت 4 [التوبة: ؟١١]»‏ وهذا ا وصورة من صور التخصص. 


وإذا ذهبنا إلى السنة وجدنا أن الني مويه كان يخصص كل واحد من أصعابه لمهمة أوعمل أو 
علم معين بما يتلاءم مع قدراته ومهاراته. ففي الحديث الذي رواه الترمذي والنسائي وغيرهما عن 
أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله موي قال: «أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في دين 
الله عمرء وأصدقيم حياء عثمان. وأقضاهم علي بن أبي طالب. وأقرؤهم لكتاب الله أبي بن كعب. 
وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبلء وأفرضهم زيد بن ثابت. ألا وإن لكل أمة أميئّاء وأمين هذه 
الأمة أبوعبيدة بن الجراح»”". 


١‏ لسان العرب (1/ .)١5‏ مادة «خصص». 


؟ أخرجه الترمذي. (ح7081). 
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قال ف فتح الباري؛ «خص التي عي كل واحد من الكباربفضيلة ووصفه بها فأشعربقدرزائد فيها 
على غيره كالحياء لعثمان والقضاء لعلي ونحوذلك»7". 


فانظركيف خصّ الني يَِ أصحابه بأمرمعين محدد. فجعل القضاء لعلي بن أبي طالب -رضي 
الله عنه- وجعل فقه الحلال والحرام لمعاذ بن جبلء وعلم المواريث لزيد بن ثابتء وأما القرآن 
وتجويده فكان لأبي بن كعب -رضي الله عنه- فاختياراته صلى الله عليه وسلم-في الحقيقة- إنما كانت 
استثمارًا لمبارات أصحابه ومعرفة لقدراتهم وإمكاناتهم, وحين يكون المرء في التخصص المناسب 
له يكون ذلك أدعى للتفوق والابتكار والإبداع. وهذه هي حقيقة التخصص وثمرته. 


زجر وتضمين غير المتخصصين : 
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يعد من مظاهر دعوة الإسلام للتخصص والحث عليه زجر غير المتخصصين والإنكار علهم إذا 
انقصبيوا وتصدروا بفبرعلم :قادي هذا إل زتلاف مال أوهلاك:نقس» بل يصل فق بعض العيات إل 

تضمينهم قيمة ما أتلفوه وأفسدوه: 

(أ) ففي حديث صاحب الشجة. والذي أفتاه الناس-بغيرعلم ولاتخصص-بالغسل من الجنابة فأدى ذلك إلى 
هلاكه ووفاته. فغضب الني ييه غضبًا شديدًاء وقال: «قتلوه قتلهم الله» ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما 
شفاء العي السؤالء إنما كان يكفيه أن يتيمم وبعص رأويعصب -شك مومى-على جرحه خرقة؛ ثم يمسح 
علبها ويغسل سائر جسده». قال ابن رسلان: "وفيه أن الجهل داء عضالء فينبغي أن يُطلب دَواؤُهء وهو 
سؤال أهل العلم, وأي داء أدوى مِنَ الجهل؟! قال اللهُ تعالى: (قَاسْأَلُوا أَهْلَ الذَّكْرِإِنْ كُنْتُم لَاتَعْلَمُونَ)"7. 


وقال النى عكْيلِ: «من أفتى بفتيا غيرثبت فإنما إثمه على من أفتاه» رواه ابن ماجه.() 


(ب) وجاء في الحديث عن النبي 5 والذي رواه أبوداود وغيره: «مَنْ تطبّب وَلَّمْ يُعْرَفْ مِنْهَ طب فَهُوَ 
ضَامِنٌ»)؛ فغير المتخصص أو الجاهل بعلم الطب إذا امتهن هذه المهنة وترتب على ذلك ضرر 
يقول المناوي: "(من تطبب ولم يعلم منه طب) أي من تعاطى الطب ولم يسبق له تجربة. 
ولفظ "التفعل" يدل على تكلف الشيء والدخول فيه بكلفة ككونه ليس من أهله (فهوضامن) لمن 


.)37/17( فتح الباري شرح صحيح البخاري‎ ١ 
شرح سنن أبي داود (؟745/5).‎ ١ 
أخرجه ابن ماجه (ح07).‎ * 


3 أخرجه أبوداود (حكلهغ). 


طبه بالدية إن مات بسببه؛ لهوره بإقدامه على ما يقتل. ومن سبق له تجربة وإتقان لعلم الطب 
بأحقوهى أفله "ملك ويقال الكد المعاض فالاسبوان علية""" بنومدا ماعلية جويون آهل الغله أن 
المتصدرلصناعة أومهنة إن لم يكن عليّما بها ممارسًا لها متخصصًا فها ضمن ما ترتب على ذلك من 
قيرز وإتلاف من مال ا وفسسىء قال تابن برستلا "امن عطيب) لياقعاط كلم االظي وتعدى بمخالجة 
المريض بما يقتل غالبّاء فحصل منه التلف في النفس أو العضو (ولا يعلم منه) معرفة. ولم يعلم منه 
(طب) ولا يكون ذا درجة وسطى من معرفة حقيقة الطب وأنواعه. وأقسام أمراضه. ويشخص داء 
العليل. ومعرفة المفردات وطبائعها (فهو ضامن) لما أتلفه.... يدخل في تعاطي الطب طب الآدميين 
وطب الهائمء وهو البيطرةء وردما دخل فيه طب الأديان. فمن تعاطى المشيخة وجلس لبا ولا يعرف 
أمراض القلوبء فريما وقع منه الفساد. 


وكذا كل من تفاط عللما للا زهرفه كن تحاط خياظة الطلبويس مثلا وفصل قمانًا وشاظه وهوة 
يعرفه. فإنه يكون ضامئًا لما أفسده. وهذِه مصيبة قد عمت. فنسأل اللَّه العافية. 


وهذا الحديث يتناول من تطبب بوصفه وقوله كالطبائعي, وبمروده وهو الكحالء» وبمبضعه 
ومراهمه كالجرائي, وبموساه وهو الحالق. وبردشته وهو الفاصد. وبمحاجمه كالحجام, وبخلعه 
ووصله كالمجير. وبقريته كالحاقنء. واسم الطبيب يقع على هؤلاء ا 


يقول معمر: "سمعت الزهري يقول كلاما معناه إن كان البيطار أو المتطبب أوالختان غرمن نفسه 


وهولا يحسن فب وكمن تعدى يضمن”7". 


(ج) أيضًا يعقبرمن مظاهر العناية بالتخضص العلمي واحترامه. ما تتاوله الفقهاء في كتهم ف 
مسألة (ضمان المفتي)ء ويقصدون بذلك إذا ترتب على فتوى المفتي إتلاف مال أو هلاك 
شبن للمستشى»: والمينالة تقتصيل ق مخلها: 


.)١٠١57/5(. فيض القدير شرح الجامع الصغير. المناوي‎ ١ 
.)هال/١4( شرح سنن أبي داود‎ "١ 
ينظر: الاستذكار(77/8).‎ '" 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتاتية - المجلد الأول 


ثانيًا: أهمية التخصص في الإفتاء المعاصر. 


لقد أضى التخصص من أبرز سمات هذا العصرء لا سيما مع تطور فروع العلم وتشعبهاء ومع 
كثرة عوائق الطلب وتعدد الشواغل واختلاف الظروف المكانية والزمانية عما سبقء. ومع محدودية 
قدرات الإنسان الذهنية والعلمية, وعدم تمكنه من استيعاب جميع العلوم, أو حتى جميع الفروع 
والشعب في العلم الواحد أو الفن الواحد. 

وقد نبه العلماء قديمًا على أهمية التخصص في العلومء فقال الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت 
ه): «إذا أردت أن تكون عالمًا فاقصد لفنّ من العلمء وإذا أردت أن تكون أديبًا فخذ من كل شيء 
أحسنه». 

وقال أبوعبيد القاسم بن سلام (ت 7575ه): «ما ناظرني رجل قط وكان مفدّئًا في العلوم إلا غلبته. 
ولا ناظرني رجل ذوفن واحد إلا غلبني في علمه ذلك». 

إن هذه العبارات تدل على فضل المتخصص في علم واحد على الجامع لأطراف العلوم, كما أنها 
تؤكد على أن كل علم من العلم يمتزلة بخرمن البحون. لا يضل إل خفاياة إلا من قضرحياته على 
الغوص فيه. 

وفي عصرنا الحاضرقد ازدادت العلوم تشعيًاء وعظم كل علم عما كان. 

ولخوض غمار عملية الاجتهاد لا بد من الحصول على قدرمعين من المعرفة. وخصوصا معرفة 
اللغة. والاطلاع على مقاصد الشريعة والفقه وأصوله؛ وذلك ليكون لدى المرء تصور عام للشريعة 
وفقههاء فلا يُسمح لأي إنسان بالاجتهياد دون مؤهلات ولا ضوابط. لكن إذا حصل المرء على هذا 
الرصيد من المعرفة فليس ثمة بأس من أن يتخصص البعض في باب من أبواب الفقه. ويتخصص 
غيره في باب أو أبواب أخرى. وهذا هو الواقع فعلًا فبناك من كتب في الأحوال الشخصية: وهناك من 
ألّف في فقه الزكاة. وثالث كتب في الاقتصاد الإسلامي إلخ. 


أثر التخصص في تحقيق التكامل: 
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سبق أن ذكرنا أن العلوم الشرعية في عصرنا الحاضرومع تطور العلم وتشعب الحياة المعاصرة 
قد تعددت فروعبها بحيث أصبح لا يمكن الإحاطة بجميع العلوم, أوحتى جميع فروع العلم الواحد. 


وحيث إن العلوم الشرعية مترابطة فيما بيهاء ولا يستغني علم عن العلوم الأخرى. وذلك أن 


العلوم الشرعية كلها ترجع إلى نصوص الكتاب والسنةء فهما مصدر جميع العلوم الشرعية. ومن ثم 
فبي متداخلة فيما بينهاء وتشترك في كثيرمن مسائلها وأحكامهاء ويكون كل علم مكملًا ومتممًا للعلم 


الآخر. 


فعلى سبيل المثال: دراسة علم الفقه وبيان مسائله وأحكامها لا يمكن إلا ببيان النصوص 
الشرعية من الكتاب والسنةء وفهم معانها وألفاظباء ومن ثم فعلم الفقه بحاجة إلى علم التفسير 
وعلوم القرآن» والسنة وعلومياء واللغة العربية, وأصول الفقه. 


وكذلك علم التفسيرلا بدوآن يشعمل عان بيان الأحكام المقبية المستفادة من الآيات القرآنية. 
ومنكم فإنهيعطرق إل ذكراقوال العقباء ومندافييم ف جمميوالآيات: ولغتلاقيم ف استتباظ الأحكاد 
منها. 

ويفكن أن تقول مكل ذلك ق تخضص هلم الطب فإن لمستجدات العلوم الظبية أا ق اختلافات 
التقيام:ق مساقكل آبواب القنعه : الوعفاعة #الطبارة والتميكي. والصلاة والصيام :وغيويه النكام 
والجنايات والحدود وغيرها. 


ومن يلج باب الفتوى في المسائل الطبية المعاصرة يجب أن يكون خبيرًا متخصصًا في هذا النوع 
من الفتاوى. وتحققت عنده الأهلية الكاملة لذلك. 


بعضها بعضاء ولا يستغني تخصص عن الآخرء وبتكاملها جميعًا وتبادل مسائلها وأحكامها يتحقق 


الفهم الصحيح للإسلام. 


ثالئًا : الاجتباد المعاصر وارتباطه بفكرة التخصص. 


ا هد 1 4 6 لا او افا و كد قا ب ا اط ود ل 8 

إن حتمية الاجتهاد اليوم تبدو أكثرمما مضى؛ فإذا كانت العصور الأخيرة قد اكتفت بالفقهاء الذين 
يحفظون المذهب ويفهمون الواضحات والمشكلات والمسائلء» ولكن مع ضعف في تقري رأدلته وتحرير 
أقيسته فإننا اليوم بحاجة إلى تجديد الاجتهاد والعودة به إلى عصر مجتهدي الترجيح أو التنقيح بل إلى 
عضر السجغد المطلق الذي يسغطيع استنباط الأحكام الشرغية من أذلعا التتصبيلية؛ ذلك أن الأوضباغ 
تفيرت وعدت القحايا المعاصرة بعيدة الشبة بمادون ق الكت امن المسافل ال أدرثت علها الأحكام. 
وتغيرت المعاملات وتعددت صورهاء وحدثت فها أنواع لم يكن لبا وجود ولا شبه من قبل. واتصلت 
بالحياة العملية اقتصادية واجتماعية وسياسية اتصالًا جعلها من عناصرها ومقوماتها. 
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إن استكمال شرافط اللجهاد لبون بالآنالصحبء» خاصة إذاناذيدا يفكرة الاجاة التتخصيصى» 
قوق آناد انار قراف فقرى ومصيرزد ا ستضبارة الغلماء احم ةو أيما مادق تاودن الخلم ورظم 
أن التراث العلمي قد ضاع منه الكثير فإن ما بقي منه فيه الخير الكثيرء وإن اطلاع المعاصرين ينبغي 
أن يكوة اسم من اطلام السايقين توفرة التسبانيف وسرولة الاطلاع علياء إساقة إل أن الوساكل 
العصرية يمكنها أن تسبل عملية البحث إلى حد كبير. 


إن عملية الاجتهاد في العصرالحاضرلا يمكن أن يقوم بها شخص بمفرده. بل لا بد أن يُعبد الأمر 
إلى مؤسسات يتعاون أعضاؤها على إبراز الحكم الشرعي في القضايا المطروحة. وهذا الأمريدعونا إلى 
إلقاء الضوء على فكرة تجزؤ الاجتهاد. 
تجزؤ الاجتهاد ومبدأ التتخصص: 
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يمكن تقسيم الاجتهاد باعتبارقدرة المجتهد على الاجتهاد في كل مسائل الشرع وأبوابه. أوفي بعض 

> اجتهاد مطلق: وهو تحقق القدرة على الاجتهاد في كل مسائل الشرع وأبوابه. 

©” واجتهاد جزئي: وهو تحقق القدرة على الاجتهاد في باب من أبواب الشرع دون غيره منهاء أوفي 

مسألة من مسائل الشرع دون غيرها منها. 

على أن بعض الأصوليين عبّر عن المجتهد المطلق بلفظ المستقلء وعبر عنه بعضهم بلفظ 
المطلقء بينما عبر عنه آخرون بلفظ المطلق المستقل. 

وحقيقة الأمرأن تسمية المجتهد ووصفه بالمطلق إنما هي باعتبارين مختلفين لا باعتبارواحد؛ 
وذلك لأن لفظ المطلق يطلق وبراد به عند أهل الأصول أحد معنيين أو كلاهما معّاء الأول: المطلق 
الذي يراد به المجتهد الذي لا يتقيد في اجتباده بأصول غيره من أهل الاجتهاد ولا بفروعه» بل يجتهد 
وفق أصول وضعها هو بنفسه ويخرج عليها فروعه. وهو المسمى هنا بالمستقل. وهو الذي يقابله 
المجتهد المقيد الذي يكون في اجتهاده متقيدًا بأصول مجتهد أو بفروعه. 


والمعنى الثاني: المطلق الذي يراد به المجتهد الذي لا يتقيد في اجتهاده بباب دون بابء ولا بمسألة 
دون مسألة. بل يجتهد في جميع الأبواب والمسائلء. وهو الذي يقابله هنا المجتهد المتجزئ الذي 
يجهد 2 باب دون باب أوفي مسألة دوت مسألة. 


وعلى هذا فمن وصف المجتهد المستقل بالمطلق فمراده بذلك أنه مستقل من جهة عدم تقيده 
بأصول أحد من أهل الاجتهاد ولا بفروعه. وأنه مطلق من جهة عدم تقيده في اجتهاده بباب دون باب أو 
مسألة دوت مسألة. ومن وصف المجتهد بالمطلق وعنى به المستقل فمراده أنه مطلق من الجهتين: 


من جهة عدم تقيده بأصول أحد ولا بفروعه. ومن جهة عدم تقيده بباب دون باب ولا بمسألة دون 


مسألة. 


وبناء على ما سبق يكون المراد بالاجتهاد الجزئي: أن يكون المجتهد مقتدرًا على الاجتهاد في مسألة 
أومسائل بأعيانها فقط من مسائل الفقه أوباب أو أبواب بأعيانها فقط من أبوابه. 


مشروعية الاجتهاد الجزئي : 
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واختلف أهل الأصول في مشروعية الاجتهاد الجزني على ثلاثة أقوال: 
© القول الأول: جواز الاجهاد الجرق مظلقاء سواء كان ياب ذو باب» أومسألة دون مسألة. 


وبه قال جمهور الأصوليين. 

»> القول الثاني: عدم جوازالاجتهاد الجزثئي مطلقًاء وبه قال بعض الأصوليين. 

القول الثالث: التفصيل؛ فمن هؤلاء من أجاز الاجتهاد الجزئي في باب دون باب ومنعه في 
مسألة دون مسألة. وبه قال بعض الأصوليين. 

ومنهم من أجاز الاجتهاد الجزثي في باب الفرائض (المواريث) فقط دون ما عداه من الأبواب. 

ولكل فريق منهم أدلته. ولكل دليل اعتراضات وأجوبة. 

والمختارهو الرأي الأول. وهو جواز الاجتهاد الجزئي مطلقًا. 

ومن أهم الأدلة على ذلك ما يأتي: 

الدليل الأول: قوله عَوْيِ: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك». أخرجه الترمذي في سننه. 

ووجه الدلالة: أن ما كان مأخودًا عن تقليد ففيه ريب بالنسبة للمقلدء وما كان مأخودًا عن اجتهاد 

ونظر فلا ريب فيه بالنسبة للمجتهدء وعلى هذا فإن أمكن الفقيه أن يأخذ حكم المسألة عن اجتهاد 


حين يكون قادرًا على الاجتهاد الجزئي فيها -ولوعجزعن الاجتهاد في غيرها- فلا شك أن أخذه فيها حينئذ 
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وقد أجيب عن ذلك: بأن المجتهد المتجزئ جاهل بأدلة الأحكام ومناطاتها في المسائل الأخرى غير 
المسألة التي هي محل اجتهاده. والاحتمال قائم حينئذ أن يكون لبعض تلك الأدلة والمناطات تعلق 
بالمسألة محل اجتهاده؛ اعتبارًا بكون الأبواب والمسائل الفقهية في الأصل يتعلق بعضها ببعض؛ فإذا 
اجتهد في مسألة مع هذا الاحتمال فلا يمكن أن يقال في الحكم الذي بهتدي إليه والحال هذه: إنه حكم 
لاريب فيه. وحينئذ لا يكون بتركه تقليد غيره في تلك المسألة تاركًا ما يريبه إلى ما لا يريبه. 


وقد رُدَ على ذلك: بأن المجتهد الجزئي لما كان بالنسبة إلى المسألة محل اجتهاده كالمطلق تمامًا 
من جهة العلم بكل ما تعلق بها من الأدلة -ولوكانت من مسائل وأبواب أخرى- فقد صاركالمطلق 
تمامًا أيضًا من جبة عدم ورود ذلك الاحتمال عليه. وهو احتمال أن يكون قد فاته العلم بما لا بد من 
العلم به من الأدلة والمناطات المتعلقة بالمسألة محل اجتهاده مما هوني المسائل والأبواب الأخرى. 

الدليل الثاني: قوله عَويلِ: «استفتٍ قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك». رواه أحمد والطبراني 
وغيرهما. 

ووجه الدلالة: أن النبي موي أمر المجتهد باستفتاء قلبه وإن أفتاه مجتهد غيره. وفي هذا ترجيح 
لكوراذه عاق جما غير وتوكاق غيرن مطلكًا؛ قيكون اهدي والامن هذا الوحةعان اعفار الخ اذ 
الجزني ومشروعيته. 

الدليل الثالث: أن الاجتهاد لولم يتجزأ للزم أن يكون المجتهد عالمًا بجميع الأحكام في جميع 
المسائل. وهذا باطل قطعًا؛ لأن كثيرًا من المجتهدين سئلوا عن مسائل فأجابوا عن بعضها ولم 
يجيبوا عن بعضها الآخرء والمجتهد إذا لم يجب عن مسألة من المسائل فقد لزم أن يصير بذلك 
مجتهدًا متجزنًا لا مطلقًا؛ لأنه قدرعلى الاجتهاد في باب دون باب أومسألة دون مسألة. وهذه حال كثير 
من المجتهدين المتفق على أنهم مجتهدون كالآئمة الأربعة وكثيرمن الصحابة والتابعين؛ فلولم يكن 
الاجتباد الجزئي جائرًا ومعتبرّاء ولوكانت القدرة على الاجتهاد المطلق في كل المسائل شرطًا لصحة 
الاجتهاد في مسألة بعيها لكان هؤلاء الأئمة حينئذ مقلدين لا مجتهدينء. وهذا مخالف للإجماع على 
أنهم مجتهدون لا مقلدون. 

يقول الإمام ابن حزم : «وكل من علم مسألة واحدة من دينه على الرتبة التي ذكرنا أجازله أن يفتي 
بها وليس جهله بما جهل بمانع من أن يفتي بما علم ولا علمه بما علم بمبيح له أن يفتي فيما جهل: 
وليس أحد بعد النبي َي إلاوقد غاب عنه من العلم كثير هو موجود عند غيره فلولم يفت إلا من 
أحاط بجميع العلم لماحل لأحد من الناس بعد رسول الله يوي أن يفتي أصلاء وهذا لا يقوله مسلمء 
وهو إبطال للدين وكفرمن قائله»”". 


.)١١8:171//5( الإحكام في أصول الأحكام. ابن حزم‎ ١ 


الدليل الرابع: لوكان تجزؤ الاجتهاد ممنوعًا لشرط في المجتهد العلم بكل أدلة الأحكام: ولوعلم 
بكل أدلة الأحكام للزم أن يعلم بكل الأحكام فعلاء واللازم -وهو العلم بكل الأحكام فعلًا- منتفٍ؛ 
فالملزوم -وهو اشتراط العلم بكل أدلة الأحكام- مثله. 


سبب ترجيح جواز الاجتبهاد الجزني : 
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إن من أنعم النظرفي حجج القائلين بمنع الاجتهاد الجزئي يظهرله أنها راجعة إلى أمرين: 

> الأول: اعتبارأن الاجتهاد ملكة لا تتجزاً. 

فأما الأمرالأول: فأجيب عنه بأن التجزؤ المقصود إنما محا نفس فعل الاجتهاد لا ملكته. 
فكان الخلط بين ملكة الاجتهاد ونفس فعله سبب الارتباك في كلام بعض المانعين. 

وذلك أن المراد بالتجزؤ في الاجتهاد الجزثئي التبعيض في أجزاء الكلي لا في أفراد الكل؛ فملكة 
استنباط حكم مسألة ما هي فرد جزئي مندرج في كلي هو ملكة الاستنباطء وملكة استنباط حكم 
مسألة أخرى هي فرد جزئي آخرمندرج في كلي هوتلك الملكة أيضّاء ومن ثم فبساطة ملكة الاستنباط 
أي عدم تركبها من أجزاء- لا تنافي التجزؤ بهذا المعنى. ولعل القائل بمنع تجزؤ الاجتهاد اشتبه عليه 
تبعيض جزئيات الكلي بتبعيض أجزاء الكل. 

وأما الأمرالثاني فأجيب عنه بأن فرض المسألة أن المجتهد المتجزئ فيما يجتهد فيه من المسائل 
كالمجتهد المطلق من جبة علمه بكل ما يتعلق بالمسألة من أدلةء ولو كانت من أبواب أخرى أو 

وبهذا يظهررجحان جوازتجزؤ الاجتهاد. 

كما أن من مؤيدات هذا الترجيح ومقتضياته أن الحاجة إلى الاجتهاد الجزئي في هذا العصر ملحة 
من أجل مسايرة مستجداته الكثيرة التي لا تكاد تنقضي» وتجديد الدين فيه تجديدًا يقوم على 
الاجتهباد الصادر من أهله والواقع في محله. 

ففتح باب الاجتهاد الجزثي يجلب للأمة مصالح كثيرة ويدفع عنها مفاسد كثيرة. 


ونختم القول في هذا الموضوع بأنه عند القائلين بالتجزؤ لا بد من توافرشروط الاجتهادء ولكن لا 
يطلب تحقق الشرط بكامله» وإنما يكفي أن تتكامل الشروط مجتمعة في موضوع من الموضوعات. 
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أهمية الاجتهاد الجزئي في العصر الحاضر: 

.١‏ تصحيح اجتهادات كثيرمن الفقهاء المجتهدين؛ إذ هم في الواقع لا يقتدرون على الاجتهاد والنظر 
في جميع أبواب الفقه ومسائله. بل الغالب عليهم أن منهم من يجيد في باب الاقتصاد والمعاملات 
المالية مثلّاء ومنهم من يجيد في باب القضبايا الطبية وما تعلق بهاء ومنهم من يجيد في باب السياسة 


الشرعية والعلاقات الدولية وهكذا. فهم مجتهدون فيما تخصصوا فيه. 


وهذا واقع أكثرأعضاء المجامع الفقبية. لذا فقد اتفق العلماء على أن الشرط الأول فيمن يتولى 
الاجتهاد في المجامع الفقهية المعاصرة أن يكون مجتهدًاء وقد بيّنوا أن المقصود بهذا الشرط هو 
أن يكون المجتهيد المعاصر أو عضو المجمع متحققًا -في الأقل الأدنى- بشروط الاجتهاد الجزني في 
المسألة محل اجتّهاده. ولا يشترط أن يكون متحقفًا بشروط الاجتهاد المطلقء وذلك لأنه بأقل من 
شروط الاجتهاد الجزئي لا يكون مجتهدًا رأسّاء لا مطلقًا ولا متجزنًا؛ فلا يعتبرنظره في المسألة حينئذء 
ولأن تحققه بشرط المجتهد المطلق قدرزائد عن المطلوب لاعتباراجتهاده وجوازتقليده فيه. كما هو 
رأي الأكثرين الذين أجازوا الاجتهاد الجزئي. 


إذن فالتحقق بشرط الاجتهاد الجزئي شرط صحة في اجتهاد الفقيه المعاصر-سواء كان عضوًا 
في مجمع فقري أم لا- لا شرط كمال؛ لأن التحقق بهذا الشرط هو الحد الأدنى الذي لا تتحقق أهلية 
الاجتهاد إلابه. أما التحقق بشرط الاجهاد المطلق فبوشرط كمال لاشرط صحة فيما عليه شروط 
العضوفي المجامع الفقبية المعاصرة. 


وعلى هذا فإن الاجتهاد لوكان لا يصح إلا من المجتهد المطلق -مع العلم بأن المجامع الفقبية 
المعاصرة لا تشترط في العضو المجتهد أكثر من أن يكون بلغ رتبة الاجتهاد الجزئي- لزم أن تكون 
اجهادات أكثر أعضاء هذه المجامع غير صحيحة: وبخاصة إذا كانت من قبيل الاجهاد الإنشائي: كما 
هو الواقع في اجهادهم في أكثرالمستجدات,. وإذا كانت غير صحيحة لذلك تعين القول بجوازالاجهاد 
الجزثي سبيلًا إلى تصحيحها. 
؟. إثبات كمال الشريعة وصلاحيتها لكل زمان ومكانء بوفائها بأحكام المستجدات في كل عصر 
من الأعصار؛ لأن الاجتهاد هو نقطة الارتكاز التي يقوم علها الحكم بصلاح شريعة الإسلام لكل 
زمان ومكان؛ فإذا قيل ببطلان اجتهادات المجتهدين المتجزئين في هذا العصر لعدم مشروعية 
الاجهاد الجزثئي مع قلة أهل الاجهاد المطلق تسبًا وتكاثر المستجدات في كل المجالات لزم دخول 
النقص على الشريعة من هذا الجانب. ولزم عجز الشريعة عن مسايرة هذه المستجدات بالحكم 


والتوجيه. وكل هذا باطل فما أدى إليه يكون باطلاء ومن ثم تثبت صحة القول بجواز الاجتهاد 
الجزئي للمحافظة على خلود الشريعة واستمرارها إلى يوم القيامة. 


ل كوفيرالبديل عن التجهد المظلقيوذلك أى المجهد المظلق القادرطان اللسادق جنيع آبواتب 
الشرغومسائله تار الوتعود فق هد العصر معيسد فإن البديل.عن هذا المجيه المظلق 
مومجمق المجيدين المتجون القادريى فق مجموعيع قن هذا التوع من التجداد بحية 
أن المجتهدين المتجزئين الذين يملك كل واحد منهم أن يجتهد في باب بعينة من أبواب الفقه 
المختلفة يكوّنون في مجموعيم مجتهدًا واحدًا مطلقًا يجتهد في كل أبواب الفقه. بمعنى أن ما يعجز 
بعض المجتهدين المتجزئين أن يجتهد فيه من أبواب الفقه فإن بعضهم الآخر-في الغالب- قادر 
عاق الاجاد فيه 


فإن من المعلوم أن من المجتهدين المتخصصين في المجامع الفقبية وغيرها اليوم من هو خبير 
في باب المعاملات والاقتصاد الإسلامي دون باب الأحوال الشخصية مثلاء في حين أن منهم من هو 
خبيرفي باب الأحوال الشخصية دون غيره من الأبواب الأخرى. وإذا كان كذلك فيمكن باجتماع هؤلاء 
المجتهدين المتخصصين المختلفي القدرات والمعارف بالنسبة إلى أبواب الفقه أن يوجد المجتهد 
المطلق القادر على الاجتهاد في تلك الأبواب كلهاء ويعوض بذلك عن فقده أو ندرته. 


5. تيسير الاجتهاد للفقهاء وطلبة العلم وفتح بابك لهمء وذلك من وجبين: 


أحدهما: تمبيد السبيل إلى الاجتهاد الجزئي بفتح بابه لمن لا يقتدرمن الفقهاء وطلبة العلم على 
الاجتباد المطلق الذي يُشترط له العلم بأغلب أدلة الأحكام في أبواب الفقه المختلفة. 


والثاني: تمبيد السبيل إلى الاجتهاد المطلق بفتح باب الاجتهاد الجزئي أولّا؛ لأن طلب الاجتهاد 
الجزئي يفضي إلى طلب الاجتهاد المطلق غالبًا؛ لأن من نال في العلم رتبة يطمح غالبًا إلى بلوغ ما 
بعدهاء وأن من تمكن من الاجتهاد في باب فإن الغالب من شأنه أن يحاول التمكن من باب ثان وثالث 

بعدئذ إلى أن يصير متمكتًا من الأبواب كلهاء وهذا هو المجتهد المطلق. 

د. استغلال الطاقات والقدرات المتاحة وعدم إهدارهاء وذلك أن العادة جارية في كل عصر بأن 
يوجد فيه من الناس من أوتي ملكة في علم بعينه من العلوم أو باب بعينه من أبواب العلم, ولا 
تكون له ملكة في غيره من العلوم والأبواب فلماذا يُحرم العلم والشرع من طاقة أمثال هذا وقدراته 
حين يُمنع من استغلال ملكته وقدرته فيما له فيه من أبواب الفقه ومسائله ملكة واقتداربسبب 
عدم ملكته وقدرته في باب آخرمن تلك الأبواب والمسائلء بل إن من كبار المجتهدين المطلقين 
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المعفق عاق قدينيم على الاجنان من كان حمم كوفه فادرا عن التجهاد ف كل أبواب العف أعنظم 


«أرحم أمتي بأمتي أبو بكرء وأشدهم في أمرالله عمر. وأصدقهم حياءً عثمان. وأعلمهم بالحلال 
والحرام معاذ بن جبلء وأقرؤهم لكتاب الله أبي بن كعب. وأفرضهم زيد بن ثابت, ألا وإن لكل أمة 
أميًاء وأمين هذه الأمة أبوعبيدة بن الجراح». أخرجه الترمذي والنسائي وغيرهما. 

5. أن المشكلة كلما كانت معقدةً أكث ركان إسناد النظر فيها إلى أهل التخصص أنفعء وكلما كانت 
أعم وأشمل كان جعل البحث والاجتهاد فيها بيد الجماعة أنجح. ثم إنه مع تسارع المستجدات 
وتشابكها تنشأ الحاجة إلى وجود مؤسسات ومجامع في الأمة الإسلامية. ليس للقيام بالاجتهاد 
الجماعي المطلق بل بالاجتهاد الجماعي الجزئي. ويُراد بهذا أن توجد في الأمة مجامع فقهية للإجتهاد 
الجماعي في مجال المعاملات المالية والاقتصادية. وأخرى في مجال القضايا الطبية» وثالثة في 
مجال السياسة الشرعية. وهكذا حتى تستوعب هذه المجامع كل مجالات الحياة. 

العلاقة بين تجزؤ الاجتباد وفكرة التخصص: 
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إن تجزؤ الاجتهاد في العصر الحاضر ينبغي أن يُقصد به ما يُعرف بالتخصص؛ فالمجتهد مع 

توفره على شروط الاجتهاد يكون متخصصًا في جانب فقبيء ولذلك يمكن أن يقسم المجتهدون إلى 

مجموعات متخصصة. كل واحدة منها تنظرفي باب من أبواب الفقه أوقضية من القضايا المعاصرة 

المطروحة. 
وليس معنى ذلك نفي الاجتهاد والبحث الفرديء بل إن الأبحاث والاجتهادات الفردية هي التي توصل 

إلى الاجتهاد الجماعي الصحيح. وببذا الاجتهاد الجماعي يُتوصل إلى تحقيق الإجماع. 
فإذا كان العلماء قد ذكروا أن الإجماع لا يمكن وقوعه لتعذر تحقيق أركانه فإن ذلك إنما كان 

في العبود السابقة ولسببين: الأول: صعوبة الاتصال. والثاني: عدم وجود المؤسسة التي تجمع بين 

المجتهدين للدراسة والبحثء. وبذلك ظل الاجتهاد الفردي عاجرًا عن تحقيق الإجماع. 


ونحن اليوم بحاجة إلى الإجماع في القضايا المعاصرة. بل وفي القضايا الخلافية التي تسبب الكثير 
من السرح المسسلمينو تالاقب المقباء ق التتخبانا المعاضة تسيب ف كفيزمى البليلة والافيطرات: 
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ج] الإفتاء الجماعي 


التأصيل الشرعي: 
.6 6ه .اماه 

يعتبر الإفتاء الجماعي من أهم المحاور و المرتكزات التي تقوم عليها صناعة الفتوىء و"الفتوى 
الجمامية" لسك آذوا وليت فصرؤاة بزدق متي قان عليه الصحابة رضيواة الله علي فكاننوا 
يحافظون على هذا الأمرباعتباره منيجية تؤدي إلى الفتوى الصحيحة؛ حيث إنه كلما كان هناك أكثرمن 
عقل يتحاور ويتشاور للوصول إلى الفتوى الصحيحة الصائبة كان ذلك أبعد عن الخطأ وهوى النفسء 
يقول ابن حمدان: "يستحب أن يقرأ ما في الورقة على الفقهاء الحاضرين الصالحين لذلك ويشاورهم في 
الجواب ويباحثهم فيه وإن كانوا دونه وتلامذته إقتداء برسول الله موه والمسلف الصاله"00. 


فمنهجية المشاورة في الفتوى كانت حاضرة في أذهان السلف الصالح رضوان الله عليهم ومارسوا هذا 
تطبيفًا وعملًا كما أثرعهم. فقد سار على هذا المنبج أبوءكر وعمر وسائر الخلفاء الراشدين. فقد أورد 
الببهقي في سننه عن ميمون بن مهرانء قال: " كان أبوبكررضي الله عنه إذا ورد عليه خصم نظرفي كتاب الله» 
فإن وجد فيه ما يقضي به قضى به بينهم» فإن لم يجد في الكتاب. نظر: هل كانت من النبي صلى الله عليه 
وسلم فيه سنة؟ فإن علمها قضى بهاء وإن لم يعلم خرج فسأل المسلمين فقال: " أتاني كذا وكذاء فنظرت 
في كتاب الله. وفي سنة رسول الله وي فلم أجد في ذلك شيئا , فهل تعلمون أن نبي الله موييهِ قضى في ذلك 
بقضاء؟", فريما قام إليه الرهط فقالوا: "نعم , قضى فيه بكذا وكذا". فيأخذ بقضباء رسول الله ميك ". 

قال جعفر وحدثني غير ميمون أن أبا بكررضي الله عنه كان يقول عند ذلك: "الحمد لله الذي 
جغل قيغا من يحفظ عن تبينا 425" وإن أعياه ذلك دعقا رعوون المسلمين وعلماءههم , فاستشارهم 
, فإذا اجتمع رأهم على الأمرقضى به "7". 


وقد أوضحنا هذا بتيء من التفصيل عند حديثنا عن المشاورة 2 الفتوى بما لا داعي لإعادته 
هنا. 


١‏ صفة الفتوى والمفتي والمستفتي. ابن حمدان (ص288). 
١‏ أخرجه البمقي في السنن الكبرى رقم .)50551١(‏ 
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لحك 


الإفتاء الجماعي وفكرة التخصص: 
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نظرًا لما تتسم به نوازل هذا العصر من التعقيد فإنه يبقى أفضل حل لهذا الإشكال هو الإفتاء 
الجماعي الذي يجمع بين الخبير المتخصص في مجال القضية والمفتي لتباحث النازلة. 


والافتاء الجماعي هومن أفضل الحلول لإشكالية التعقيد العلمي في الإفتاء المعاصروخاصة إذا 
أضفنا إلى ذلك الإفتاء الجماعي التخصصي.ء بحيث يقسم المفتون داخل المجامع والمؤسسات 
والهيئات الإفتائية إلى مجموعات إفتائية نوعية متخصصة في باب معين أو مجال معين من العلم و 
هذا مبني على فكرة الاجتهاد الجزئي الذي أفضنا في الحديث عنه وتحدث عنه العلماء في كتهم. وهو 
الاجتهاد في باب خاص أوما اصطلحوا عليه بتجزؤ الاجتهاد. وقد أشارالإمام الزركثي رحمه الله إلى 
منيج الإفتاء في باب خاص فقال: «أما المجتهد في حكم خاص فإنما يحتاج إلى قوة قامة في النوع الذي 
هوفيه مجتهد؛ فمن عرف طرق النظر القيامي له أن يجتهد في مسألة قياسية وإن لم يعرف غيره. 
وكذا العالم بالحساب والفرائض»". 


حاجة الفتوى إلى الخبراء من التخصصات المختلفة: 


ه٠. هاه ههه 6ه 6 .6ه .6ه 6ه .امه‎ ١ 

ونعني بالخبراء هنا المراجع المختصة في غير العلوم الشرعيةء والذين نحتاج إلهم لتوضيح بعض 
الجوانب الضرورية التي يُعتمد عليها في بيان الحكم الشرعيء ومن الأمثلة لذلك: بأن يُسأل الأطباء 
المختصون عما إذا كان المرض الذي أصيب به المستفتي يضر الصوم بصاحبه أم لا؟ أو أن يُسأل 
الكتيماقيون واليادلة عما إذا كان أنواع الكحول جميع ا مسكرة آم لاه من أجل النكم بجابها 
مثلًا؟ أو بالرجوع إلى علماء الفلك حول قضية ثبوت رؤية الهلال: وهل تلزم رؤيته في بعض البلاد أم 
سات الباذر؟ 


إن هؤلاء الخبراء يعدون مرجعًا مهما للفقهاء من أعضاء هيئات الفتوى؛ إذ يبني هؤلاء الفقهاء 
الكثير من الأحكام الشرعية على الرؤية التي يعرضها الخبراء. 

إلا أن هؤلاء الخبراء لا ينبغي أن يكونوا محكمين في الحكم الشرعي الذي يعتمد على دراية فقبية, 
إنما يقتصر دورهم على توضيح الأمور المتعلقة باختصاصهم العلميء. والذي يُعد أساسًا للحكم 
الشرفي الذئ يضدره أغضاء هيفة الفتوى بناء على القواعد الواجب التزامها من أسين الاجهاه فق 
الحكم الشرعي. 


١‏ البح رالمحيط في أصول الفقه. الزركشي (8/1؟57). 


تنظي الفتوى 


لم تعد الارتجالية التي كانت تسير حركة المجتمع البسيط في الماضي تستطيع أن تلبي احتياجات 
المجتمع بعد تطور الحياة وتعقد العلاقات, وأصبحت كل مرافق المجتمع بحاجة ماسة إلى تنظيم 
والفتوى ليست بدعا من الأمرفبي بنت بيئتها تتأثربها وتتفاعل معهاء ولذلك فبي بحاجة أيضا إلى 
تنظيمء ويمكن تفصيل هذا في النقاط التالية: 
أولا: طرق التعرف على أهلية المفتى. 


لعن ذكر الأصوليون المتقدمون الطرق الى يسندل عا العام على أهلية العالم العتوى, وأويجيوا 
على السائل أن يسلكها أو بعضها لمعرفة من يجوز سؤاله. وهذه الطرق التي ذكرها المتقدمون لم 
تعد تناسب عصرنا الحاضرء إلا أنه يمكن أن ننتقي من هذه الطرق طريقتين بعد تحديثهما حتى 
تتلاءما مع عصرناء وهما: 


الطريقة الأولى: الشهادة: 
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والشهادة من الطرق القوية للإثبات في الشريعة الإسلامية كما هو معلوم. وقد روى الخطيب 
البغدادي بسنده عن الإمام مالك بن أنس أنه قال: «ما أفتيثٌ حتى شهد لي سبعون أي أهل لذلك»27©. 

وروى عنه أيضًا قوله: «ما أجبت في الفتوى حتى سألت من هو أعلم مني: هل يراني موضعًا لذلك؟ 
سألت ربيعة. وسألت يحبى بن سعيد فأمراني بذلك. فقلت له: يا أبا عبد الله لونهوك؟ قال: كنت 
أنتبي. لا ينبغي لرجل أن يرى نفسه أهلًا لشيء حتى يسأل من هو أعلم منه» 7 

فهذا نص من إمام دار البجرة على أن شهادة العلماء بأن الشخص أهل للفتوى طريق صحيح 
لمعرفة أهليته. وأن الإنسان لا ينبغي أن يعتمد على رأيه في نفسه حتى يسأل غيره. 


١‏ الفقيه والمتفقه (؟5/ه؟5). 
؟ الفقيه والمتفقه (؟6/5؟5). 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتاتية - المجلد الأول 


وقد جاء الإسلام بأن الشهادة لا تكون إلا ممن يعلم حال المشهود عليهء كما قال تعالى: ١‏ وما 


1-7 


وروى الحاكم والبهيقي من حديث ابن عباس مرفوعًا أن النبي عَويْهِ سُئل عن الشهادة فقال: «ترى 
الشمس ؟ على مثلبا فاشهبد أودع». 


فالشهادة التي تصلح لإثبات أهلية العالم للإفتاء ينبغي أن تكون مستوفية للشروط التالية: 
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. أن تكون الشهادة من العلماء الأثبات المعروفين بالعلم والورع. 

؟. أن يكون عددهم كثيرًا بحيث يبعد أن يتفقوا على الخطأ في الحكم على الشخص ومدى قدراته 
العلمية. 

. ألا يكتفى في الشهادة بالعبارات الواسعة المحتملة كقولهم: طالب عالم أو من أهل العلم أو ما 
شابه ذلك. بل لابد من التصريح بأنه أهل للفتوى. إما مطلقًا وإما في باب فقبي معين. 
أما فيما يتعلق بالعلماء الذين تُقبل شهادتهم في هذا الباب فهذا الأمرموكول إلى المجامع الفقبية 

والهيئات الشرعية التي علها أن تتولى هذا الأمر. 

الطررقة الثانية: الااختبار: 
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ويمكن أن يشهد لهذه الطريقة بالاعتبارقول الني مويله لمعاذ: بم تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: 
فإن لم تجد؟ قال: فبسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأبي ولا آلو. الحديث. 


فهذا اختبارمن الني يي لرجل توسم فيه العلم والنباهة وأراد أن يعينه قاضيًا أومفتيًا. 
ولا بأس في اتباع هذه الطريقة لمعرفة من يصلح للفتوى ومن لا يصلح. 


وهذا الاختبارلابد أن يكون من العلماء الثقات الذين يعرفون الشروط الواجب توافرها في المفتي 


وآدابه. 


ويمكن أن تقوم الدول الإسلامية أو المؤسسات الإفتائية أو الهيئات العلمية بتكوين لجان من 
كبار العلماء قييا نذا الغرض: 


ثانيًا: ضبط وتنظيم العملية الإفتائية. 


يبدو أن مشكلة تصدر غير المؤهلين وغير المتخصصين بما يترتب علبها من فوضى الفتاوى 
واضطرابها والحاجة الملحة إلى تنظيم شئون الفتوى وضبطها لم تقتصر على زماننا فقطء. بل 
كانت مشكلة قديمة أيضاء مما دعا أهل العلم قديمًا إلى محاربتها ووضع الحلول العاجلة لها؛ يقول 
الخطيب البغدادي: «ينبغي لإمام المسلمين أن يتصفح أحوال المفتين فمن كان يصلح للفتوى أقردء 
ومن لم يكن من أهلها منعه منهاء وتقدم إليه بأن لا يتعرض لها وأوعده بالعقوبة إن لم ينته عنها»"". 


وفكرة أن يتولى الإمام الإشراف على عملية تنظيم الفتوى هي الأنسب والأليقء حيث إنه هو القائم 
على تحصيل المصالح العامة للمسلمين ودرء الضرر والمفاسد عهم. 


إن فوضى الفتاوى وصدورها من غير أهلها من غير المؤهلين والمتخصصين يؤدي إلى أضرار 
جسيمة بالمجتمع لا تقف عند حد إفساد ديهم بل وفساد دنياهم أيضاء ونحن الآن في عصر 
التخميصن العلس والأتفجانالمعرق والسيولة :هما يجعلبا أشند الحتياجًا من :ذى :قبل لآم ظيغ 
الفتوى وضبطبها بحيث تؤدي الفتوى وظيفتها في المجتمع من صلاح واستقامة في الدنيا والآخرة؛ 
فإن التنظيم في كل الأمور مفيد وميم ومطلوبء. وقد يصبح واجبًا وضرورينّاء وهومن واجبات الحاكم 
المسلم الذي يقع عليه أعباء الأمانة وصار مسئولًا عنهاء فتنظيم السيرفي الطريق وتنظيم التعليم 
والقضاء وشئون المساجد وغيرها أصبح من الواجبات على ولاة الأمرء ولذلك تحتاج الفتوى إلى 
تنظيم دقيق وإشراف أمين نتيجة للأحوال السائدة إيجابيًًا أوسلبيّاء واحتياطًا من البلبلة والتشويش 
والاضطراب والمخالفات في دين الله وشرعه. مع تعيين المفتين من الفقهاء الذين تتوفرفهم شروط 
الفتوى التي سبق الحديث عهاء وهذا يقتضي وضع نظام وتشريع للفتوى وتحديد أعمالها وتنظيم 
العمل بهاء والتنسيق بين المفتين محليًا ودوليًا. 


كما يجب على الدولة منع غير المختصين بالفقه والشريعة من إصدار الفتاوى بما فيها من خطر 
وضرر؛ يقول ابن القيم: "من أفتى الناس وليس بأهل للفتوى فهو آثم عاصء ومن أقره من ولاة الأمور 
على ذلك فبوآثم أيضاء قال أبو الفرج بن الجوزي - رحمه الله -: ويلزم ولي الأمرمنعهم كما فعل بنو 
أمية. وإذا تعين على ولي الأمرمنع من لم يحسن التطبب من مداواة المرضىء فكيف بمن لم يعرف 
الكتاب والسنة. ولم يتفقه في الدين؟ وكان شيخنا - رضي الله عنه - (يقصد ابن تيمية) شديد الإنكار 
على هؤلاء. فسمعته يقول: قال لي بعض هؤلاء: أجعلت محتسبا على الفتوى؟ فقلت له: يكون على 
الخبازين والطباخين محتسب ولا يكون على الفتوى محتسب؟”". 


١‏ الفقيه والمتفقه (؟/555). 


؟ إعلام الموقعين عن رب العالمين (157/4). 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتاتية - المجلد الأول 


ويرى الكثير من أهل العلم أنه ينبغي زجر غير المتأهلين وتقريعهم و إذا تمادوا فللحاكم أن يقوم 
بتعزيرهم» يقول القرافي: "ويعزر من تعرض لعلم الشرع من فقيه أوواعظ وخشي اغترار الناس به في 
سوء تأويل أوتحريف جواب أنكرعليه وأظير أمره الناس ومن أشكل عليه لا ينكرعليه حتى يختيره"07". 


ويقول ابن حجر البيتمي: "إن لم يكن متأهلا للإفتاء حرم عليه أن يتجرأ على هذا المنصب الخطيرء 
ووجب على حكام المسلمين زجره عن الدخول فيه فإن لم يمتنع وإلا لزمهم تعزيره التعزير الشديد 
الزاجرله ولأمثاله عن الخوض في مثل ذلك لما يترتب عليه من إضرار المسلمين بالأمور الباطلة وقد 
ورد عنه جَإيل وعن الصحابة ومن بعدهم أشياء كثيرة في الحط على من سلك هذا السبيل الأقفربغير 
حقه فليحذرمن لم يتأهل له عن أن تقول له نفسه إنه أهل له فيكون متبوأه الناروبئس المصير”7". 


ثالنًا: صور 3 تعيين المفتين. 


يتم اختيار المفتي من قِبَل الجبات المختصة في الدولة لتعيينه مفتيًا رسميًا ليؤدي وظيفة 
الإفتاء. ويقوم بعمله موظفًا حكوميًا يتقاضى راتبّاء ويواظب على أداء العمل 2 دائرة محددة. 
وبأخذ التعيين عدة صور: 
> تعيين المفتي العام للدولة. وهوواحد ليتولى أعلى درجات الإفتاء ويكون مسئولًا عنهاء وخاصة 
في القضايا والمسائل التي تخص الدولة والمجتمع عامة. مما يرد عليه من استفتاءات 
وأسئلة من أصحاب السلطة أو الوزارات أوالمؤسسات لبيان ما يمليه عليه الواجب الديني 
في تعيين الحكم الشرعي في كل ما يصدر من قوانين وقرارات وأنظمة لبيان شرعيتها. 
#” -تعيين مفتٍ في كل مدينة. وقد يكون جميع المفتين من أتباع مذهب فقبي معينء كما لو 
كان هو المذهب الوحيد السائد في البلاد. وقد يعين عدد من المفتين بحسب المذاهب 
-- تعيين مفتٍ في كل منطقة أو إقليم لتسبيل الأمرعلى جميع فئات الأمة. وليكون المفتي قريبًا 
من الوقائع والأحداث. وما هم الناس أوهتمون بك وبريدون معرفة حكم الله فيه. 
”7 تجحديد من له حق الإفتاء. ومن يتول ذلك في المساجد والمؤسسات والفضائيات؛ لاستبعاد 
الدخلاء الذين يفتون بغيرعلم ويسيئون إلى الإسلام ويحرفون الأحكام. 


.)50/١١( الذخيرة. القرافي‎ ١ 
الفتاوى الفقبية الكبرى. ابن حجر البيتمي (/رالا؟).‎ 5 


#>” وإن ما ابتليت به الفتوى المعاصرة من جرأة الأدعياء على التصدر لبا يقتضي من ولاة 
مومميانه رطا الاتطرلق هذا الاشراق مع تراك النفض وى على استقلالية الففوق, 


> ومن واجب ولاة الأمرأن يسعوا إلى ضمان استقلالية المفتين من خلال الانتقاء النزيه لأعضاء 
المجامع والبيئات الشرعية. وتخصيص ميزانية مستقلة لإدارة شئون الإفتاء. 

#” وفي الدول التي يوجد فيها مؤسسات إفتائية فإنه يمكن لبذه المؤسسات أن تقوم بإعداد 
وإنشاء لائحة أومدونة تحتوي على أهم الصفات والآداب التي ينبغي أن يتحلى بها المتصدر 
للإفتاء بما يتلاءم مع القيم والآداب الشرعية والأعراف والعادات المجتمعية وتقاليد هذه 
المؤسسة الإفتائية. بحيث تكون هذه الضوابط والقواعد السلوكية والأخلاقية حاضرة 
دائمًا أمام المتصدرين للفتوى. مما يكون له أعظم الأثرفي الضبط السلوي والقيمي لديهم. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتاتية - المجلد الأول 


الفصل الثالث 


مغتى الضرورة والمؤسسات 
لإفتائية 


يوضح هذا الفصل دور المؤسسات الإفتائية باعتبارها الموثل الآمن الذي 
يلجأ إليه جمهور المستفتين في صناعة وتأهيل المفتي المعاصرء مبيئًا أهم 
المعاييرو الأسس التي من خلالها يمكن اختيار المفتي المتخصص في مجال من 
المجالات الإفتائية. كما أنه يعالج مشكلة قلة وجود "المفتي المجتهد" أو غيابه 
في بعض الأحيان ويطرح البدائل المناسبة لهذه المشكلة وفق رؤية تأصيلية 
علمية وعملية. وينتظم الحديث عن هذا الأمروفق المباحث التالية: 
© المبحث الأول: صناعة وتأهيل المفتي المجتهد..ضرورة و اقعية وفريضة 
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شرعية. 
© المبحث الثاني: دورمؤسسات الفتوى في صناعة وتأهيل المفتي المجتهد. 


© المبحث الثالث: مفتي الضرورة والمؤسسات الإفتائية. 


الفا 


- 
8 ضرورة واقعية وفريضة شرعية 


صناعة وتأهيل المفتي المجتهد.. 


إن التأهيل الاجتيادي للمفتين ضرورة شرعية وعصرية لا محيص عنما في واقع يشهد استطالة 


الناس على الفتوى وتصدرغير المتخصصين لباء مما يدعو إلى ضرورة التأهيل والتدريب» واستكمال 


أولًّا: دوافع التأهيل الاجتهادي. 


إن التأهيل الاجتهادي ليس ترفًا فكربًا أو مكملًا تحسينيًا لمعارف المفتي. بل إنه قد أصبح من 


الضروريات التي يقوم عليها النسق الشرعي للفتوى. ومن ثم فلا بد أن تعضد هذا التأهيل مسوغات 
شرعية وواقعية: يمكن أن نجملبا فيما يأتي: 
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صياغة نموذج للمفتي العصري الجامع بين فقه النص وفقه الواقع. والعارف بشروط التنزيل على 
الوقائع. والبصيربخصوصيات زمنه ووقته. وكلما كثرت المستجدات وتعقدت تأكدت الدعوة إلى 
هذا الصنف من المفتين. 


. مواجبة الشذوذ الفقبي الذي طغى على الفتوى المعاصرةء ودفع بها إلى مهاوي الاضطراب والخلل. 


ولا شك أن التأهيل الاجتهادي وسيلة وقائية تُحسم بها مادة الشذوذ وتدرأ آفاته مستقبلًا فتعين 
المصير إليه سدًا للذرائع. 


: مواجبة فوضى الإفتاء. وقطع الطريق غلن الأدعياء والدخلاء ممن يتجرءون على الفتوى ولم 


يستكملوا الشرائط الواجب توافرها في المفتين من العلم بلسان العرب وعلوم الشرع وتحقيق 
المناط وفقه الواقع؛ ومن ثم فإن التأهيل الاجتهبادي وسيلة حاسمة لبذه الفوضى. 


. إحكام الضلة بين وي السماء وواقع الناس على الأرضء وهذا الأمرلا يهيض بأعبائه إلا المفي 


الذي عبيات له آلة التجباد وخضال فقه التعين وفقه :الواقم وذلك لأن شرادات الوسي حضوغ 
الواقع على وزان هديها بفهم المجتهد وتنزيله النص على الواقعء وكلما كان الفهم قويمًا والتتزيل 
مليقاً كافك سيمفة المراد الإلئ عن سياة العاين أحكم وأشمل: 


المدخل إلى علم الإفتاء 


. درء الشهات عن مفتي العصرء الذي وسمه العلمانيون وغلاة الحداثة بالتخلف عن الركب 
الحضاري والجمود على الكتب الصفراءء ومما لاا شك فيه أن هناك فريقًا آثر العكوف على كتب 
التراث لا يحيد عنها قيد أنملة مع أن واقعه يزخر بالمستجدات التي تقتضي تأصيلًا شرعيًا من 
حملة الرأي والفقه. وقد يكون التأهيل الاجتهادي لبذا الفريق خيرمعين له على الخروج من عتمة 
عزلته والإصغاء إلى نبض الواقع وظروف العصر. 


ثانيًا: مقومات التأهيل الاجتهادي. 


إن القيام بعملية التأهيل الاجتهادي له ثلاثة مسالك: 


١-تعديل‏ مناهج تدريس الشريعة: 


٠‏ هاه .ههه 6م ها .اه .هه 

فإن النظم التعليمية المعاصرة المطبّقة في الكليات الشرعية والمعاهد الدينية لا تولي التأهيل 
الاعبادي خط موقووا مى العناية وميا لا قنك فية أن الام التعليمية الف من شاما إغفال بقل 
المواهب الاجتهادية لدى طالب العلم الشرعي لن تخرّج إلا أجيالًا من المثقفين تعوزهم صناعة 
التحقيق وآلة النظروخصال استبصر الواقع» ومن ثم فإنه من الضروري تشخيص مكامن الداء في 
مناهج تدريس الشريعة الإسلامية وكشف أسباب تعطيل البرنامج التأهيلي للمجتهدين. 


ويمكق إجمال العلل الي تعول ذون تكبوج الملكات الاجتهادية لدئ طالب العلم الشري فيما 


ده 


ياتي: 

2 الفصل بين فروع العلم الشرعي من عقيدة وفقه وأصول وحديث ولغة. وصرف العناية إلى فنَ 
بعينه بدافع التخصص العلمي الدقيقء وبرغم حُسن هذا المسلك الأكاديمي وأهميته في حذق 
صاحبه في صناعته وتخصصه إلا أن التأهيل الاجتهادي للطالب يستلزم مشاركةً في فروع العلم 

فإن الشريعة الإسلامية منظومة متكاملة. ولا بد للعالم المؤهل للاجتهاد أن ينبل من حياضها ما 

شاء الله له أن ينهل؛ فقد تنزل النازلة فيُحتاج في معرفة حكمها إلى الفقه والأصول والحديث واللغة 
هذا بالإضافة إلى فقه الواقع فها. 
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ب- الجمود على مقررات العلوم الشرعية. وإضفاء صبغة التقديس على مادتها العلمية. مع أن 
نصيبًا منها يقبل المراجعة والتنقيح والإضافة بما يتواءم مع مستجدات العصرء ومصداق 
ذلك علم أصول الفقه فإنه ما زال يدرّس بصورته المتوارثة التي تلقّفتها أجيال عن أجيال إلى 
يومنا هذاء بينما منطق التجديد يملي علينا أن ننقح مادته حذقًا وإضافة وتصحيحًاء وذلك 
بتنقية المباحث الأصولية من الجدل المنطقي البارد الذي لا يزيد المادة إلا تشعبًا وإغراقًا 
في التكلف. وبالنظرفي أدوات الاجتهاد ومؤهلات المجتهد بما يتواءم والمستجدات المتتابعة 
فإن نوعية الأداة الاجتهادية ترتبط بنوعية التحدي الفكري السائد في العصرء. وقد سطّر 
الأسلاف في باب التأهيل الاجتهادي ما يتمشى مع ظروف عصرهم وتحديات واقعهمء كما أنه 
من الضروري إثراء المادة الأصولية بمباحث جديدة تملها النوازل المتجددةء وإذا كان من 
نقص لا بد من استدراكه في هذه المادة فهو التأصيل للاجتهاد الجماعي والاجتهاد المقاصدي 
والاجتهاد الانتقائي. فضلًا عن صياغة تصورات محكمة عن وسائل التأهيل الاجتهادي في 
ضوء مستجدات العصر. 

ج- الفصام بين المعرفة الشرعية النصية والمعرفة الإنسانية الواقعية, الواقع في مناهج الكليات 
الشرعية. مما ترتب عليه إهمال فروع المعرفة الواقعية في النظم التعليمية المعنية بتدريس 
علوم الشريعة» مع أن إصدار حكم شرعي في نازلة يتوقف على معرفة فقه الواقع فيها؛ فإن 
فقه النص يرتبط بفقه الواقع ارتباط العلة بالمعلول في كل تأصيل اجتهادي سليم؛ ولذا فقد 
أصبح من الضرورة الملحة الدمج بين المعرفتين والتأهيل فيهما معًا. 


ولقد أفرز الفصل بين المعرفتين الشرعية والواقعية صنفين من الفقهاء: 
©” الآول: فقباء نص لا دراية لهم بالتحولات الفكرية والاجتماعية والاقتصادية التي يزخربها 
العصرء ولا علم لهم بأساليب تفعيل الشرع وتنزيل النصوص على الواقع. 
* الثاني: فقهاء واقع يعوزهم الفهم لمعاني النصوص ومقاصدهاء والدراية بتنزيل المراد 
الإلبي فهها على الوقائع والمستجدات. مع حظهم الوافر من المعرفة الإنسانية الواقعية. 


١-إنشاء‏ مؤسسات التأهيل الاجتهادي: 


.ههه هه 6ه .6ه مه م6 وهاه 

إن التمكن في علوم الاجتهاد والحذق في صناعة الفتوى يحتاج إلى تفرغ ودربة ومرانء ولا يتأتى 
ذلك إلا بإنشاء مؤسسات للتأهيل الاجتهادي تكون مهمتها تخريج العلماء المؤهلين للنظر في نوازل 
ومستجدات العصرء والهيوض بأعباء الإفتاء. 


وفيما يلي نبين ملامح من النموذج التطبيقي المقترح في مؤسسات التأهيل الاجتهادي: 


أ-البرنامج التعليمي: 
فلا بد لمن يلج مؤسسات التأهيل الاجتهادي من التحصيل الدرامي الآتي: 


أولّا: تحصيل الطالب لعلوم الاجتهاد؛ حتى يتمكن منهاء وهي: علوم القرآن وعلوم الحديث والفقه 
وأصوله ومقاصد الشريعة وفقه النوازل وعلوم الآلة. 


ويحصل الحذق ف هذه العلوم بإدمان النظرني المصادر الأصيلة والتلقي عن الشيوخ. 


ثانيًا: تحصيل مبادئ العلوم الإنسانية كالاقتصاد والطب وعلم النفس وعلم الاجتماع. وهي 
أدوات تعين في الغوص على فقه الواقع. وتفسير الظواهر الاجتماعية التي تحيط بالإنسان 
تفسيرًاً صحيحًاء ولله در الإمام الشافعي الذي أشار إلى ارتباط فقه الفتوى بالمعرفة 
الواقعية فقال: «لا يحل لفقيه أن يقول في ثمن درهم ولا خبرة له بسوقه»". 


ثالثًا: التدرب على تحقيق المناطات وتنزيل الأحكام على الوقائع. من خلال مساقات تطبيقية 
تدرس فها القضايا المعاصرةء وتبين طرائق تصورها وتكييفها واستنباط أحكامها. 
رابعًا: التدرب على الفتوى الكتابية والشفهية. 


خامسًا: دراسة نماذج من الفتاوى الشاذة. وبيان مواطن الخلل فيها في ضوء النقد السليم. 


ب-اصطفاء الطلاب: 


فيجب أن يُصطفى الطلاب المرشحون لولوج مؤسسات التأهيل الاجتهادي في صناعة الفتوى من 
ذوي النبوغ المتمتعين بأوصاف ثلاثة: 
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أولا: الاستعداد الفطري. وهويتأتى بوفور العقل وجودة القريحة وحدة الذكاء. وهذه الخصال 
هبة ربانية لا ثنال ببذل الجهد والاكتساب. 


قانياة استفراء الجبد العقل» واسسحتات الغاظر وإظالة التامل فق حل غوافضن المسائل» فغ 
الانععانة بالغلوة والاتغطاع إل المفكن والأبتعاد عن الصوارف, 
كالثاه التحان بالإنضاف: وهذا يتخي قطع النفسن عن أسياب العناد والمكايرة والخصومة 
وشبوة حب الظبور. 
ولا بد أن تُعقد للطلاب المرشحين مجالس مذاكرة واختبارمن قِبّل لجان علمية مختارة. ويبحسن 
أن يشهد ليم اثنان من العلماء الكبارالثقات. 


ج-اصطفاء المدرسين: 

فيجب أن يُصطفى المدرسون بمؤسسات التأهيل الاجتهادي من العلماء الثقات الجامعين 
بين شرائط المعرفة الشرعية وشرائط المعرفة الواقعية. أرباب منبج الوسطية في الفتوى. يقول 
الشاطبي): «من أنفع طرق العلم الموصلة إلى غاية التحقق به أخذه عن أهله. المتحققين به على 
الكمال والتمام»”". 
*-التأليف في مناهج التأهيل الاجتهادى للمفتين: 


ههه وه وه و6 و6 و6 ه66 و6 ووه 6 ها ها .6ه 
فإن المطالعة وسيلة فعالة ومهمة في مضمار التأهيل الاجتهادي للمفتين؛ إذ لا فائدة من تعليم لا 

ينمّى بمطالعات خارجية موازية. 
ومن ثم فإنه من الأهمية بمكان أن يكون لأهل البحث والتنظير إسهام في التأصيل لمناهج تأهيل 

المفتين تأهيلًا اجتهاديًا محكمّاء ومن الموضوعات الجديرة بالعناية: 

© أولًا: اقتراح النماذج المؤسسية للتأهيل الاجتهادي للمفتين. 

© ثانيًا: اقتراح البرامج التعليمية المفيدة في التأهيل الاجتهبادي للمفتين. 

© ثالثًا: اقتراح أدوات اجتهادية جديدة في تأهيل المفتين تتواءم ومستجدات المناخ الفكري السائد 
في العصر. 

© رابعًا: اقتراح ضوابط تأهيل المفتين. ووسائل النهوض بفقههم الواقعي والتنزيلي. 


.)31/1١( الموافقات‎ ١ 


كمن أمنية مينالة "مهرة القدان" ار "تجوز الففيا" ق محالجة مشكلة مراهل: التخصصات 
الحلببية والعرفية الستلعة مع علوى الإنعا وهنا مطل التعديض الإتقاق كل عفان ليذه 
التشكلة التحاضر# فبكومق مجموعات فوفية معخصمبة ق الإقماء واخل الموينسات الإففاكية, 
يتكسا رداك تشفرع الكعرمن الكاسب الصالع المؤسسة والعخنامفان الكفيرمن التشاكل وال 
تؤثر على عمل وحركة المؤسسة أو تعوقها في بعض الأحيان. وتتضح أهمية ذلك الأمرفي الآتي: 
ون المبحوية يمكان هوف النجين املق زلا سول را بنهيدالعددالتتي وبيشطيع الانياد في كل 
أبواب العام وما ترعبائل قوجود ذلك المعى أ والمجمه الذى ومنط أنوجيد بات من 
أبوات العم اوجمانة من ميعاكله' يكين اكثر لاض وتكا سكا مو قلة وجوه البحدين المكلعين: 
أن كذ العطون الملاهل والمشحدى للجلود والدارف القن بطلالة ضان .طبيقة عمل المؤسسات 
الإفتائية. من حيث طبيعة الأسئلة اليومية التي تتلقاها المؤسسة الإفتائية. حيث تتسم هذه 
الأسئلة بكونها جديدة ومعقدة ومركبة, كما أنها متداخلة ومتقاطعة مع بعض العلوم مما يجعلها 
تحتاج إلى كثيرمن البحث والدرس والنظرء وهذا بدوره لا يستطيع أن يقوم به مفتٍ غير محيط 
بممععدات الحلوخ وعظوزهاء كملك المشائل :ال فر دوق الإففاء شتال عن سعاملة مالية حديفة أن 
نازلةاظبية جدينة أوظاهرة المعماعية تظارفة وزغي ةلله من اتلكم الدوعية من المساكل المعاصيرة 
المتفجدقبوالى ريما توتميوزليا مقت كير عالم ينذقنا ون اعلي امع العلود اأفرى لادى هذا إل 
إنفاق الكثير من الوقت والجهد حتى يستطيع تصور المسألة تصورًا شرعيًا صحيحًاء ثم القيام 
بتكبيقيا وفلاةكبا عد ما يناضها من الأنواب الفقرية ف العياد ببقية مراحل العملية الإففائنة, 
نقول أن كل هذا يتعارض ومصلحة المؤسسة الإفتائية والمتصدر للفتوى والمستفتي. 
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ملفا 


حيث إن البدف الرئيس للمؤسسة الإفتائية هو محاولة استيعاب أكبرقدرمن أسئلة المستفتين 
قدرالإمكان. وبأسرع وقت ممكن ومتاح. وتلك النوعية من الأسئلة المركبة والمتداخلة, إذا تصدر 
لها داخل المؤسسة من هم غير العالمين بتداخلاتها وانصرفوا لها واشتغلوا بها لأدى ذلك إلى تراكم 
الأسئلة وعدم القدرة على استيعاب الكثيرمن الأسئلة التي ترد المؤسسة لاستهلاكبم في هذه النوعية 
من الأسئلة» بل وربما أثرذلك في جودة الفتوى. كما أن هذا يعود بالسلب على المستفتي من حيث 
تأخير الإجابة عليه وريما فاتت بذلك مصلحة لهاء أوأدى ذلك إلى انصرافه إلى غيرالمتخصصين. أما 
متصدرالفتوى غير المحيط فريما لاق عننًا ومشقة كبيرين في تصور المسألة ودراستهاء وريما وجدنا 
بعد فترة كبيرة من البحث والدرس أنه لم يحسن فهمها على وجبها أوتصورها أوغيرذلك من خلل في 
العملية الإفتائية مع ما يلاقيه من بذل وقت وجهد. 


إِذَا فالتخصص الإفتائي أضى أمرًا مهما وضرورة كبيرة للمؤسسات الإفتائية لتجنب هذه 
المشكلات والحد من آثارها للقيام بعملها والاضطلاع بمبهامها على الوجه الأكمل. 
". وجود تلك المجموعات التخصصية الإفتائية داخل المؤسسة يساعد كثيرًا في أمرين: 
الأول: سرعة الإجابة على الأسئلة التخصصية التي ترد إلى المؤسسة. 
الثاني: حسن فهم وتصور هذه النوعية من الأسئلة. 
5. التخصص الإفتائي أيضًا كالتخصص العلمي فب ويساعد المتخصص على إدراكه لكافة الدقائق 
المتعلقة بتخصصه ودراسته فيكون ملمًا وفخيطا بشتى جوانب المسألة المتعلقة بتخصصه. 
5. بما أن طبيعة عصرنا تحتاج إلى مزيد اجتهاد وتجديد يتلاءم مع التطورات والمستجدات. فإن 
التخصص الإفتائي يأتي دوره كعامل مهم ومؤثرفي هذه العملية التجديديةء فريما يؤدي هذا إلى 
الخروج بنتائج أونظريات جديدة متماسكة. 
1. يعتبر التخصص الإفتائي استغلالًا للطاقات واستثمارًا للمواهب والمهارات. وذلك بتوظيف 
الكفاءات بوضعها في المكان الملائم لها والمتناسب معباء فمثلًا الذي يجيد الحساب والرياضة 
له المعاملات. ومن درس مقدمات الطب يكون في المجموعة الإفتائية المتعلقة بالنوازل الطبية 


وهكذاء فكل هذا يؤدي في نهاية الأمرإلى النجاح والإبداع والحصول على أفضل النتائج المرجوة 
داخل المؤسسة الإفتائية. 


تقسيم التخصص الإفتائي حسب الأبواب الفقبية: 


0 ات ال ان ا كن لك لت معن ال لا لكا ل اك ل ل 0ل 

التخصص الإفتائي بحسب الأبواب الفقهية معناه أن يُختارللمتصدر للفتوى مجالٌ من المجالات 
الفقبية القديمة أو المعاصرة ليكون متصدرًا للإفتاء فيه لا غير. وتظهر فائدة ذلك أتم ظهور في 
تخصيص متصدر للفتوى في المجالات المعاصرة كالاقتصاد أو الطب أو السياسة والقانون وغيرهاء 
وليس المطلوب من المتصدر للفتوى في هذه المجالات الإحاطة بكل دقائق هذه العلوم فإن ذلك لا 
يتأتى حتى للمختص فهاء إلا أن دأب المفتي الاجتهاد. فيو في بحث دائم كلما استجدت له قضاياء 
وذلك يتأتي له من خلال تخصصه الذي يوفر له فهم المسائل ضمن إطارهاء وسهولة معالجتها 
بالمناهج والأدوات العلمية التي حصّلها أثناء تخصصه؛ فنتحصل على مفتٍ اقتصادي ومفتٍ حقوقٍ 
ومفتٍ سيامسي ومفت طبي وهكذا. 


ويمكن تقسيم المتخصصين للفتوى بحسب الأبواب الفقبية طبقًا لما يلي: 
.١‏ متخصص ف العبادات. 

؟. متخصص في المعاملات. 

". متخصص ف السياسة الشرعية. 

؟. متخصص ف ا لعقائد والرد على الشبهات. 

ه. متخصص ف القضايا الطبية. 

5. متخصص ف الإفتاء في قضايا الأقليات. 

/ا. متخصص في الجنايات والعقوبات. 

/. متخصص ف الأحوال الشخصية. 


9. متخصص في النوازل والمستجدات. 
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ثانيًا: المهارات وأثرها في تحديد التخصص الإفتائي . 


من أهم ما تتميزبه المؤسسات الناجحة هو معرفة ما يتميزبه الأفراد المنتمون لبذه المؤسسة 
من مواهب ومبارات وإمكانات. والقدرة على توظيف هذه المهارات واستغلال واستثمارهذه المواهب 
والإمكانات ووضعبها في المكان المناسب واللائق بهاء بل تعمل المؤسسة الناجحة على تنمية هذه 
المهارات وتطويرتلك القدراتء مما يعود بأعظم النفع على المؤسسة وأفرادهاء فيكون العاملون فيها 
محبين لعملهم متقنين له. مبدعين في أدائه. مما يسيم في نجاح المؤسسة في أداء رسالتها والقيام 
بميمتها وواجبها على أحسن وجه. 

وهذا ما كان يفعله رسول الله َيه مع أصحابه. من حسن توظيف هباراتهم واستغلال قدراتهم 
وإمكاناتهم. فأبدع كل واحد في مجاله. فكما رأينا في الحديث-الذي ذكرناه سابقًا- تخصيصه لمعاذ 
بفقه الحلال والحرام: والقرآن لأتي بن كعبء والفرائض لزيد بن ثابت, ويبدو أن سيدنا زيدًا رضي 
الله عنه كان متعدد المواهب. فلما احتاج منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعلم السريانية 
تعلمها في سبعة عشريومّاء وهذا إن دل على شيء فيدل على مدى علمه عَوييهِ الجيد بقدرات أصحابه 
وملكاتهم. حتى إن زيدًَا حذق اللغة وأتقنها في مدة قصيرة. روى الإمام أحمد في مسنده عن زيد بن 
ثابت قال: قال رسول الله مَووْلِ: "أتحسن السريانية؟ إنها تأنيني كتب" قال: قلت: لاء قال: "فتعلمها" 
فتعلمتها في سبعة عشريومًا"". 

والذي نريد أن نخلص إليه ونوضحه هو أن المواهب مختلفة والملكات متنوعة والقدرات 
متباينة, فالذي يجيد علمًا لا يجيد آخرء و الماهرني فن قد لا يكون ماهرًا في فن آخرء بل قد يبرع 
المرء في جزئية معينة من العلم دون سائر أجزاء هذا العلمء وهنا تبرز فكرة التخصص والتي تحدثنا 
عنها واستطردنا فيها بما لا داعي لإعادته هناء غاية ما نريد توضيحه أن الإنسان قد يكون ماهرًا في 
علم المعقول ولا يجيد المنقول. أويجيد الحديث ويصعب الفقه عليهء أويكون عالمًا في القرآن ولا 
علاقة له بالمواريثء. وهكذا.... فإن الإمام السيوطي العالم الكبير الذي تفنن في العلوم كان لا يجيد 
علم الحساب حت أنه يقول عن نفسه في "حسن المحاضرة": «أما علم الحساب فهو أعسرشيء علي 
وأبعده عن ذهني؛ وإذا نظرت في مسألة تتعلق به فكأنما أحاول جبلًّا أحمله»". 


.)5١041/( مسند أحمدء. رقم‎ ١ 


.)709 /١( حسن المحاضرة في تاربخ مصروالقاهرة. السيوطي‎ ١ 


وجلال الدين المحلي صاحب التصانيف النافعة المشبورة التي تدل على ذكائه وبراعته. والذي كان 
يقول عن نفسه: «إن ذهني لايقبل الخطأ» و«إن لي ذهنًا يثقب الماس». على الرغم من ذلك كانت ملكة 
الحفظ عنده ضعيفة. فروي أنه حفظ كراسة من العلم ذات مرة فامتلاً بدنه حرارة وحُمُ. 


وسنحاول في المبحثين القادمين بيان أثر المبارات الشخصية في تحديد المجال أو التخصص 
الإفتائي لدى متصدري الفتوى. بحيث يسلك كل فرد منهم المجال الإفتائي في التخصص المناسب 
لهء وسنعالج هذه القضية بطرح مقترح يشمل وضع المعايير والضوابط المناسبة,. والتي بناء عليها 
يتم اختيارهذا المتدرب المرشح للتصدر للفتوى. 


ومن المهم أن نشيرهنا إلى أنه يمكن لكل مؤسسة أن تقوم بتقسيم مجالات التخصص الإفتائي 
لديها بما يتلاءم مع إمكاناتها وطبيعة عملها ومتطلبات المجتمع والبيئة التي تعمل فيهاء فكل مجتمع 
له من الخصائص والطباع والاحتياجات ما يميزه عن المجتمعات الأخرىء وهذا يؤثر بدوره على 
أولويات عمل المؤسسة الإفتاتية. فطبيعة المشكلات وحجمها يختلف من مجتمع لآخرء وهذا 
ينعكس بدوره على طبيعة التخصصات الإفتائية داخل المؤسسة. فهناك مجتمع يكثرفيه الطلاق 
والمشاكل الزوجية فتكثرفيه الأسئلة عن الطلاق وما يتعلق به من عِدَّةٍ ورجعة وغيرذلك. بخلاف 
مجتمع آخر تجاري مثلًا فتكثر فيه الأسئلة المتعلقة بالمعاملات المالية والاقتصادية. وهكذا؛ 
فالاحتياجات مختلفة والأولويات متباينة. والمتطلبات متنوعة. 


ثالنًا: معايير وأسس اختيار متصدري الفتوى في المجالات الإفتائية المختلفة. 


من المهم جدًا وجود معاييروضوابط واضحة يمكن من خلالها معرفة المبارات المختلفة ابتداء. 
ثم القيام بعد ذلك كمرحلة ثانية بتوظيفها توظيفًا جيدًا ووضعها في مجالها التخصصي المناسب 
لها لدى المتدربين على التصدرللفتوى. ومن أهم هذه الأسس والمعايبرما يلي: 


أ- طبيعة الدراسة النظامية للمرحلة ما قبل الجامعية: 

فطبيعة تلك المواد المدروسة في هذه الفترة قد تكون مؤشرًا على الاختيارات والمهارات الخاصة 
لمتصدر الفتوى. فيمكن معرفة طبيعة دراسته في هذه الفترة. حيث إنه في هذه المرحلة -قبل 
الجامعية- تكون المناهج الدراسية-في الأعم الأغلب- منقسمة إلى مواد إجبارية يشترك فها معظم 
الطلاب. ومواد أخرى اختيارية يُترك فيها للطالب حرية الاختيار بما يتوافق مع اختياراته العلمية 
ومهاراته الدراسية, وغالبًا ما تشمل تلك المقررات الدراسية الاختيارية مجموعتين: 
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.١‏ مجموعة العلوم التطبيقية والرياضية: كالفيزياء والكيمياء والأحياء والجبر والمقابلة والاستاتيكا 
والديناميكا إلخ. 


؟. مجموعة العلوم الاجتماعية والأدبية: كعلم النفس والإحصاء والاقتصاد إلخ. 
وقد تكون معرفة اختياراته الدراسية والوقوف على تقييماته في تلك المرحلة مؤشرًا على طبيعة 
ميولاته ومباراته الشخصية. 


ب- المرحلة الجامعية: 


.6ه هه .هه .6ه 

وتعتبرتلك المرحلة من أهم المعايير المحددة لطبيعة المجال التخصصي الإفتائي لدى المتدرب 
على الفتوى. حيث بالإضافة إلى الدراسات الشرعية والفقهية واللغوية التي يتلقاها في كليته هناك 
بعض الكليات التي تقرر بعض المواد العلمية الخاصة, والتي تزيد من مهارة الطالب وكفاءته واطلاعه 
ومعرفته ببعض علوم الواقع المعاصرة والمختلفة مما يعزز من بناء تكوينه العلمي والمعرثيء 
فبعضها يقوم بتدريس مقدمات ومداخل في علوم القانون. أو العلوم الإنسانية المختلفة كالاقتصاد 
أوعلم النفسء أوعلوم رياضية كالفلك مثلاء بل وتقوم بعض الجامعات بتقريردراسة الإفتاء كعلم 
ومادة مستقلة بذاتهاء وهوما ندعو الكليات الشرعية أن تحذو حذوه ونشجعها على ذلك؛ لما في هذا 
من أثركبيرفي المساهمة في التأهيل العلمي لمتصدري الفتوى. 


ج- مرحلة ما بعد الجامعة: 


.و 6 6ه 60 .6ه .اه 
وهي مرحلة مابعد البكالوريوس أو الليسانس الجامعيء وتسمدى أيضًا بالدراسات العلياء وتشمل 
الدبلومات المختلفة والتخصصات العلمية المتنوعة. وتصلح هذه المرحلة كمعياردقيق وذي أهمية 
في تقييم المتدرب على الإفتاء. ومعرفة المساق التخصصي الإفتائي المتناسب مع مواهبه ومهاراته. 
وذلك بمعرفة طبيعة الدبلومة الحاصل علهها أو ماهية درجة التخصص العلمدي الذي برع فيه. 


د- المقابلة الشفوية: 


.و 6.6 مه .اه .اه 

نأتي إلى المرحلة الرابعة والأخيرة في تلك الأسس والمعاييرالمحددة للمجال الإفتائي للمتدرب على الفتوى. 
وهي المقابلة الشفوية: وعبنها ومسئوليتها تقع على المؤسسة الإفتائية. حيث تقوم المؤسسة الإفتائية 
بعقد مقابلة شخصية شفوية للمترشحين للتدرب على الإفتاء لديهاء والبدف من هذه المقابلة هو الآتي: 


.١‏ مناقشة المترشح في مؤهلاته العلمية المقدمة. والاطلاع على مدى مطابقة المؤهلات النظرية مع 
الواقع الفعلي حال التقدم. 

؟. الاطلاع على الخبرات المهارية العملية لدى المترشح. وذلك بمعرفة طبيعة عمله السابقةء وما 
مارسه من بعض الأعمال. وبعض التجارب الحياتية. والمقصود من كل هذا هو المساعدة على 
تحديد المجال التخصصي الأكثرملاءمة له. فمثلًا الذي مارس التجارة أو الحرف في بعض مراحل 
حياته. يكون أكثر مناسبة للتخصص الإفتائي المتعلق بالمعاملات المالية. لمخالطته الناس 


ومعرفته بصور معاملاتهم بطريقة أقرب, وهكذا. 
”. معرفة مدى ملاءمة المترشح لمنيج المؤسسة ومناسبته لطريقة عملهاء وتأهله للعمل لديها. 


. التقييم للسمت الظاهري والمظهر الطيب للمترشح للتدرب على الفتوى؛ لما يمثله ذلك من أهمية 
2 ضفاة المفتي -كما ذكرناه سابقًا- وعملية الإفتاء. 


ه. الوقوف على قدرات الحوار والمناقشة لديه» مع توفر مبارات التواصل الفعال مع من حوله. 
وذلك عبر الحديث معه ومناقشته 2 أحاديث ومواضيع مختلفة ومتنوعة. 
فمن اليم الإشازة إل آنه سي عن المؤسسة الأفقافية أن تقوم حوفي مجدوعة من الأقراد 
الموضوعيين المتجردين المميزين لديهاء والذين يتمتعون بقدرة على تقييم الأشخاص وقياس 
مباراتهم ومعرفة مدى صلاحيتهم للعمل في تلك المؤسسة الإفتائية. 


نموذج مقترح لتقييم المترشح للعمل في المؤسسة الإفتائية 


0000 سم 
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١‏ ا 


المؤهلات العلمية 


الخبرات العملية 


الدورات التخصصية 

ال له 

الم الشادر 

تو افق أفكاره مع منهج المؤسسة 


القراروالتوصيات 


قار اللجنة بالصلاخيةللعل في المؤسسة ١‏ الصلع أوففصيع ...| 
ثب لسك لهك 
اسم هك 


أسماء أعضاء اللجنة 


المدخل إلى علم الإفتاء 


5 الإفتائية 


أولاً: الاجتبهاد ومفتي الضرورة. 


الأصل في اختيارمن يتصدر للقيام بمهمة الإفتاء أن يكون قد بلغ مرتبة الاجتهاد المطلق. يقول 
الكمال بن الهمام: «لا يفتي إلا المجتهد. وقد استقررأي الأصوليين على أن المفي هوالمجتهدء وأما 
غير المجتهد ممن يحفظ أقوال المجتهد فليس بمفتء والواجب عليه إذا سئل أن يذكرقول المجتهد 
كان جتحةطان جة النكابة, فحرك أكرما تكرت ف بزمانقا من شحوى الموتعرايى لنس يشوف جلو 
نقل كلام المفتي ليأخذ به المستفتي»”". 

وعلى الرغم من اعتبار الاجتهاد كرما في المفتي إلا أن الحنفية المتأخرين نصوا على اعتباره شرط 
أولوية لا شرط صحة. ولذا فيجوز عندهم تولية المقلد منصب الإفتاء لتعذر الاجتهاد في الأزمنة 
المتأخرة. لكن إذا وُجد المجتهد كان هو الأوللى. 

يقول الإمام ابن القيم عن جواز الفتوى بالتقليد: «والقول الثالث: أنه يجوز ذلك عند الحاجة 
وعدم العالم المجتهد. وهو أصح الأقوال» وعليه العمل»". 
مفتي الضرورة: 


© © © © © © © 
هو ذلك المفتي الذي لم تتوافر فيه شروط المفتي وعلى رأسها الاجتهاد. فهو مقلد. واقتضت 


© © © © 
تناول العلماء هذا المصطلح في مؤلفاتهم عند حديئهم عن حكم (تقليد المقلد). وذلك إذا دعت 


١‏ فتح القديرء الكمال بن الهمام (07/1؟). 
١‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين (77/1. 20). 
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إرذفا 


يقول ابن حمدان: «فمن أفتى وليس على صفة من الصفات المذكورة من غير ضرورة فهبوعاص 
البصر لا يعرف الصواب وضدهة». وقال بعل أن ذكرآراء العلماء في تقليد المقلد: «فعلى هذا: من 
عددناه من أصناف المفتين من المقلدين ليس على الحقيقة من المفتين. ولكن قاموا مقامهم وأدوا 
وكذنا "ا وسسوؤلك, ومن فرك هليم إشباقة ذلك إل إقامة :إن كان ذلك معة اكسهاء بالمعلوم مق الحال 
عن التصريح بالمقال جاز»",. 


وقد علل ابن الصلاح قول المانعين لتقليد المقلد بأن: "من قال: (لا يجوز أن يفتي بذلك): معناه 
أنه لا يذكره في صورة ما يقوله من عند نفسهء بل يضيفه وبحكيه عن إمامه الذي قلده. فعلى 
هذا من عددناه في أصناف المفتين من المقلدين ليسوا على الحقيقة من المفتينء ولكنهم قاموا 
مقام المفتين وأدوا عنهم فعدوا معبمء وسبيلهم في ذلك أن يقولوا مثلًّا: مذهب الشافعي كذا وكذاء 
ومقتضى مذهبه كذا وكذاء وما أشبه ذلك. ومن ترك منهم إضافة ذلك إلى إمامه إن كان ذلك "منه" 
اكتفاء بالمعلوم من الحال عن التصريح بالمقال فلا بأس". 


إِذَّا فالأصل أن يتولى منصب الإفتاء المستجمعون لشروط الإفتاء. فإن تعذرذلك لسبب أولآخر 
فلا بأس بالاستعانة ب(مفتي الضرورة) حينذاك. 


أسباب الاستعانة ب(مفتي الضرورة): 


© © © © © © © © © © © © © © 

.١‏ عدم توافر المفتين المجتهدين أو قلتهم. 

. أن اتساع العمران وانتشارالبشرفي أماكن متفرقة على سطح الأرض والوصول إلى أماكن لم يصلها 
الإنسان قبل ذلك. أفرز واقعًا جديدًا لم يكن موجودًا من قبل متمثلًا في وجود أقليات مسلمة في 
أطراف متنائية, وفي مثل هذه الظروف يكون من الصعب وجود الذين تتوفرفهم شروط الإفتاء 
على البيئة المذكورة. 

. كثرة الأسئلة الإفتائية بحد يفوق قدرة استيعاب المفتين المجتهدين -على فرض وجودهم-مما 


.)١5 صفة الفتوى والمفتي والمستفتي (ص؛ ؟.‎ ١ 
.)١٠١”ص( ؟ أدب المفتي والمستفتي‎ 


5. أن قصر الفتوى على المفتين المجتهدين فقط يؤدي إلى خلل عظيم في حفظ الدين الذي هو 
أحد المقاصد الخمسة الضرورية التي جاءت بها الشريعة السماوية؛ فحفظ الدين يكون ببيانه 
للناس حتى يتعلموه ويعملوا به وببلغوه لمن بعدهم. ومهمة المفتي الأساسية هي بيان حقائق 
الدين وأحكامه للناس ليعرفوها ويلتزموا بتطبيقها فتنصلح بذلك حياتهم الدنيوية والأخروية؛ فلو 
خلا منصب الإفتاء من المفتين ترتب على ذلك الإخلال بمهمة بيان الدين مما يؤدي إلى الإخلال 
بتطبيقه تطبيقًا صحيحًا فيؤدي إلى جهل الناس بالدين وترك العمل به. 


ثانيًا: مفتي الضرورة والمؤسسات الإفتائية. 


تتمتع المؤسسات والبيئات الإفتائية المختلفة بقدر كبير من المصداقية والثقة لدى جمهور 
الأمة من المستفتين الحريصين على معرفة الأحكام الشرعية؛ وذلك لما تتصف به هذه المؤسسات 
والميئات من التخصصية والوسطية ومعرفتها الدقيقة بأحوال الناس وظروفيم وعاداتهم ومقتضيات 
العصرء فتكون فتاواها معبرة عن التعاليم الإسلامية الصحيحة بدون إفراط أو تفريط. وهذا 
الرصيد من الثقة أدى إلى كثرة المستفتين ولجوئهم كثيرًا إلى دور الإفتاءء فأصبح هناك عدد هائل من 
الأسئلة يرد إلى تلك المؤسسات عبر الوسائل الإفتائية المختلفة, سواء الهاتفية أو الحضور إلى الدار 
(المشافبة). أو عبروسائل التقنية الحديثة كالبريد الإلكتروني والفيس بوك وغير ذلك. وهذا الكم 
الهائل من الأسئلة والذي يصل في بعض المؤسسات لأكثر من ألف سؤال يوميًّا يصعب معه توفير 
المفتين الذين تنطبق علبهم شروط المفتين المذكورة سابقّاء والتي على رأسها الاجتهادء وهنا يظهر 
دور (مفتي الضرورة) كحل لهذه المشكلة وعلاج لبذه الأزمة؛ وذلك وفقًا للمعطيات والتراتيب الآتية: 
.١‏ إذا نظرنا إلى نوعية الأسئلة الواردة إلى دور الإفتاء وجدناها كالاتي: 


#- أولًا: أسئلة مكررة تطرح يوميًا لا تحتاج إلى مزيد اجتهاد وبحث. وهذا يشمل الكثير من 
مسائل العبادات وبعض المعاملات. 

#- كالسؤال عن حكم اللحية, وعن النقاب. وقضباء الصلوات وإخراج الزكوات. وغيرذلك. 

> ثانيًا: أسئلة تكون مكررة, ولكنها ليست على نفس الدرجة السابقة من التكرارء بل بعضها 
قد يحتاج إلى تفتيش وبحث قليلين: كالأسئلة الخاصة بالحج مثلًا. 

ثالنًا: أسئلة ليست مكررة. بل جديدة وتحتاج إلى تريث ونظرء وإلى مزيد بحث واجتهاد. 
كأسئلة النوازل والمستجدات والمعاملات الحديثة. 
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؟. من الطبيعي أن المؤسسات والهيئات الإفتائية تتشكل من أكثر من مستوى إفتائي. فيناك 
المستوى الأول ثم المستوى الإفتائي الأعلى. وهكذا حتى نصل إلى (المفتي.) والذي يمثل رأس 
المؤسسة الإفتائية ويكون على قمتها. 


مما سبق يظهر أن هناك مساحة مقبولة يمكن أن يشغلها (مفتي الضرورة). وهي من حيث نوعية 
الأسئلة, تلك الأسئلة المكررة يوميًا أوالقي تحتاج إلى قليل من البحثء ويكون (مفتي الضرورة) في 
المستوى الإفتائي الأول. ويذلك تستطيع دور الإفتاء أن تقوم بدورها في الإجابة عن هذا القدرالهائل 
من الأسلة الواردة: بحيث لأيكون هناك تأخيرق الإجابة عن المستفتين: وتزين القدرة الاستيعابية 
ليده الألبفلة»هما ساهو ق خودة القكوق» والأهم من ذلك تفرء المتصبدرين للفتوض ممق اتجيهوا 
شروط الإفتاء بأقسامهم ودرجاتهم للمسائل غير النمطية أو المكررة. أو تلك المسائل والنوازل 
المعاصرة والتي تحتاج إلى مزيد جهد وفكر ونظر. 
مقترح بأهم الشروط التي ينبغي توافرها في مفتي الضرورة: 

وهناك مقترح للمؤسسات والبيئات الإفتائية بأهم الشروط التي ينبغي توافرها في (مفتي الضرورة) ؛ 
طبقًا للنظم التعليمية الحديثة وبما يتلاءم مع مقتضبيات الواقع: 

أ) أن يكون من خريجي الكليات الشرعية المعنية بتدريس علوم الشريعة كالفقه والأصول والقواعد 

الفقبية. وغيرذلك من العلوم التي يحتاج المتصدرللفتوى أن يكون ملمًّا بطرف منها. 
ب) أن يكون حاصلًا على دورة تأهيلية في مبارات (الفتوى) من جانبين: 


الجانب الأول: وهو الجانب النظري: ويقوم فيه (المتدرب على الفتوى) بدراسة متأنية تحليلية 
لفتاوى المؤسسة حتي يحصل له تشرب بفهم منهجهاء ومعتمدات المؤسسة. والمنهج العام, والأدلة 
الى استضدت غلا الموسسة فق تغرنر الحكم الشرضي» وق هت المرحلة يكن للعدرب أن ييجع إل 
السادة المفتين في مناقشة ما يشكل عليه من فهم مسألة. أوعدم وضوح مدرك فقمي لديهء أوغيرذلك, 
لكن من الأهمية بمكان إجراء مثل هذه المناقشات والمحاورات بين المتدرب على الفتوى والمتصدرين 
للإفعان» اننا تضبقل المعدري على المتوق ورتشكل با ذهتة بها يتاذهم مم ظبيعة المؤسيية. 

الجانب الثاني: وهو الجانب التطبيقي: ونعني به ملازمة المتدرب على الفتوى للسادة المفتين 
-حال قيامهم بالإفتاء- مدة معينة من الزمن يحدث له فيها دربة وتمرس على الفتوى ومبهاراتهاء فينظر 
كيف يتعامل المفتي مع المستفتي. وكيف يستخلص السؤال منه. ويقوم بتصور الفتوى وتكييفها 
والإجابة علها. 


وفكا الشق العماق العدريي من أهم المؤقراك ق (سبعاعة المشق) هتفل فيا الخيرات ومبازاك 


ستبفي أن يكوت هذا البرنامب القدرري يشقيه النظرق والعنان وق خطة محددة العوقيت: وي 
في كل الأحوال لن تقل عن عام واحدء وقد تزيد حتى تصل إلى عامين أو أكثر حسب رؤية المؤسسة 
ومتطلباتهاء ولا يحصل المتدرب على إجازة الإفتاء إلا بعد إخضاعه لعملية تقييم شامل للوقوف على 
مدى تأهله وصلاحيته للتصدر للفتوى. 


ج( أن يتمتع بالقدرة الفعالة على التواصل مع جمهور المستفتين بفيم أسئلهم وحسن تصورهاء 
د أن يكون حسن السير والسريرةء ويعرف هذا من سلوكياته وملازمته للطاعات وده عن 
الشهيات. 
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تمهيد وتقسيم : 

من الأهمية بمكان لدارس علوم الإفتاء أن يقف ويطلع على مناهج الفتوى 
المختلفة؛ لما تمثله هذه المناهج من أهمية كبيرة في معرفة أصول وطرائق 
الاستنباط التي سلكها المفتون من لدن التي صلى الله عليه وسلم حتى عصرنا 
الذي نعيش فيهء كما أنه يوضح كيف تعاطى المفتون مع المؤثرات والعوامل 
التي تتفاعل مع الفتوى. فضلًا عما يمثله المنيج من "معيارية" يمكن التحاكم 
إلهاء والموازنة بين صحة الفتاوى وخطهاء ومعرفة قوبها من ضعيفهاء فالمنيج 
بما يمثله من ضوابط علمية منظمة وحاكمة للعملية الإفتائية؛ يعتبر ضمانة 
مراعاته تعصم المفتي من الوقوع في مستنقع الفتاوى الشاذة والباطلة. 

وسينتظم الحديث في هذا الباب في الفصول الأربعة التالية: 


© الفصل الأول: مفهوم "مناهج الفتوى". 

© الفصل الثاني: العلاقة بين "الفتوى" و"والاجتهاد". 

© الفصل الثالث: مناهج الفتوى. 

© الفصل الرابع: نماذج تطبيقية عملية للمناهج الإفتائية . 


تمهيد وتقسيم : 

مصطلح "مناهج الإفتاء" مركب إضافي يتكون من لفظين "مناهج" و"الإفتاء". 
وحتى نوضح هذا المفهومء نبدأ أولّا بتعريف هذين اللفظين ثم نشرع في توضيح 
وتعريف مصطلح "مناهج الإفتاء". 
© المبحث الأول: مفهوم مناهج الإفتاء. 
© المبحث الثاني:"مناهج الفتوى"...النشأة والأهمية. 
© المبحث الثالث: المرتكزات التي تقوم عليها منبجية الإفتاء. 


٠".‏ .6 6ه هه .6ه .6ه 

المناهج جمع منبج». وأصلها من "نبج" : جاء في لسان العرب: "نهج: طريق نهج: بين واضح وهو النيج» 
وطرق نبجة .... وسبيل منهج: كنيج. ومنبج الطريق: وضحه. والمنهاج: كالمنهج.... وأنيج الطريق: وضح 
واستبان وصارنهجا واضحا بيناء والمنهاج: الطريق الواضح. واستنهج الطريق: صارنيجا. وفي حديث 
العباس: لم يمت رسول الله. مويه حتى ترككم على طريق ناهجة: أي واضحة بينة"7". 


وقال في تاج العروس: "(النبج) بفتح فسكون: الطريق الواضح البين. 

وطرق نبجة: واضحة كالمنهج بالكسر. وفي التنزيل: (لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا) [المائدة :8؛] 
المنهاج: الطريق الواضح"7". 

إِذّا ففي ضوء ما سبق يتضح لنا أن التعريف اللغوي للمنيج يدور حول الطريق البينة الواضحة. 
الغ داعت دهن قيرها: 


ب. تعريف المناهج اصطلاحا: 


4 6 ا ا ا 8 
مخدلف تعريقاث القلماء حل تعرض مكطات "المتيع ' شت اعتالاف تغديصانيم العلنية 

وكلقياهم المعرقية. جاه يعكييا 

١‏ "فواقن التنظيم المرجيع لساسلة من الأفكار العديدة إسامق أجل العقه عن الحقيعة حيخ 
نكون بهل جاهلين. وإما من أجل البرهنة عليها للآخرين حين نكون بها عارفين””. 

١‏ لسان العرب. (87/5) مادة «نيج». 


١‏ تاج العروسء. )50١1/5(‏ مادة «نيج». 


7 مناهج البحث العلمي. عبد الرحمن بدويء (صغ). 


المدخل إلى علم الإفتاء 


؟. " هو طريقة يختارها أحدهم للوصول إلى نتيجة معينة. فبو خطة منتظمة مسبقًا متسلسلة 
المراحل تهدف للوصول إلى نتيجة معينة في أي فن من الفنون"2". 


". "هوالطريقة التي يتعين على الباحث أن يلتزمها في بحثه. حيث يتقيد باتباع مجموعة من القواعد 
العامة التي يمن على سير البحث. ويسترشد بها الباحث في سبيل الوصول إلى الحلول الملائمة 
للمشكلة"23, 


ومن خلال التعريفات السابقة للمنبج يتضح لنا أنها تدور حول معق متقارب. وهو أن المنبج 
عبارة عن تلك الطريق المحكومة بمجموعة القواعد والخطوات المتسلسلة المرتبة التي يتعين 
اتباعها للوصول إلى نتيجة أو حقيقة معينة. 


ثانيا: تعريف الإفتاء: 


أ.الإفتاء لغة: 


© © © © © © 
الإفتاء معناه التّبِيين والإظهار؛ يُقال: أفتاهُ في الأمرِ: إذا أباتهُ له. وأجابة عنه؛ ويُقال: أَفتَيْتُ قُلانًا 
في رؤبا رآها: إذا فسرها له. وأفتيثه في مسألته: إذا أجبثه عنهاء والاسم: الفتوى. 


وقد وردت مادة كعات ا كناب الله- تان في أحد عشرموضعًا تحمل ذلك المعنى فيها كلبا؛ كقوله 


تعالى: « فَأَسْمَفْنومَ م َه عد لكا تن علنا #[الصافات: ]١١‏ 0 00 سؤال خرور اهم أشد علي 
م من خلقنا من ا السالفة؟ وقال عر وجل: متهتو تلق أله مم َهنِيحَكُمْ #النساء كفده أ 


ب. الإفتاء اصطلاحًا: 


الإفقاء فى الامرططلف : قرو الادبار بسكم قترض ف واشحلا فق ذليل لقن أل حقة بن غير الزام. 
فالإققاءق المحق الايطلاتى الخص مق المحق اللعوف» حيث إن قاضريمق الأنون الشرعية 


.)٠١؟ص( ينظر: مفهوم المنيج ومكوناته؛ إدريس بوحوتء. بحث بمجلة علوم التربية المغربية. عدد. 14. أبريل ءام‎ ١ 
أزمة البحث العلمي في العالم العربي. عبد الفتاح خضر.(ص17).‎ ١ 
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ثالثا: مفهوم "مناهج الفتوى": 


من خلال ما سبق يتضح لنا أن مفيوم مصطلح مناهج الفتوى يعني تلك الخطوات المنظمة 
المرتبة التي يتعين على المفتي أن يتبعها في سبيل الأخبارعن الحكم الشرعي(الفتوى) في الواقعة 
فل البية الن4 الوضول إل الققوق الحرسيسة 


فمناهج الفتوى ف حقيقتها هي مجموع تلك المراحل أوتلك الخطوات الواضحة المنظمة بطريقة 
مرتبة ومتدرجة بحيث ينتقل المفتي من خطوة إلى أخرى ومن مرحلة إلى أخرى بحيث يصل في نهاية 
المطاف باتباعه لبذه الخطوات المرتبة إلى الفتوى الصحيحة من الناحية الشرعية. 
ومفهوم ".مناهج الإفتاء" يقوم غلن أركان أربعة: 
.١‏ المفي (وهوالذي يقع على عاتقه الإجابة عن سؤال المستفتي). 
د المستفتي (وهوالذي يسأل عن واقعة معينة بغية معرفة حكم الله فيها). 
: المنبج (وهوعبارة عن تلك الخطوات االمنظمة المرتبة التي يسلكها المفتي للوصول إلى الفتوى). 

وهوينقسم إلى شقين: 

أ- "شق نظري وهو المتمثل 2 هذه العمليات الذهنية التي تثمرقدرًا كبيرًا من المعرفة ولكن هذا 
القدريظل في حيزالعقل البشري ولايستفاد به بالقدرالكاني إلا إذ انضم له الركن الثاني للمنيج 
ألا وهو 

ب شق التطبيق: وهو المتمثل ف استخدام هذه العمليات الذهنية بما أثمرته من معرفة كوسيلة 
للوصول لحقيقة أو الدليل علها"". 

5. الفتوى (وهي المنتج النهائي والذي هو عبارة عن الإخبار بحكم الله عزوجل وفق المنهج الذي 


.) ٠.ص( منيج الإمام شريح القاضي الفقبي (رسالة ماجستير). د/عمرو الوردانيء»‎ ١ 


أولا: النشأة: 


مما لا شك فيه أن الصحابة رضوان الله علهم ومن جاء بعدهم من التابعين والمفتين من 
بعدهم., كانوا يسيرون في فتاوهم وفق منهج منظم محدد المعالم والخطوات. ولا يعني عدم وجود 
هذا المنبج ف صورة مكتوية عدم وجوده أصلد كما قد يتوهم البعض. 


فهذه المناهج كان موجودة 2 عهد الصحابة والتابعين» والذي يستقرئ فتاويهيم يستطيع أن 
يستنبط هذه المناهج ويجدها واضحة وإن لم يصرحوا بها لفظا أويعبروا عنها كتابة. وشأن مناهج 
الفتوى شأن غيرها من العلوم والمعارف التي مارسها الصحابة والتابعين: وإن لم تكن قد دونت في 


فالغالب في شأن جميع العلوم والفنون وأن تكون أولًا في أذهان وعقول أصحابها ثم تأخذ بعد ذلك 
في التطور والنضج والنموثم التدوين الذي يعقبه التهذيب والترتيب. حتى تصل إلى صورتها النهائية, 
فمثلا أول من دون في قواعد وأسس مناهج الاستنباط من النص هو الإمام الشافعي في "الرسالة". 
والحقيقة أنه لم يكن منشنا لهذا العلم بل كان كاشفا له جامعا أشتاته من طريق من سبقه من 
الصحابة والتابعين في تعاملهم مع نصوص الشرعء يقول ابن خلدون :" ومن بعده صلوات الله وسلامه 
عليه تعدّرالخطاب الشفاهيّ وانحفظ القرآن بالتواتر. وأمّا السّئة فأجمع الصّحابة رضوان الله تعالى 
علهم على وجوب العمل بما يصل إلينا منها قولا أوفعلا بالتقل الصّحيح الذي يغلب على الظَّنّ صدقه. 
وتعيّنت دلالة الشرع في الكتاب والسّنّة بهذا الاعتبارثمٌ ينزّل الإجماع منزلهما لإجماع الصّحابة على 
التكيرعلى مخالفهم. ولا يكون ذلك إِلَّا عن مستند لأنّ مثلهم لا يتفقون من غيردليل ثابت مع شهادة 
الأدلّة بعصمة الجماعة فصار الإجماع دليلا ثابتا في الشّرعيّات. ثمّ نظرنا في طرق استدلال الصّحابة 
والسّلف بالكتاب والسّنّة فإذا هم يقيسون الأشباه بالأشباه منهماء ويناظرون الأمثال بالأمثال بإجماع 
منهم.... فلما انقرض السلف وذهب الصدر الأول وانقلبت العلوم كلها صناعة كما قررناه من قبل 
احتاج الفقهاء والمجتهدون إلى تحصيل هذه القوانين والقواعد لاستفادة الأحكام من الأدلة فكتبوها 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتاتية - المجلد الأول 


فنا قائما برأسه سموه أصول الفقه. وكان أول من كتب فيه الشافعي رضي الله تعالى عنه. أملى فيه 
رسالته المشهبورة تكلم فيها 2 الأوامر والنواهي والبيان والخبروالنسخ وحكم العلة المنصوصة من 
القياس. ثم كتب فقهاء الحنفية فيه وحققوا تلك القواعد وأوسعوا القول فيها"2". 


وق حديث معاذ ين جبل أن .رسول الله ل لما آراد آن يبحث مغاذا إل اليمن قال:«كيف تقضى إذا 
عرض لك قخباء؟»: قال: أقضي بكتاب اللهء قال:«فإن لم تجد فى كتاب الله؟4. قال: فبسنة رسول الله 
يي قال: «فإن لم تجد في سنة رسول الله َي ولافي كتاب الله؟» قال: أجتهد رأبي» ولا ألوفضرب 
رسول الله 474 ضدرد: وقال:»«الحمد لله الذي وفق رسول» رسول اللة لما يرضي رسول اللنها". 


فحينما سأله النبي أيه إنما كان يسأله عن المنهج الذي يسلكه سيدنا معاذ في القضاء والفتوى. 
فأخبره بالخطوات المنظمة المرتبة التي يتبعبها في القضاء والفتوى. وهي كالآتي: 
أولًا: البحث عن المسألة في كتاب الله. 
#- ثالثًا: إن لم يجدها في الكتاب أو السنة ينتقل إلى الخطوة الثالثة والأخيرة وهي بذل الوسع 
والجهد في إعمال عقله ورأيه للوصول إلى النتيجة الصحيحة قدر الإمكان. وهوما عبرعنه 
بقوله: أجتهد رأبي ولا آلو أي: لا أقصرء فتلك الخطوات والإجراءات التي ذكرها سيدنا معاذ 


إِذَا فالصحابة رضوان الله علهم ومن بعدهم من التابعين كانوا لا يسيرون خبط عشواءء بل كان 
لديهم مجموعة من القواعد والأصول التي يتعاملون بها مع النصوص للاستنباط والفهم» وما فعله 
الإمام الشافعي في كتابه "الرسالة" ما هو إلا كشف وإجلاء لبذا المنبج. وليس إنشاءً واختراعًاء إن 
هذا المنهج "تلوح بوادره الأولى منذ عبد علماء صحابة رسول الله بيه ومن حفظت عنهم الفتوى 
مهم كعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله 
بن عمرء كانت كاللمحة الخاطفة والإشارة الدالة. ثم زادت وضوحًا عند علماء التابعين كالحسن 
البصري وسعيد بن المسيب وابن شهاب الزهري والشعبي وقتادة السدومي و إبراهيم النخعيء ثم 
اتسع الأمرواستعلن جلة الفقباء والمحدثين من بعدهم . كمالك بن أنس و أبي حنيفة.... ثم استقر 
تدوين الكتاب فصار نيجًا مستقيمًاء وكالشمس المشرقة نورًا مستفيضًا عند الكاتبين جميعًا"7". 


١‏ ديوان المبتدأ والخبرفي تاريخ العرب والبربرومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر(ص51775) وما بعدها. 
؟ رواه أبوداود في سننه. (ح2537).: ورواه الترمذي في سننه. (ح707١1).‏ 


.)١؟4ص(ر رسالة في الطريق إلى ثقافتناء محمود شاك‎ ٠١ 


ثانيا: أهمية معرفة مناهج الفتوى: 


؟. تكمن أهمية المنبج أيضًا في وجود مرجعية أساسية ومعيارية يمكن الرجوع والتحاكم إليها 


". حفظ الفتوى الشرعية من الخطأ والشذوذ والزلل؛ وذلك ببيان الخطأ والانحراف المنهجي الذي 


13 لا يلزم أن يكون المنبج الصائب واحدًا بل قد تتعدد المناهج الصائبة. كتعدد مناهج الاستنباط 


5. إن دراسة المناهج بعناية وعمق يساهم كثيرًا في الإثراء المعرفي والتراكمية المعرفية. بحيث 
يصلح أن يكون هذا نقطة انطلاق في عمليتي التجديد والاجتهاد بتحديد الثوابت والمتغيرات. 


ونختم كلامنا عن أهمية المنهجء بتبيين مدى حرص النبي عَويلهِ أن يعرف تلك المنهجية التي 
يسيرعلها من يرسله إلى الأمصارمن القضاة والمفتين كما في حديث معاذ السابق .. قال ابن رسلان 
في شرحه لسنن أبي داود: "وفي الحديث: دليل على أن الإمام الأعظم إذا كان في بلد فعليه أن يبعث 
القضاة إلى الأمصار غير بلده. كما بعث الني عدي علا قاضيًا إلى اليمن» وأن من بعث قاضيّاء فإن 
لم يكن يعلمه. أوشك في أمره فيمتحنه بما يتعلق من العقود والأحكام. كما امتحن النبي ميل معاذًا 


حين بعثه "0 


.)740/15( شرح سنن أبي داودء‎ ١ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتاتية - المجلد الأول 


موقا 


8 المرتكزات التي تقوم علبها 
2 منبجية الإفتاء 


وضع العلماء مجموعة من الدعائم والمرتكزات الأساسية التي هي من الأصول التي تقوم عليها 
منبجية الإفتاء؛ وهذه الدعائم توجد سياجًا حول المنبجية يحمها من الانحراف بها عن جادة 
الصواب وعدم تأثرها بالهوى والتعصب المذمومء وسنتناول في هذا المبحث أهم هذه المرتكزات في 
النقاط التالية: 


الركيزة الأولى: اختيار المفتي المؤهل: | 


إن اختيار المفتي المؤهل يعتبرهو الركيزة الأساسية في عملية الإفتاء برمتهاء فهو حجر الزاوية 
اذى بإسد اده وسيدى تأماره قريعقيم القبلية الأفمافية» لذلا بمحل القعاز المع باهعمام بالع من 
أقل العلمه فكوا راجفاهية عي "أهلية البقع ا والشروظة لمق ابو "داب بالمقى ونا عالدنا 
كتب الأصوليين وجدناها لا تخلوا- غالبا- من الحديث حول أهمية المفتي وشروطه وآدابه وغيرذلك 
مما يتعلق بالمفتي. بل إن بعض أهل العلم قد أفردوا مصنفات مستقلة لتتناول هذا الأمركالنووي 
وابن الصلاح والسيوطي وابن حمدان غيرهم كما سبق وأشرنا إليه في التمبيد عند حديثنا عن علوم 
الإفتاء. 


وإذاامفظرنا إل :هذه الشروظ والاداب الق وضها العلماء لاكميان المعقء وعدا أجاق جلها 
بعضها يتناول الجوانب الأخلاقية والسلوكية للمفتي. والبعض الأخر يتحدث عن الجوانب العلمية 


ونحن الآن لسنا بصدد الحديث عن هذا الشق (شروط المفتي واختياره للفتوى) إنما نحن بصدد 
إلقاء الضوء على أهمية مكانته و خطورتهاء لأنه هو الذي يقع على عاتقه عبء وجهد الوصول إلى 
الفعوى الشرهية الرحيسة وفق الددج الإفعاق الضحيعء فبوالدى سيقو باستعغلاص السؤال 
من السعق قم العياة بعصبورة ةا مريعيكا وكبيعه كبيكًا شرعها ماكما إلك الخطواضيه ومع 
هذايقوم بالامشباظ اوالتشربع من المصبادر الشرضية» براي الموازفة بين المضالع والمقاسن 


المدخل إلى علم الإفتاء 


والأعراف وحال المستفتي وغيرذلك. كل هذا يقع العبء فيه على المفتي وحده. لذلك فلا عجب من 
كل هذا الاهتمام البالغ الذي نجده في كتب العلماء من بسط الكلام حول هذا المسألة الخطيرة. 
يقول الشاطبي: "المفتي قائم في الأمة مقام البي ييل والدليل على ذلك أمور: 


أحدها: النقل الشرعي في الحديث: "إن العلماء ورثة الأنبياء» وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما 
وإنما ورثوا العلم"...". وقال في موضع آخر: " الثالث: أن المفتي شارع من وجه؛ لأن ما يبلغه من 
الشريعة؛ إما منقول عن صاحهاء وإما مستنبط من المنقول؛ فالأول يكون فيه مبلغاء والثاني يكون 
فيه قائما مقامه في إنشاء الأحكام. وإنشاء الأحكام إنما هو للشارعء: فإذا كان للمجتهد إنشاء الأحكام 
بحسب نظره واجتهاده؛ فهو من هذا الوجه شارع. واجب اتباعه والعمل على وفق ما قاله. وهذه 
هي الخلافة على التحقيقء. بل القسم الذي هو فيه مبلغ لا بد من نظره فيه من جبة فهم المعاني 
من الألفاظ الشرعيةء ومن جهة تحقيق مناطها وتنزيلها على الأحكامء وكلا الأمرين راجع إليه فهها؛ 
فقد قام مقام الشارع أيضا في هذا المعنى. وقد جاء في الحديث: "أن من قرأ القرآن؛ فقد أدرجت 
النبوة بين جنبيه", وعلى الجملة؛ فالمفتي مخبرعن الله كالنبي. وموقع للشريعة على أفعال المكلفين 
بحسب نظره كالنبيء, ونافذ أمره في الأمة بمنشور الخلافة كالنبي"". 


فاليقي قاتم معام الفى:ق الأب وكير فى الله رارك تداق ونوقع مقف يغرل أن اقيم ذا 
امنيب الفرقيو هن الدوالك بالسسال لقي لا ور فط له ولا بجر تار ومو من انان تراب 


فحقيق بمن أقيم في هذا المنصب أن يعد له عدتهء وأن يتأهب له أهبتهء وأن يعلم قدرالمقام 

الذي أقيم فيه. ولا يكون في صدره حرج من قول الحق والصدع به؛ فإن الله ناصره وهاديه. 

كه ودوزلمقطيت القى كول يعي رن ناجو فشان قداق يد 3 خوك رق الس كلاذ 

ُفْتِيحَكُمْ فيهن وَمَا يْتَلَ عَبِنحكُمْ في الْكتَبٍ ؛ الساء: 17 وكفى بما تولاه الله تعالى- بنفسه 
سوال لس ف ام 


5 37 0000 ل م ع 
شرفا وجلالة؛ إذ يقول في كتابه: « يِسُمَفْبُوئَكَ قل لَه مُمْتِيحَكُم فى الْكللَةَ 4 الساء: ١10]ء‏ وليعلم 


المفتي عمن ينوب في فتواه. وليوقن أنه مسئول غدا وموقوف بين يدي الله"". 


١‏ الموافقات.(ه/ )١57‏ وما بعدها. 


.)١17 :17/5( إعلام الموقعين عن رب العالمين‎ ١ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتاتية - المجلد الأول 


الركيزة الثانية: إدراك أهمية الفتوى وخطرها: 


نظرًا لأهمية الفتوى وخطرها فقد وضع أهل العلم جملة من الآداب والأخلاق والسلوكيات -هي 
بمثابة منهج- ينبغي على المفتي أن يراعها ويلتزمها بغية الوصول للفتوى الصحيحة وحفظًا من 
الانحراف بالفتوى عن جادة الصواب والوقوع في الخطأ؛ لآن الفتوى في نهاية الأمرهي منتج بشري قد 
يعتريه ما يعتري البشرمن أخطاء وأهواء وتعصب وما إلى ذلكء يقول النووي: "اعلم أن الإفتاء عظيم 
التعطر كبير الموقع فير الفظيل لأن المفق نوارك الأشبياع صلوات ائله وسلامة علية :وقائم بفرض 
الكفاية لكنه معرض للخطأ"0. 


ومن هنا كانت تلك الآداب والقواعد التي انتهجها أهل العلم: والتي من أهمها: 


أ- التثبت في القول وقول "لا أعلم": 
.هاه .6ه 6ه مث .مه .هه 

على المفتي أن يتريث في فتواه و أن يقلبها من كل جوانها ووجوههاء مستبصرًا لعواقبها ومآلاتهاء 
فلا يندفع بالإجابة ولا يتسرع بها قبل أن يتثبت من الفتوى. وهذا التسرع ليس من البراعة والإتقان 
في شيءء بل حكم عليه العلماء بالحرمة. وأرشدوا المستفتين إلى اجتناب من كان هذا دأبه ومنبجه 
في الفتوىء يقول النووي : "يحرم التساهل في الفتوى ومن عرف به حرم استفتاؤه. فمن التساهل أن 
لا يتثبت ويسرع بالفتوى قبل استيفاء حقها من النظر والفكر"7". 


فعد الإمام النووي عدم التثبت والتسرع في الجواب نوعا من التساهل المحرمء ويقول ابن حمدان: 
"يعرم التساهل ق الفعوف. واسعفتاءمن غرف يذلكة إمالتسارعة قبل قمام النظروالفكر. أولكاته 
أن الإسراع براعة. وتركه عجزونقص”". 

فإذا أعمل المفتي نظره وفكره في المسألة و لم يكن يعلم جوابها أو لم يترجح لديه شيء فهاء 
فليقل " لا أعله" أو "لا أدرق". فإن هذا الايحط من قدره أويتقص من مكاقة: وهذا ما كان يقغله 
كبارالعلماء من أمة سيدنا محمد َي والراسخون في العلم منهم سلفًا وخلمًاء يقول ابن الجوزي: 
" وكانوا رضي الله عنهم يكثرون من قول: لا أدري.... قال علي بن أبي طالب عليه السلام: وابردها 
على الكبد! إذا سئل أحدكم عن ما لا يعلم. أن يقول: لا أعلم . عن عقبة بن مسلمء قال: صحبت 
ابن عمر أربعةً وثلاثين شهراًء وكان كثيراً ما يسئلء فيقول: لا أدري. وسئل الشعبي عن شيء.ء فقال: 
١‏ آداب الفتوى والمفتي والمستفتي (ص؟1). 


؟ آداب الفتوى المفتي والمستفتي (ص77). 
“:' صفة الفتوى والمفتي وا لمستفتي (ص١").‏ 


لا أدريء فقيل له: أما أن تستحيي من قولك لا أدري وأنت فقيه أهل العراق؟ قال: لكن الملائكة لم 
تستحي حين قالت: (سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنااء وعن عبد الله بن أحمد بن حنبلء قال: كان 
أبي يستفقى, فيكثر أن يقول: لا أدري. وعن محمد بن عجلان. قال: لا أدري جُنة العالم. فإذا أغفلها 
أوشنك أن تصاب مقاقلة"27, قال ابن أي ليلى؛ "أدركت عشرين وماثة من الأنصارء من أضحاب رسول 
الله يِه يسأل أحدهم عن المسألة. فتردها هذا إلى هذاء وهذا إلى هذاء حتى ترجع إلى الأول: وقال 


ابن مسعود -رضي الله عنه-: "من أفتى الناس في كل ما يسألونه عنه. فهو مجنون. وقال البيثم بن 
جميل: "شهدت مالكا سئل عن ثمان وأربعين مسألة. فقال في ثنتين وثلاثين منا: لا أدري" وقيل: "ريما 
كان يسأل عن خمسين مسألة: فلا يجيب فى واخدة مها" وقال أبو الذيال: "تعلم "لا أدري". فإنك إن 
قلت الا اق "علموك حق دري :وان قلت "أدرق "ا سالوك عق الأقدري" سغل القافي -رحية 
الله-عن مسألة. فسكت. فقيل: ألا تجيب؟ فقال: "حتى أدري الفضل في سكوتي. أوفي الجواب"". 


لذلك اعتبرالعلماء أن الذي يسارع بالفتوى وببتدرالإجابة عليها بدون روية يتنكبه الحق والصوابء. 
يقول الخطيب البغدادي: "وقل من حرص على الفتوى , وسابق إليها , وثابر علها إلا قل توفيقه , 
واضطرب في أمره , وإذا كان كارها لذلك غير مختارله , ما وجد مندوحة عنه , وقدرأن يحيل بالأمرفيه 
على غيره , كانت المعونة له من الله أكثر, والصلاح في فتواه وجوابه أغلب"". 


ب- المشاورة في الفتوى: 


.و .6.6 مه .امه ه.ا .٠ه‏ 

تير المشاورةق الشحوى من آهم الركائر الآبابتية الى وها العلماء للبحاقطة عا مديجية 
الفتوى الصحيحة؛ حيث إنه كلما كان هناك أكثر من عقل يتحاور ويتشاور للوصول إلى الفتوى 
الصحيحة الصائبة كان ذلك أبعد عن الخطأ وهوى النفسء وهذا المنهج هو منهج سلفنا الصالح- 
رضوان الله علهم-. يقول ابن حمدان: "يستحب أن يقرأ ما في الورقة على الفقهاء الحاضرين 
الصالحين لذلك ويشاورهم في الجواب ويباحتهم فيه وإن كانوا دونه وتلامذته إقتداء برسول الله 
يييه والسلف الصالح"9. 


١‏ تعظيم الفتياء ابن الجوزي (ص65-87). 

؟ صفة الفتوى والمفتي والمستفتي (ص0١١)‏ وما بعدها. 
© الفقية والمتققف ؤثار هم 

صفة الفتوى والمفتي والمستفتي (ص288). 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتاتية - المجلد الأول 


فمنهجية المشاورة في الفتوى كانت حاضرة في أذهان السلف الصالح رضوان الله عليهم ومارسوا 
هذا تطبيقًا وعملًا كما أثرعنهم. فقد سار على هذا المنهج أبوبكر وعمر وسائر الخلفاء الراشدين. 
فقد أورد البييقي في سننه عن ميمون بن مهرانء قال: " كان أبوبكررضي الله عنه إذا ورد عليه خصم 
نظرفي كتاب الله . فإن وجد فيه ما يقضي به قضى به بيهم , فإن لم يجد في الكتاب , نظر: هل كانت 
من النبي مَل فيه سنة؟ فإن علمها قضى بها وإن لم يعلم خرج فسأل المسلمين فقال: " أتاني 
كذا وكذا , فنظرت في كتاب الله , وفي سنة رسول الله مووي , فلم أجد في ذلك شيئا , فهل تعلمون أن 
ني الله ييه قضى في ذلك بقخباء؟", فربما قام إليه الرهط فقالوا: " نعم , قضى فيه بكذا وكذا " , 


فيأخذ بقضاء رسول الله موي ". قال جعفر وحدثني غير ميمون أن أبا بكررضي الله عنه كان يقول 
عند ذلك: "الحمد لله الذي جعل فينا من يحفظ عن نبينا صلى الله عليه وسلم". وإن أعياه ذلك دعا 
رءوس المسلمين وعلماءهم , فاستشارهم , فإذا اجتمع رأمهم على الأمرقضى به "0". 


وعلى هذا النبج سارعمربن الخطاب ومن بعده من الخلفاء الراشدين أيضاء فقد روى أبوبكربن أبي 
شيبة في مصنفه: "عن عبيد الله بن رفاعة بن رافع» عن أبيه رفاعة بن رافع حدثنا أبوبكرقال: بينا أنا عند 
عمرين الخطاب إذ دخل عليه رجل» فقال: يا أميرالمؤمنين: هذا زيد بن ثابت يفتي الناس في المسجد برأيه 
في الغسل من الجنابة: فقال عمر: علي به. فجاء زيد. فلما رآه عمرقال: أي عدونفسه. قد بلغت أن تفتي 
الناس برأيكء. فقال: يا أميرالمؤمنين: بالله ما فعلت, لكني سمعت من أعمامي حديثا فحدثت به. من أبي 
أيوبء ومن أبي بن كعب, ومن رفاعة. فأقبل عمرعلى رفاعة بن رافع؛ فقال: وقد كنتم تفعلون ذلك إذا 
أصاب أحدكم من المرأة. فأكسل لم يغتسلء فقال: "قد كنا نفعل ذلك على عبد رسول الله مويل فلم 
يأتنا من الله تحريم» ولم يكن من رسول الله كيه فيه نبي قال: رسول الله مويه بعلم ذاك؟ قال: لا أدري. 
فأمرعمر بجمع المباجرين والأنصارء فجمعوا له فشاورهمء فأشار الناس أن لا غسل في ذلكء إلا ما كان 
من معاذ وعليء فإنهما قالا:«إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل» فقال عمر: هذا وأنتم أصحاب بدر 
وقد اختلفتم فمن بعدكم أشد اختلافاء قال: فقال علي: يا أميرالمؤمنين. إنه ليس أحد أعلم بهذا من شأن 
رسول الله مَوويهِ من أزواجه. فأرسل إلى حفصة فقالت: لاعلم لي بهذاء فأرسل إلى عائشة, فقالت: «إذا جاوز 
الختان الختان فقد وجب الغسل» فقال عمر: لا أسمع برجل فعل ذلك إلا أوجعته ضربا". قال جعفر: 
وحدثني ميمون أن عمربن الخطاب رضي الله عنه كان يفعل ذلك , فإن أعيا أن يجد في القرآن والسنة » 
نظر: هل كان لأبي بكررضي الله عنه فيه قضاء؟ فإن وجد أبا بكررضي الله عنه قد قضى فيه بقضاء قضى 
به. وإلادعا رءوس المسلمين وعلماءهم. فاستشارهم , فإذا اجتمعوا على الأمرقضى بينهم "". 


١أخرجه‏ البهقي في السنن الكبرى. رقم .)58541١(‏ 


.)540( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه. رقم‎ ١ 


وقد بلغ من أهمية المشاورة عند سيدنا عمر رضي الله عنه أنه كان يستشير من يرجو عنده 
علمًا أونفعّاء صغيرًا أوكبيرًاء ذكرًا كان أو أنثى. فعن يوسف بن الماجشون. قال: قال لنا ابن شهاب 
أنا وابن أخي , وابن عم لي » ونحن غلمان أحداث , نسأله عن الحديث: "لا تحقروا أنفسكم لحداثة 
أسنانكم, فإن عمربن الخطاب رضي الله عنه كان إذا نزل به الأمرالمعضل دعا الفتيان فاستشارهم, 


يبتغي حدة عقولهم"07 


عن ابن سيرين» قال: إن كان عمررضي الله عنه ليستشيرفي الأمرء حتى إن كان ليستشير المرأة, 
فريما أبصرفي قولها , أو الشيء يستحسنه , فيأخذ به "7". 

وكان سيدنا عثمان رضي الله عنه إذا جلس على المقاعد جاءه الخصمان فقال لأحدهما: اذهب 
ادع علياء وقال للآخر: اذهب ادع طلحة والزييروتفرا من أصحاب النبي يي , ثم يقول لبما: " تكلما 
", ثم يقبل على القوم فيقول: "ما تقولون؟ " , فإن قالوا ما يوافق رأيه أمضاه , وإلا نظرفيه بعد, 
فيقومان وقد سلما"29. 


وهذا المنيج لم يقتصرعلى الخلفاء الراشدين فقط ممن تولوا مسئولية الحكم. بل كان منهجًا 
مطردًا لكل من تصدر للفتوى من الصحابة رضوان الله علهم .حق أننا نجد الصحابة كانوا يجمعون 
للمشاورة ق الفعوق العدد الكثيرء فعن عبن الرحمن بق أن ليق أنه فال: "أدركت هشرين وماقة من 
الأنصارء من أصحاب رسول الله موي يسأل أحدهم عن المسألة. فيردها هذا إلى هذاء وهذ إلى هذا 
حتى ترجع إلى الأول". 

وعن أبي حصين الأسدي أنه قال: "إن أحدكم ليفتي في المسألة. ولووردت على عمربن الخطاب 
رضي الله عنه لجمع لها أهل بدر".9) 

إِذّا فالمشاورة في الفتوى أمر راسخ في منهجية المسلمين منذ سلفنا الصالح وحتى عصرنا 
الحاضرء ومارسوها تطبيقًا وعمليًا في تلك المجالس الإفتائية التي كان يعقدها الخلفاء و القضاة 
وولاة الأمور. و"مجالس الشورى" -قديمًا-في الأندلس مشهورة ومعروفة. ومن التطبيقات العملية 
المعاصرة للفتوى الجماعية . المؤسسات الإفتائية . والمجامع الفقبية . ولجان الفتوى. 


أخرجه البهقي في السنن الكبرىء رقم (5079791). 
أخرجه البهقي في السنن الكبرى. رقم (50755). 
أخرجه البهقي في السنن الكبرى . رقم (50555). 
أدب المفتي والمستفتي (ص هلا. 377). 
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6 ضمان المفتي: 
مو .6 .6ه .مه 

يعد من مظاهر إدراك أهمية الفتوى وعظم شأنها زجر غير المؤهلين للفتوى والإنكار علهم إذا 
انتتصبوا وتصدروا بغير علم فأدى هذا إلى إتلاف مال أوهلاك نفسء بل يصل في بعض الأحيان إلى 
تضمينهم قيمة ما أتلفوه وأفسدوه. وقد استند أهل العلم في ذلك إلى ما يلي: 


.١‏ ففي حديث صاحب الشجة. والذي أفتاه الناس-بغيرعلم ولا تخصص ببالغسل من الجنابة فأدى 
ذلك إلى هلاكه ووفاته. فغضب الني عَوّهِ غضبًا شديدًاء وقال: «قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ 
لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤالء إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أويعصب -شك مومى-على 
جرحه خرقة» ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده»." 
قال ابن رسلان: "وفيه أن الجبل داء عضالء فينبغي أن يُطلب دَواؤْهء وهوسؤال أهل العلم,. وأي 

داء أدوى مِنَ الجهل؟! قال اللهُ تعالى: « مَسَعَلوَا أَهْلَ لذ دْ إِنَ بر لَاسَلَمُونَ 4". وقال الني مَل: 


«من أفتي بفتيا غير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه» رواه ابن ماجه.!"" 


.١‏ وجاء في الحديث عن الني يول والذي رواه أبوداود وغيره: «مَنْ تَطَبَبَ وَلَمْ يُعْرَفْ مِنْهُ ِب فَهُوَ 
ضَامِنُ»؛ فغير المتخصص أو الجاهل بعلم الطب إذا امتهن هذه المهنة وترتب على ذلك ضرر 
للمريض ضمن هذا الضرر ذلك المتصدر غير المتخصص. يقول المناوي: "(من تطبب ولم 
يعلم منه طب) أي من تعاطى الطب ولم يسبق له تجربة. ولفظ "التفعل" يدل على تكلف الشيء 
والدخول فيه بكلفة ككونه ليس من أهله (فبو ضامن) لمن طبه بالدية إن مات بسببه؛ لتهوره 
بإقدامه على ما يقتل: ومن سبق له تجربة وإتقان لعلم الطب بأخذة عن أهله فطب وبذل الجهد 
الصناعي فلا ضمان عليه"7. 


وذ مااطلية تميون اقل العام اه دور لصكافة ارميعة إن لم يكن علتبا بنا سما ر اليا 
متخصصًا فها ضمن ما ترتب على ذلك من ضرر و إتلاف من مال أو نفسء. قال ابن رسلان: "(من 
تطبب) أي: تعاط علم الطب وتعدى بمعالجة المريض بما يقتل غالبًّاء فحصل منه التلف في النفس 
أو العضو (ولا يعلم منه) معرفة. ولم يعلم منه (طب) ولا يكون ذا درجة وسطى من معرفة حقيقة 
الطب وأنواعه. وأقسام أمراضه. ويشخص داء العليل. ومعرفة المفردات وطبائعها (فهو ضامن) 
لما أتلفه... يدخل في تعاطي الطب طب الآدميين وطب البهائم: وهو البيطرة. وريما دخل فيه طب 
الأديان. فمن تعاطى المشيخة وجلس لبا ولا يعرف أمراض القلوبء فربما وقع منه الفساد. 
١‏ يشريه 


١‏ شرح سنن أبي داود (؟745/5). 
“" فيض القدي رشرح الجامع الصغير(5/5١٠١)‏ 


وكذا كل هن تحال علما" يعرفة: كفن تعاطل حياظة العليونى تاذ وفصل قماكًا قاط وض 9 
يعرفه. فإنه يكون ضامئًا لما أفسددء. وهذِه مصيبة قد عمت. فنسأل اللَّه العافية. 


وهذا الحديث يتناول من تطبب بوصفه وقوله كالطبائعيء. ويمروده وهو الكحال. وبمبضعه 
ومراهمه كالجرائيء. وبموساه وهو الحالق. وبريشته وهو الفاصدء وبمحاجمه كالحجام. وبخلعه 
ووصله كالمجبرء. وبقريته كالحاقن. واسم الطبيب يقع على هؤلاء كلهم"( 
1 يقول معمر: "سمعت الزهري يقول كلاما معناه إن كان البيطارأوالمتطبب أوالختان غرمن نفسه 
وهولا يحسن فهوكمن تعدى يضمن”"". 
وقد تناول الفقهاء 2 كتهم مسألة (ضمان المفتي)ء ويقصدون بذلك إذا ترتب عائن فتوى المفي 
الصورة الأولى: أن تكون المسألة مما يسوغ الاجتهاد والاختلاف فيهاء والمفتي حينئذ لا يخلوا من 
حالين: 
-- أن يكون مؤهلاء وحينئذ لا ضمان عليه؛ لأنه في كل الأحوال مجتهد مأجور. 
#> أن يكون غير مؤهل (مقلدًا). فحينئذ يضمن ؛ لتعديه. 
الصورة الثانية: أن تكون المسألة مما لا يسوغ الاختلاف والاجتهاد فيهاء وأيضًا لا يخلوا المفتي 
حينئذ من حالين: 
#- أن يكون مؤهلاء فالراجح أن عليه الضمان. 
> أن يكون غيرمؤهلء فالظاهرأن عليه الضمان إذا كان مُتَصَّبًا رسميًا للفتوى في البلاد وباشر 
تنفيذ الفتوى بنفسه. وإلا -بأن لم يكن مُنَصَّبًا رسميًا للفتوى-فلا ضمان عليه: بل يكون 
الضمان على المستفتي المقصر في تحري سؤال من هو أهل للفتوى. 
قال الحطاب الرعيني: «إن من أتلف بفتواه شيئًا وتبين خطؤه فيهاء فإن كان مجتهدًا لم يضمن. 
وإن كان مقلدًا ضمن إن انتصب وتولى فعل ما أفتى فيه وإلا كانت فتواه غرورًا قوليًا لا ضمان فيه 
ويؤجرهء وإن لم يتقدم له امتفال بالعلم أذنت»"0. 


)هال/١8( شرح سنن أبي داود‎ ١ 
ينظر: الاستذكارلابن عبد البر(27/8).‎ ١ 
.)30/1١(ريبكلا حاشية الدسوقي على الشرح‎ '" 
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وقد نقل النووي في المجموع عن أبي إسحاق الإسفرائيني: «إذا عمل بفتواه في إتلاف فبان خطؤه 
وأنه خالف القاطع فعن الأستاذ أبي إسحاق أنه يضمن إن كان أهلًا للفتوى ولا يضمن إن لم يكن 
أهلًا؛ لأن المستفتي قص ركذا حكاه الشيخ أبوعمر وسكت عليه»”". وقد استشكله النووي وعقب 
عليه قائلًا: «هو مشكلء وينبغي أن يخرج الضمان على قولي الغرور والمعروفين في بابي الغخصب 
والنكاح وغيرهماء أو يقطع بعدم الضمان إذ ليس في الفتوى إلزام ولا إلجاء"”) 


د- الرجوع عن الفتوى: 


© © © © © © © © © 

من تلك القواعد والضوابط الهامة أنه إذا أفتى المفتي بفتوى ثم تبين له خطأ تلك الفتوى ومجانبتها 
للصواب فعليه حينئذ أن يعدل عن فتواه الخاطئة ويرجع عنما إلى الحق والصواب الذي تبين له. وأسباب 
رجوع المفق عن قفواه كقيزة اعفان أهل العلم ق ذكرها ق كفيم» ولول أهمها: مخالفقه لقص ضير 
من الكتاب أوصحيح من السنة أومخالفته الإجماع القطعي أوالجلي من القياس. 

وقد استأنس أهل العلم لوجوب رجوع المفتي عن فتواه إذا تبين له خطؤها بما كتبه سيدنا عمر 
رضي الله عنه إلى عامله في البصرة سيدنا أبي مومى الأشعري"" لا يمنعك قضاء قضيته بالأمس 
راجعت فيه نفسك وهديت فيه لرشدك أن تراجع الحق فإن الحق قديم ومراجعة الحق خير من 
التمادي في الباطل"27. 

وتحت عنوان "باب رجوع المفتي عن فتواه إذا تبين له أن الحق في غيرها" ذكر الخطيب البغدادي 
جملة من المرويات تبين كيف كان سلف هذه الأمة يثوبون إلى الحق, ويبحثون عن كل من يأخذ 
بيدهم إليه. ونذكر منها ما يلي: 

عن أبي هريرة , أنه قال: «كنت حدثتكم أن من أصبح جنبا فقد أفطر, فإنما ذلك من كيس أبي 
هريرة , فمن أصبح جنبا فلا يفطر». 

عن ابن عمرأنه رجع عن قوله في دفع الزكاة إلى السلطان , وقال: «ضعوها مواضعها». 

وعن محمد بن أحمد بن الحسن بن زياد أن الحسن بن زياد, وهو اللؤلؤي استفتي في مسألة 
فأخطأ, فلم يعرف الذي أفتاه, فاكترى مناديا ينادي: أن الحسن بن زياد استفتي يوم كذا وكذا في 
مسألة فأخطأ فمن كان أفتاه الحسن بن زياد بشيء فليرجع إليه , فمكث أياما لا يفتي , حتى وجد 
صاحب القتوى: فاعلية أنه كد أخطأ وان السبواب كذ وكدل 
١‏ المجموع شرح المهذب .45/١(‏ 55) 


.)57/1( المجموع شرح المهذب‎ ١ 


* أخرجه الدارقطني في سننه. رقم (1/ا42) . 


ثم عقب الخطيب البغدادي على هذه الآثاربقوله: "فإن كان قد بان للمفتي أنه خالف نص كتاب 
أوسنة أوإجماع وجب نقض العمل بها وإبيطاله"7". 


الركيزة الثالثة: الالتزام بالموضوعية واجتناب البوى والتعصب: 


من أهم الأسس التي ينبغي للمفتي أن يتغياها للوصول إلى الفتوى الصحيحة الصائبة إلتزام 
الموضوعية والحيادية بغية الوصول إلى الحقء ونبذ التعصب واجتناب البوى . وهذا المنيج هو 
"منهج الإنصاف" وهو المنهج الذي كان يتبعه السلف الصالح -رضوان الله علهم- ومن بعدهم من 
التابعين. وقد تمثل هذا المنهج واضحًا صريحًا في أقوال و أفعال الأثمة الأربعة أصحاب المذاهب 
المشهورة المتبوعة. حيث قد تواتر عنهم ما يدل على تشبثهم بهذا المنبج وعدم الحيدة عنه قيد 
أنملة. وما حدث من بعض الأتباع من الخروج عن هذا المنيج إنما هوشذوذ لا يقاس عليه ولا يلتفت 
إليه.ء ونقتبس من أقوال الأئمة الأربعة ما يؤكد أنهم جميعا بغيتهم الوصول إلى الحق: 


فيقول أبوحنيفة: "إذا قلت قولاً يخالف كتاب الله تعالى وخبر الرسول عديهِ فاتركوا قولي" ويقول: 
"لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه ("" 


ويقول الإمام مالك: "ليس أحد بعد النبي يوي إلا ويؤخذ من قوله ويترك . إلا النبي صلى الله 
عليه وسلم ". وقال ابن وهب : سمعت مالكاً سئل عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء ؟ فقال : 
تلن ذلك عق الناس :قال فتركنة حق خف الناس :.ققلت له حدما ق ذلك مبتةء ققال وماس ؟ 
قلت : حدثنا الليث بن سعد وابن لبيعة وعمرو بن الحارث عن يزيد بن عمرو المعافري عن أبي عبد 
الرحمن الحبلي عن المستورد بن شداد القرشي قال : رأيت رسول الله وي يدلك بخنصره مابين 
أمايع رخلية ,فال :إن هذا الحديث حسن + وغا سمحت يه قظ إلا المتاعة ,كم سمععة بعد ذلك 
يسأل . فيأمر بتخليل الأصابع .7 


ويقول الشافعي: "ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة لرسول الله مويه وتعزب عنه . فمهما قلت من 
قولء أو أدكلك من أضبل فيه عى رسول الله أ خلا ماقلتء فالقول ما قال رسول الله ل 


6 ويقول: "إذا صح الحديث فهو مذهي”"0) 


١‏ راجع الفقيه والمتفقه (5/ 55١‏ ) وما بعدها. 
انظر: إيقاظ همم أولي الأبصارللاقتداء بسيد المباجرين والأنصارء صالح الفلاني (ص"25. ؟1). 
* الجرح والتعديلء ابن أبي حاتم /١(‏ 91 257). 


تاريخ دمشق لابن عساكر(١1ه0/‏ 7589). 
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وعن الإمام أحمد بن حنبل: "لا تكتبوا عني فنا ولا تقلدوني ولا تقلدوا فلانا وفلاناء وخذوا من 
حيث أخذوا". وقال بعضهم: "لا تقلدوا دينكم الرجالء إن آمنوا آمنتم وإن كفروا كفرتم"7". 


لذلك كان من المقطوع به أن الأكمة رضوان الله علهم ما تعمدوا ترك حديث للني عي يدلهم 
إلى الصواب والحق . وقد أوضح ذلك ابن تيمية في كتابه "رفع الملام عن الأئماة الأعلام" وأفاض فيه. 
قبولا عاما- يتعمد مخالفة رسول الله مويه في شيء من سنته؛ دقيق ولا جليلء إنهم متفقون اتفاقا 
يقينيا على وجوب اتباع الرسول عَُوْيل. وعلى أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك, إلا رسول 
الله جَويل. ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه, فلا بد له من عذرفي تركه. 
وجميع الأعذار ثلاثة أصناف: 

> أحدها: عدم اعتقاده أن النبي -1 قاله. 

> والثاني: عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول. 

#> والثالث: اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ"7". 


ومن تجليات ومظاهر هذا المنبج عند الأثمة. ترسيخ قيم و آداب الاختلاف؛ بل والنظر إليه 
على أنه رحمة وسعة بأمة المصطفى 2و يقول السيوطي:" إن اختلاف المذاهب في هذه الملة 
خصيصة فاضلة لهذه الأمة وتوسيع في هذه الشريعة السمحة السهلة فكانت الأنبياء قبل ذلك تبعث 
بشرع واحد وحكم واحدء لم يكن فيها تخييرني كثيرمن الفروع التي شرع فيها التخييرفي شريعتنا.... 
فمن سعتها أن كتابها أنزل على سبعة أحرف , يقرأ بأوجه . والكل كلام الله عزوجل ووقع فهها الناسخ 
والمنسوخ ؛ ليعمل بهما جميعا في هذه الملة . وبالجملة فكأنه عمل فيها بالشرعين جميعّاء ووقع فيها 
بالتخيير بين أمرين. شرع كل منهما في ملة: كالقصاص والدية. فكأنها جمعت الشريعتين معًا وزادت 
حسئًا بشرع ثالث وهو التخيير الذي لم يكن في أحد من الشريعتين. 

فكانت المذاهب على اختلافها كشرائع متعددة كل مأمور بها في هذه الشريعة. كأنها عدة شرائع 
بعث النبي عه بجميعباء وفي ذلك توسعة زائدة لها وفخامة عظيمة لقدر الني عله وخصوصية له 
على سائر الأنبياء؛ حيث بعث كل منهم بحكم واحد وبعث هو يوي في الأمرالواحد بأحكام متنوعة. 
يحكم بكل منها ينفذ ويصوب قائله ويؤجرعليه ويهدي به . وهذا معنى لطيف فَتَح الله به. يستحسنه 
كل من له ذوق وإدراك لأسرار الشربعة”". 


١‏ مختصرالمؤمل في الرد إلى الأمر الأول لأبي شامة(ص .5١‏ ؟17). 
؟ رفع الملام عن الأئمة الأعلام: ابن تيمية (ص١).‏ 


١‏ انظر: جزيل المواهب في اختلاف المذاهب. السيوطي (ص59-27). 


الركيزة الرابعة: مراعاة مآلات الفتوى: 


يعتبر فقه إدراك الواقع ركنًا أساسيًا من الإفتاء؛ حيث يدخل في عملية الإفتاء بكل مراحلها: 
(التصورء التكييف. الحكم. التنزيل). يقول ابن القيم: "ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى 
والحكم بالحق إلا بنوعين من الفهم: 

أحدهما: فهم الواقع والفقه فيه. واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات والعلامات 
حتى يحيط به علما. 


والنوع الثاني: فبم الواجب في الواقع. وهو فهم حكم الله الذي حكم به في كتابه أوعلى لسان 
قوله في هذا الواقعء ثم يطبق أحدهما على الآخر؛ فمن بذل جهده واستفرغ وسعه في ذلك لم يعدم 
أجرين أو أجرا؛ فالعالم من يتوصل بمعرفة الواقع والتفقه فيه إلى معرفة حكم الله ورسوله. ومن 
تأمل الشريعة وقضايا الصحابة وجدها طافحة بهذاء ومن سلك غيرهذا أضاع على الناس حقوقهم» 
ونسبه إلى الشريعة التي بعث الله بها رسوله"0". 


والحقيقة أن المفتي حتى تكون فتواه صائبة لابد وأن يدرك المتغيرات الكثيرة الحاصلة في عالم 
الواقع بما لها من تأثيرات وتفاعلات في علم الإفتاء. فينبغي على المفتي أن يكون مدركًا لعالم الواقع 
بما يحويه من (أشخاص وأحداث وأفكار وأشياء) والنظم التي تربط بين هذه العوالم المختلفة. 


لذلك كان من أهم الأمورالتي ينبغي أن يراعمها المتصدرللفتوى كمظهرمن مظاهرإدراك واقع الفتوى 
معرفته مآلات الفتوى أي: أنه يلإحظ قبل جوابه ما يترتب على فتواه من آثارعند تطبيقهاء وذلك من 
خلال إدراك واقع السؤالء وحال السائلء مع مراعاة المقاصد الشرعية. يقول الشاطبي في الموافقات: 
"النظرفي مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعا كانت الأفعال موافقة أو مخالفة., وذلك أن المجتهد لا 
يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو بالإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه 
ذلك الفعل. مشروعا لمصلحة فيه تستجلب. أولمفسدة تدرأًء ولكن له مآل على خلاف ما قصد فيه. 
وقد يكون غير مشروع لمفسدة تنشأ عنه أومصلحة تندفع به» ولكن له مآل على خلاف ذلك. فإذا أطلق 
القول في الأول بالمشروعية. فربما أدى استجلاب المصلحة فيه إلى المفسدة تساوي المصلحة أوتزيد 
عليهاء فيكون هذا مانعا من إطلاق القول بالمشروعية وكذلك إذا أطلق القول في الثاني بعدم مشروعية 
ريما أدى استدفاع المفسدة إلى مفسدة تساوي أوتزيدء فلا يصح إطلاق القول بعدم المشروعية وهو 
مجال للمجتهد صعب المورد. إلا أنه عذب المذاق محمود الغب. جارعلى مقاصد الشريعة"7". 


.)59 /١( ينظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين‎ ١ 
)١ا/ا//ه( ؟ الموافقات‎ 
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-ه 


م 2 ع صم عرد مض مي مد 000 سح سا 120 2 
ففي الكتاب يقول الله تعالى:! ولا مَسَبوأ الْزي رت يعون من دون الله فَيَسَيُوأ لَه عدوا بير عِلّ 


كَدِكَ يَبَتَلِكلِ أمَة عََلَهُمَ نإل ريم مَرْجِمْهُمْ ييه يماك ْيعَمَلوْنَ 4 العام + 
وسبب نزولها: أن كفار قريش قالوا لأبي طالب: إما أن ينتبي محمد وأصحابه عن سب آلهتنا 
والفض مياة وإما تسب اليه تبجو ةافتزلت الثرى هسبك التسلموة عن سب البنيم» فظاهر انه 
وإن كان نميا عن سب الأصنامء فحقيقته النبي عن سب الله. لأن سب معبوداتهم من الأصنام كان 
سما لأن مسبو آلله تعال» فليا كان هذا المال مخ أعكلم المفاشد عاهه النول سيحانه عن ذلك 
اعتبارا لما يؤول إليه. 


ومن السنة: ما أخرجه مسلم في صحيحه: عَنْ عَايْشَةَ -رضي الله عنها- قَالَتْ: قَالَ لي يَسُولُ الله 
ع#يي: «لَوْلَا حَدَاتَةُ عَبْدِ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِلَتَقَِتُ الْكَعْبَةَ وَلّجَعَلَّا عَلَى أَسَاسِ إِبْرَاهِيمء فَإِنَّ فُرَيْشًا جِينَ 
بَنَتِ البَيْتَ اسْتَفْصّرَتْء وَلَجَعَلْتْ لَهَا خَلْقَاه"" 

واستنبط الإمام النووي من هذا الحديث مراعاة ما تؤل إليه الأمور. فقال: "وني هذا الحديث دليل 
لقواعد من الأحكامء منها إذا تعارضت المصالح أوتعارضت مصلاحة ومفسدة وتعذر الجمع بين فعل 
المصلحة وترك المفسدة بدئ بالأهم؛ لأن الني عو أخب رأن نقض الكعبة وردها إلى ما كانت عليه 
من قواعد إبراهيم مويله مصلحة. ولكن تعارضه مفسدة أعظم منه؛ وهي خوف فتنة بعض من أسلم 
قريباء وذلك لما كانوا يعتقدونه من فضل الكعبة فيرون تغييرها عظيما فتركها جيك "0. 

ومن فعل الصحابة: جمع القرآن الكريم في عبد سيدنا عثمان بن عفان -رضي الله عنه- على 
مضبحف واحدء وحرق شائر المصاحفء» وتزك القراءات الأخرى مع مافها من مصلحة التيبسيرق 
حفظ القرآن إلا آن مفسدة البقاء علها أعظم + لأنها كانت يابا لاختلاف المسلمين فق الفرآن. فأغلقه 
سيدنا عثمان بمحضر من الصحابة. 


.)١ ١١9 أخرجه مسلم (ح‎ ١ 
.)65/9( ا المهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج «النووي‎ 


أخرج ابن أبي داود في المصاحف عن أيوب عن أبي قلابة قال: "لما كان في خلافة عثمان جعل 
المعلم يعلم قراءة الرجلء والمعلم يعلم قراءة الرجل. فجعل الغلمان يلتقون فيختلفون حت ارتفع 
ذلك إلى المعلمين. قال أيوب: لا أعلمه إلا قال: حتى كفربعضهم بقراءة بعضء فبلغ ذلك عثمان فقام 
خطيبا فقال: أنتم عندي تختلفون فيه فتلحنون. فمن نأى عني من الأمصار أشد فيه اختلافا وأشد 
لحناء اجتمعوايا أصحاب محمد واكتبوا للناس إماما"20". 


ومثل جمع القرآن في مصحف واحد إسقاط حد السرقة, ومنع سهم المؤلفة قلوهيم, وغيرذلك 
من الأمور التي كان فيها اعتبار المآلات. 


١‏ المصاحفف. ابن أبي داود (ص660). 
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الفصل الثاني 
الاجتباد وعلاقته بالإفتاء 


قبل أن نلج إلى المقصود وهو مناهج الفتوى. نحن بحاجة إلى إلقاء الضوء 
على الاجهاد لما بينه وبين الإفتاء من الصلة الوثيقة لاسيما في كتابات المتقدمين 
حيث إن الاجتهاد كان من لوازم الإفتاء. ولا شك أن هذه الصلة الوثيقة بين 
الاجتهاد والإفتاءء تؤثر في مناهج الإفتاء. 


ويمكن أن نتناول الحديث عن الاجتمهاد في النقاط التالية: 


أولا: تعريف الاجتهاد ومجاله وشروطه: 


أ- معنى الاجتهاد: 


© © © © © © © 

© الاجتباد 2 اللغة: بذل المجبود. واستفراغ الوسع 2 فعل من الأفعال. ولا 
يستعمل إلا فيما فيه كلفة وجهدء فيقال: اجتهد في حمل حجر الرحاء ولا 
يقال اجتهد في حمل خردلة. 
كم صار هذا اللفظ ف عرف العلماء مخصوصا: باستفراغ الوسع وبذل 
والاجتهاد التام أن يبذل الفقيه الوسع في الطلب. بحيث يحس من نفسه 

بالعجز عن مزيد طلب". 


١‏ المستصفىء الغزالي (ص”4"). 


والاجتهاد في الشريعة الإسلامية هوينشأ عن الفهم الصحيح لكتاب الله تعالى وسنة رسوله عله 
وهووسيلة لمعرفة الحكم الشرعي فيما يواجه المسلمين من مشكلات العصر ووقائعه المستجدة. 
وإن ما يبذله المجتهد في ذلك من الجهد عبادة يتقرب بها إلى الله تعالى في نطاق البحث عن الأحكام 


ب- مجال الا جتهاد: 


مو .ههه هه وه 
وأما مجال الاجتهاد فقد قال الآمدي: «وأما ما فيه الاجتهاد فما كان من الأحكام الشرعية دليله 
ظنيًا». فالمجتهّد فيه -إذن- هوما لم يكن فيه دليل صحيح الثبوت صريح الدلالة من الكتاب والسنة 
بناء على قاعدة «لا اجتهاد مع النص»”". 
فمجال الاجتهاد هو الأحكام الظنية الدليلء. وإنما تأتي ظنية الدليل من جبة ثبوته أو من جهة 
دلالعه أو من جكيها معا: 


فلا اجتهاد في القطعيات. وإنما الاجتهاد في الظنيات. 


ج- ضرورة الاجتهاد في هذا العصر: 


١و(‏ ...6ه .6ه م6 .مه .ا .6ه 

الاجتباد من فروض الكفايات. ولا بد للأمة من مجتهد يقوم بهذا الواجب الكفائي وإلاوقع الجميع 
ف المريم الشروقن يكية المجعيد قرواء أو مجموغة أفقراد» والأنببب لزناننا هذا هو الاسنباد 
الجيراي الى تقوم به المؤميسات العلبينة المفوظ ها المنارفيها يتمد من الوقائة 

والاجتهاد ضرورة في هذا العصر؛ تلبية لحاجة المستفتين فيما يعرض ليم من مستجدات نتيجة 
التطور السريع في حركة الحياةء فلا يمكن أن نتخيل مجتمعًا يريد أن يتقدم ويتطور وهولا يتوفرعلى 
مؤسسات علمية مختلفة يتخرج فيا المتخصصون في شتى صنوف المعرفة. 

فإن المجتمع لا يتطور ولا يتقدم إلا بوجود المتخصصين الذين يساعدون على وصول المجتمع 
إلى هدفه. كذلك الأمربالنسبة للمجتمع الإسلامي فهو يحتاج كباقي المجتمعات إلى متخصصين في 
شق مبتوف المعرفة وق مقذمهم 'أقل الاجهاد واستتباط الحكم الشرع. 


)١51/4( الإحكام في أصول الأحكام‎ ١ 


لقد كان الاجتهاد دائمًا ضرورة فقد اجتهد النبي موي واجتهد الصحابة واجتهد التابعون. ثم برز 
أقمة الاجباد من امرحاب المدارن الفقبية الذيخ وظبغوا هناف الاستتباظ والاستدلال: ولم يل 
الزمان من مجتهد. 


وفي عصرنا الحاضرصر الاجتهاد أكثرضرورة فإن القضايا المعروضة أمام المسلمين اليوم هي أشد 
تعقيدًا من القضايا التي مرحت في العصور الماضية: والإسلام قادردائمًا على أن يواجه الواقع والقضبايا 
ليخضعبا لتصوراته؛ فنحن بحاجة إلى فقه إسلامي معاصرينبني على دراسات عميقة لقضايانا. 


د- الشروط الواجب توافرها في المجتهد: 


© © © © © © © © © © © © © © © © 
لقد نص العلماء على الشروط التي لا بد من توافرها ليكون المجتهد أهلًا لهذا المنصبء وقد 

تباينت هذه الشروط فيما بينها بين عصر وأخر وبين طبقات المجتهدينء وقد فرقوا بين المجتهد 
وقد حفلت كتب الأصول بالحديث عن الشروط التي يجب توافرها في طبقات المجتهدين: وقد 

توقشت فلك الشروط واخطلفت الأقوال فيا إلا أن هناك شدروهلًا لاكتغير هن عصهير لآخرهها: 

.١‏ وجوب العلم باللغة العربية. ولا يقصد منه استيعاب كل مفرداتها واستعمالات قبائلباء إنما علم 
المجتهد يجب ألا يتقاصر عن معرفة أسرارها في الجملة؛ لأن الأحكام التي يتصدى لبيانها وعاؤها 
الأول القرآن الكريم» وهو أبلغ كلام ف اللغة العربية. 

". المعرفة بالقرآن معرفة عامة يدرك بها ما اشتمل عليه القرآن من أسرارء مع التركيز على آيات 

". وجوب العلم بالسنة. ويجب على المجتهد أن يكون له أصل يرجع إليه في المباحث التي تمكنه من 

:. معرفة المجتهد بالمجمع عليه والمختلف فيه. وذلك يقتضي منه الاطلاع على التراث الفقبي 
بصفة عامة ليكون على علم بمواضع الإجماع التي أجمع علها السلف. 

5. العلم بمقاصد الشريعة؛ لأن المدرك لأسرارالشريعة العالم بمقاصدها الملم بالغاية التي بُعث من أجلها 

الرسول عليه الصلاة والسلام هوالذي يستطيع أن يستعمل الأدوات المعرفية ليستقيم اجتهاده. 
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ثانيا: علاقة الاجتهاد بالفتوى: 


سبق أن أشرنا إلى وجود صلة وثيقة بين الاجتهاد والفتوى. ونوضح هنا -في هذه النقطة- علاقة 
الاجتهاد بالفتوى. فالفتوى أعم من الاجتهاد من حيث الماهية؛ فكل فتوى اجتهاد. وليس كل اجتهاد 
فتوىء وذلك باعتبارأن الفتوى استنباط للحكم ثم إعلام وإخبارعن ذلك الحكم خلاقًا للإجتهاد فإنه 
استنباط للحكم. ولا يجب بالضرورة الإعلام والإخبارعن الحكم. وخاصة إذا لم يكن هناك سؤال 
أو حاجة. 


والفتوى أعم من الاجتهاد من حيث الأدوات الواجب توافرها فيمن يتصدى لكل واحد؛ فكل 
مفتٍ مجتهد (يجب أن يكون مجتهدًا)ء وليس كل مجتهد مفتيّا؛ وذلك لأن الفتوى منصب زائد ورتبة 
زائدة على رتبة الاجتهاد؛ فكأن المرء يبدأ مجتهدًا بتحصيله أدوات الاجتهاد. ثم يصير بعد ذلك مفتيًا 
باستثماره أدوات الاجتهاد وأدوات إضافية متمثلة في معرفة الواقع ومعرفة الناس ومعرفة العادات 
والتقاليد والأعراف إلخ. 


وتقريرًا لبذه العلاقة يذهب غالب الأصوليين إلى اعتبار الاجتهاد شرطًا من شروط الإفتاءء وبناء 
عاق ذلك فإن ثمة 'اتفاقًا بين البسفقين من الأضولبين عل كون أدوات الاضباة جز ةا لا يتجرا 
من أدوات الإفتاء. فمن لم يتمكن من أدوات الاجتهاد فإنه لا ينبغي له أن يتصدى للفتوى بل إنه 
يحرم عليه ممارسة الإفتاء شرعًا وعقلّاء وإذا أفتى قبل إشرافه علي أدواته عُدَّت 0 افتئانًا على 
الله تعالى وقولًا بغير علم؛ وقد ورد النبي الصربح عن ذلك في قوله تعالى: شَ 5 دور لما يت 


2 سي رلريوم 3 


يكم الْكَذِبَ هذا حكلّ وهنذا ذا حرام اه لتقارواً عل الكو الْكَذَبَإء ادن : يفترون ون عل أله الْكَذِب ل 


رن #[النحل: 000 

وأكد هذا النبي عدة أحاديث نبوية منها ما أخرجه ابن ماجه في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه 
أن النجي صلى الله عليه وسلم قال: «من أفتى بغيرعلم كان إثمه على من أفتاه»”". 

فنخلص من هذا إلى أن الاجتهاد يُعد في حقيقته مقدمة ضرورية للفتوىء بمعنى أنه لا يجوز لامرئ 
غير حائز على أدوات الاجتهاد التصدي لصناعة الفتوىء ويُستأنس لذلك بما دأبت عليه المدونات 
الأصولية من الاكتفاء بذكر شروط الاجتهاد عند بيان شروط الإفتاء. وقررت أن ذات الشروط 
الواجب توافرها في الاجتهاد يجب توافرها فيمن يتصدى للإفتاء من باب أولى» وتنضاف إلما شروط 
وآداب وخصال أخرى. 


فخلاصة الأمر: أن الاجتهاد والفتوى لا يتقابلان وإنما يتكاملان. وأن بينهما العموم والخصوص؛ 
فالفتوى أعم من الاجتهاد. والاجتهاد أخص من الإفتاء. كما أن الاجتهاد يعد مقدمة ضرورية للفتوى» 
مما يعني توقف القيام بمهمة الإفتاء على تمكن المتصدي للفتوى من أدوات الاجتباد قبلًا. 


ثالثا: الاجتهاد ومفتي الضرورة: 


الأصل في اختيارمن يتصدر للقيام بمهمة الإفتاء أن يكون قد بلغ مرتبة الاجتهاد المطلق. يقول 
الكمال بن الهمام: «لا يفتي إلا المجتهد. وقد استقررأي الأصوليين على أن المفتي هو المجتهدء وأما 
غير المجتهد ممن يحفظ أقوال المجتهد فليس بمفتء والواجب عليه إذا سثل أن يذكرقول المجتهد 
كأبي حنيفة على جبهة الحكاية. فعرف أن ما يكون في زماننا من فتوى الموجودين ليس بفتوىء بل هو 
نقل كلام المفتي ليأخذ به المستفتي»”". 

وعلى الرغم من اعتبارالاجتهاد شرطًا في المفتي إلا أن الحنفية المتأخرين نصوا على اعتباره شرط 
أولوية لا شرط صحة. ولذا فيجوز عندهم تولية المقلد منصب الإفتاء لتعذر الاجتهاد في الأزمنة 
المتأخرة. لكن إذا وُجد المجتهد كان هو الأول. 

يقول الإمام ابن القيم عن جوز الفتوى بالتقليد: «والقول الثالث: أنه يجوز ذلك عند الحاجة 
وعدم العالم المجتهدء. وهو أصح الأقوال. وعليه العمل»". 


مفتي الضرورة: 


م .امه .6 .هه 
أدى شيوع التقليد بعد نهاية القرن الثالث المجري وعدم توفر المجتهدين للقيام بوظيفة الإفتاء 
إلى ظبور مصطلح "مفتي الضرورة". وهو ذلك الفقيه الذي لم تتوافرفيه شروط المفتي وعلى رأسها 
الاجتهاد. فهو مقلدء واقتضت الضرورة أن يكون متصدرًا للفتوى لسبب أو لآخر. 
وقد كتاول الخلماء اكلام عل مقي التحيروزة فق لاتيم عفد حديية عن كم (تقليى المغلن): 
ولك زة حصت الشرورة إن ذلك 


١‏ فتح القدير(557/1). 


.)337 .55/1١( إعلام الموقعين عن رب العالمين‎ ١ 
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يقول ابن حمدان: «فمن أفتى وليس على صفة من الصفات المذكورة من غير ضرورة فهوعاص 
البصر لا يعرف الصواب وضدهة». وقال بعل أن ذكرآراء العلماء في تقليد المقلد: «فعلى هذا: من 
عددناه من أصناف المفتين من المقلدين ليس على الحقيقة من المفتين. ولكن قاموا مقامهم وأدوا 
وكذا". أوفحوذلك. ومن فرك سيم إضافة ذلك إل إمامه إن كان ذلك مغة اكتماء بالمعلوم من الخال 
عن التصريح بالمقال جاز»",. 


وقد علل ابن صلاح قول المانعين لتقليد المقلد بأن: "من قال: لا يجوز أن يفتي بذلكء معناه 
أنه لا يذكره في صورة ما يقوله من عند نفسهء بل يضيفه وبحكيه عن إمامه الذي قلده. فعلى 
هذا من عددناه في أصناف المفتين من المقلدين ليسوا على الحقيقة من المفتينء ولكنهم قاموا 
مقام المفتين وأدوا عنهم فعدوا معبمء. وسبيلهم في ذلك أن يقولوا مثلًا: مذهب الشافعي كذا وكذاء 
ومقتضى مذهبه كذا وكذاء وما أشبه ذلك. ومن ترك منهم إضافة ذلك إلى إمامه إن كان ذلك "منه" 
اكتفاء بالمعلوم من الحال عن التصريح بالمقال فلا بأس"". 

إِذَا فالأصل أن يتولى منصب الإفتاء المستجمعون لشروط الإفتاء. فإن تعذرذلك لسبب أو لآخر 
فلا بأس بالاستعانة ب(مفتي الضرورة) حينذاك. 


أسباب الاستعانة ب(مفتي الضرورة): 
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. أن اتساع العمران وانتشارالبشرفي أماكن متفرقة على سطح الأرض والوصول إلى أماكن لم يصلها 
الإنسان قبل ذلك. أفرز واقعًا جديدًا لم يكن موجودًا من قبل متمثلًا في وجود أقليات مسلمة في 
أطراف متنائية. وفي مثل هذه الظروف يكون من الصعب وجود الذين تتوفرفهم شروط الإفتاء 
على البيئة المذكورة. 


.)5١-7 صفة الفتوى والمفتي والمستفتي (ص؟‎ ١ 
.)١٠١”ص( ؟ أدب المفتي والمستفتي‎ 


؟. كثرة الأسئلة الإفتائية بحد يفوق قدرة استيعاب المفتين المجتهدين -على فرض وجودهم-مما 


5. أن قصر الفتوى على المفتين المجتهدين فقط يؤدي إلى خلل عظيم في حفظ الدين الذي هو 
أحد المقاصد الخمسة الضرورية التي جاءت بها الشريعة السماوية؛ فحفظ الدين يكون ببياته 
للناس حتى يتعلموه ويعملوا به ويبلغوه لمن بعدهم. ومهمة المفتي الأساسية هي بيان حقائق 
الدين وأحكامه للناس ليعرفوها ويلتزموا بتطبيقها فتنصلح بذلك حياتهم الدنيوية والأخروية؛ فلو 
خلا منصب الإفتاء من المفتين ترتب على ذلك الإخلال بمهمة بيان الدين مما يؤدي إلى الإخلال 
بتطبيقه تطبيقًا صحيحًا فيؤدي إلى جهل الناس بالدين وترك العمل به. 
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مناهج الإافتاء 


عِ 


تمهيد وتقسيم : 

بعد أن تناولنا مفهوم مناهج الإفتاء وبينا أهميتها وتطور نشأتها وأسسها 
ومرتكزاتها التي تقوم علهاء نستعرض في هذا الفصل مناهج الإفتاء من حيثيتين: 
الأولى: من حيث التشدد والتساهل»؛ وهي بهذا الاعتبار تنقسم إلى : 
.١‏ منبج التشدد. 
؟. منهج التساهل. 
". منهج التوسط. 
الثانية: من حيث منبجية الاختيار الإفتائي » وهي بهذا الاعتبار تنقسم إلى : 
.١‏ منهج الالتزام بمذهب معين. 
؟. منهج الاختيارمن المذاهب الأردعة. 
”. منهج الاختيارمن المذاهب الفقبية. 

وقبل الحديث عن تلك المناهج الإفتائية المختلفة و المتنوعة نمهد بذكر 
تلك العوامل المختلفة التي تؤثر على المفتي سواء كان مؤسسة أوهيئة أوفردًا في 
اختيار أحد هذه المناهج دون غيرهء مبينين أهم تلك العوامل المؤثرة والمحددة 


لاختيار منهج بعينه. 


ذف 


منيجية الفتوى 


هناك عدة عوامل تؤثرفي اختيارمنهجية الفتوى. بعضها يرجع إلى البيئة التي تصدرفها الفتوى, 
وبعضها يرجع إلى حال المستفتيء وإدراك هذه العوامل يجعل المفتي قادرا على اختيار المنيج 
الأنسبء فيقرر: هل الأنسب الالتزام بمذهب فقري واحد. أم الاختيارمن المذاهب الأربعة. أم توسيع 
دائرة الاختيارليشمل المذاهب الأربعة وغيرها من المذاهب الفقهية الأخرى وهكذا. 


وقد تقرر لدى الراسخين من أهل العلم والفقهاء أن الفتوى ليست عبارة عن مجرد حكم شرعي 
متجرد عما حوله من الظروف والأحداث والمستجدات؛ لذلك فالفتوى لاتأخذ صورة واحدة جامدة 
على مرالعصور؛ بل تتفاعل بما حولبا من عوامل ومؤثرات قد تغير الفتوى تغيرًا كليّا أو جزئيًا طبقًا 
لتلك العوامل والمؤثرات؛ لذا فقد اعتبر العلماء أن الجمود على صورة واحدة من الفتوى دون اعتبار 
لما حولها من مؤثرات هو أمر خطير في منيجية التعامل مع الفتوى. وهذا الخطأ والإشكال المهجي 
يجرد الفتوى من صلاحيتها ويجعلها تتعارض مع قواعد الشريعة ومقاصدهاء يقول القرافي: "فمهما 
تخدداق العرك اصغيره وميا مقط ابنعطه ولذ عنمن هال السيسطون ف الكني حلول همرك بل |3 
جاءك رجل من غير أهل إقليمك يستفتيك لا تجره على عرف بلدك واسأله عن عرف بلده وأجره عليه 
وأفته به دون عرف بلدك ودون المقرر في كتبك فهذا هو الحق الواضحء والجمود على المنقولات أبدا 
ضلال في الدين وجهل بمقاصد علماء المسلمين والسلف الماضين"7". 

وقول ايحتل "فد ملعت الكمكاد والشراكم بعسب اخعللاف الأرمان والأحوال:وظير آنا شحة الله 
في سائر الأمم وشرع من قبلنا شرع لناء فيكون ذلك بيائًا على الاختلاف عند اختلاف الأحوال في زماننا 
وظهرأنها من قواعد الشرع وأصول القواعد"". 

ونؤكد الإمام الشاطى على :ضرورة مراعاة تعبرالواقع ومدى تأثيرةلك عان:فوافقة الفتوى للواقع 
المسؤول عنه فيقول: "لا يصح للعالم إذا سئل عن أمركيف يحصل في الواقع إلا أن يجيب بحسب 
الواقع. فإن اجاب .على غيرذلك: آأخظأ ف غعده اعتبازالمناظ المسعول عن حكمه لأثه سكل عن 
مناط معين؛ فأجاب عن مناط غير معين"2. 
١‏ الفروق(١/١111)‏ 


.)2ا!//١١( الذخيرة‎ ١ 


.)2.0١/؟(تاقفاوملا‎ 


المدخل إلى علم الإفتاء 


من هنا كان من المناسب أن تكون مناهج الفتوى مختلفة ومتنوعة تبعًا لما حولها من عوامل 
ومؤثرات. وهي في الحقيقة لا تخرج في مجموعبها عن نفس العوامل المؤثرة في تغير الفتوى. وهي ما 
يسمدى بجبات تغير الفتوى. وقد حصرها العلماء إجمالًا في أربع جبات أساسية. هي: 

أ- الزمان. 

ب- المكان. 

ع الأفخاصض. 


3- الأحوال. 


وهذه الجهات الكلية يندرج تحتها ضمئًا العديد من العوامل المؤثرة الأخرىء منها: 

أ- العرف والعادة. 

ب- فقه الواقع. 

ج- مراعاة المآلات. 

د- الموازنة بين المصالح والمفاسد. 

ه- الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية. 

و- مراعاة مقاصد الشريعة. 

فهذه العوامل تؤثر حتمًا على المنهج الإفتائي الذي يختاره المفتي -فردًا كان أو مؤسسة- في 
ممارسة العملية الإفتائية. فمما لاشك فيه أن المجتمع البسيط كالمجتمع البدوي أو القبلي يختلف 
تمام الاختلاف عن غيره كالمجتمع الحضري مثلّاء فهذا المجتمع يتمتع بقيم و أعراف وعادات 
حاكمة وضابطة لتفاصيل الحياة مختلفة تمام الاختلاف عن غيره من المجتمعات. من حيث 
طبيعة المشكلات ولأفكار السائدة ووجود المستجدات وطبيعتهاء فغالبًا ما تتمتع هذه النوعية من 
المجتمعات بالمحافظة وقلة التنوع فيها مما يجعل منبج الالتزام بمذهب واحد أكثرملائمة وتناسبًا 
مع هذا الوضع.ء بل إن طبيعة البيئة نفسها بما فها من طبيعة صحراوية تلقي بظلالها من قسوة 
وشدة على المنهج الإفتائي المتبع في مثل هذه البيئة من جنوح إلى الشدة والغلظة. 

ويقال مثل هذا الكلام على الأوضاع الاقتصادية والسياسية في تأثيرها على اختيار المنهج الإفتائي 
الملائم لهذه الطبائع والعوامل المختلفة, بل إن وضع المسلم في المجتمع المسلم يختلف عنه تمام 
الاختلاف في الدول ذات الأغلبية غير المسلمة من حيث المنيج الإفتائي المناسب والمتبعء فغالبًا ما 
يكون منج الاختيار الإفتائي من مذاهب المجتهدين هو الأكثرمناسبة في مثل هذه الظروف 
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والأوضاع؛ لما فيه من سعة ويسريتناسب وأوضاع الأقليات المسلمة. 


وتحب ق هذا النضمار أن توعد 5 أن الا الإقما المداسب هن يت الشدة والتشر 
هو منهج النبي مي ؛ فقد كان النبي مويه يفتي الصائم الشاب بعدم جواز التقبيل حال الصيام في 
حين كان يبيح هذا للشيخ؛ وذلك تبعًا لاختلاف الظروف والأحوال: روى الإمام أحمد: "عن عبد الله 
بن غمرؤ بن العاضء قال: كنا عقد الني 2#ل: فجاء شاب فقال: يا رسول الله أقبل وأنا ضائم؟: 
قال "لذ" فجاء شيخ فقال: أقبل وأنا صياكم ؟: قال:"تهم". قال؟ فتطربعطيها إل بعضء 'فقال رسول 
الله مويِ: "قد علمت لم نظربعضكم إلى بعض. إن الشيخ يملك نفسه"7". 


وقد كان الصحابة رضوان الله علهم يختلف منهجهم في الفتوى أيضًا تبعا لاختلاف العوامل 
المؤثرة من اختلاف الظروف والأحوال وغيرذلك. وهذا ما فعله سيدنا عمربن الخطاب رضي الله 
عنه في اتباعه منهج الشدة والحزم مع الناس في مسألة إيقاع الطلاق ثلانًا دفعة واحدة لما رأه من 
استهتاروتلاعب بين الناس في الطلاق. روى الإمام مسلم عن ابن عباس قال: ' كان الطلاق على عبد 
رسول الله مَل وأبي بكرء وسنتين من خلافة عمرء طلاق الثلاث واحدةء فقال عمربن الخطاب: إن 
الناس قد استعجلوا في أمرقد كانت لهم فيه أناة. فلو أمضيناه علهمء. فأمضاه علهم"". 


يقول ابن القيم : "فرأى عمر أن هذا مصلحة لهم في زمانه. ورأى أن ما كانوا عليه في عبد النبي 
-صلى اللّه عليه وسلم- وعهد الصديق وصدرًا من خلافته كان الأليق بهم؛ لأنهم لم يتتابعوا فيه, 
وكانوا يتقون اللّهِ في الطلاق. وقد جعل اللّه لكل من اتقاه مخرجّاء فلما تركوا تقوى اللَّه وتلاعبوا 
بكتاب اللّه وطلّقوا على غير ما شرعه اللّه ألزمهم بما التزموه عقوبةً لهم؛ فإن اللّه تعالى إنما شرع 
الطلاق مرّة بعد مرّة. ولم يشرعه كله مرة واحدة. فمن جمع الثلاث في مرة واحدة فقد تعدَّى حدود 
الله وظلم نفسه. ولعب بكتاب الله فهوحقيق أن يُعَاقَبَء ويُلزم بما التزمه, ولا يُقرّعلى رخصة اللَّه 
وسعته. وقد صعبها على نفسه. ولم يب يتق اللّه ولم يطلق كما أمره اللَّهِ وشَر: عه له. بل استعجل فيما 
جغل اللّة له الأناة فية رحمة منه وإحبناتاء ولس على تنفسة: واختار الأعلظ:والأقس؛ فبذا هما تغيرت 
به الفتوى لتغيرالزمان. وعلم الصحابةٌ -رضي اللّه عهم- حُسْنَ سياسة عمروتأديبه لرعيته في ذلك 
فوافقوه على ما أَلْزْم به"9. 


١‏ سبق تخريجه. 
١‏ أخرجه مسلم (ح158177١).‏ 
" إعلام الموقعين عن رب العالمين (5/ 585). 


وقد روى عن ابن عباس أنه جاءه رجل فقال: لمن قتل مؤمنا توبة؟. قال: « إلا النارء فلما ذهب» 
قال له جلساؤه: ما هكذا كنت تفتيناء كنت تفتينا أن لمن قتل مؤمنا توبة مقبولة. فما بال اليوم؟ 


قال: «إني أحسبه رجل مغضب يريد أن يقتل مؤمنا» قال: فبعثوا في أثره فوجدوه كذلك "7". 


ومثل ذلك كثيرفي كتب الفقه والمذاهب من مراعاة منهج الفتوى المناسب للزمان والمكان. فقد 
رأى متأخروا الحنفية أنه لا يكتفى بالعدالة الظاهرة في الشهود بل لا بد من التزكية. يقول الكاساني 
موضحًا علة اختلاف هذا عما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة: "عن مشايخنا من قال: هذا الاختلاف 
اختلاف زمان لا اختلاف حقيقة؛ لأن زمن أبي حنيفة - رحمه الله - كان من أهل خير وصلاح؛ لأنه 
زمن التابعين. وقد شهد لبم النبي - عليه الصلاة والسلام - بالخيرية بقوله «خير القرون قرني الذي 
أنا فيهء ثم الذين يلونهمء ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب.. الحديث". "فكان الغالب في أهل زمانه 
الصلاح والسداد. فوقعت الغنية عن السؤال عن حالهم في السرء ثم تغير الزمان وظهر الفساد في 
قرنهما فوقعت الحاجة إلى السؤال عن العدالة. فكان اختلاف جوابهم لاختلاف الزمانء. فلا يكون 


اختلافا حقيقة"7. 


١‏ رواه ابن أبي شيبة في مصنفه. رقم (؟ه/الا؟). 


.)70١ /5( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع؛ الكاساني‎ ١ 
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تظل الفتوى- على أهميتها- في نهاية المطاف منتجًا بشرياء يعتريه ما يعتري البشر من خطأ أو 
خلل أو نقص.ء فإذا كانت مناهج الفتوى كما ذكرنا في المبحث السابق تتأثر بعوامل خارجية من 
الزمان والمكان والأشخاص والأحوالء فإها كذلك قد تتأثربعوامل أخرى تتعلق بالسمات والطباع 
الشخصية للمفتي من شدة وغلظة أوتساهل وتسرع أوتعصب وغلبة هوى. فمما لاشك فيه أن مثل 
هذه الصفات النفسية للمفتي تلقي بظلالها على المنهج الإفتائي المتبع لدى المفتي. وحول هذا 
المعني يقول النووي: "اعلم أن الإفتاء عظيم الخط ركبير الموقع كثير الفضل لأن المفتي وارث الأنبياء 
صلوات الله وسلامه علهم وقائم بفرض الكفاية لكنه معرض للخطأ"". 

وقد تعامل العلماء مع هذا الحقيقة. وعالجوا في مصنفاتهم هذه المشكلة التي تعتور المناهج 
الإفتائية بذكر الضوابط والقواعد التي يمكننا أن نحكم من خلالها على هذا المنهج أو ذاك بكونه 
متشددًا أو متساهلاء وأوضحوا السمات والمظاهر المتعلقة بكل منهج يقول الشاطبي: "المفتي 
البالغ ذروة الدرجة هو الذي يحمل الناس على المعبود الوسط فيما يليق بالجمهور؛ فلا يذهب بهم 
مذهب الشدة. ولا يميل بهم إلى طرف الانحلال. والدليل على صحة هذا أنه الصراط المستقيم الذي 
جاءت به الشريعة؛ فإنه قد أمرأن مقصد الشارع من المكلف الحمل على التوسط من غير إفراط ولا 
تفريط. فإذا خرج عن ذلك في المستفتين؛ خرج عن قصد الشارعء. ولذلك كان ما خرج عن المذهب 
الوسط مَذموما غثد العلماء الراسخين"27, 


ونستعرض 2 السطور التالية مناهج المفتين من حيث منيج الشدة والتساهل والتوسط بينهما. 


.)1١؟ص( آداب الفتوى والمفتي والمستفتي‎ ١ 
.)307/6( ؟ الموافقات‎ 


المدخل إلى علم الإفتاء 


أولا: منهج التشدد في الفتوى: 


تعريف التشدد: 


© © © © © © © 
يرتبط التشدد في لغة العرب بالصلابة والقوة في الشيء. جاء في معجم مقاييس اللغة لابن فارس: 
"الشين والدال أصل واحد يدل على قوة في الشيء. وفروعه ترجع إليه"7". 


وقال الزبيدي: "الشدة. بالكسرء اسم من (الاشتداد) وهي الصلابة تكون في الجواهروالأعراض"”". 


أما في اصطلاح أهل العلم فيقصد بمنهج التشدد في الفتوى: هوذلك المنهج الذي يتسم بالغلظة 
والغلووالقسوة بحيث يؤدي في نهاية الأمر إلى وقوع الناس في حرج وعسروضيق مخالقًا بذلك أصول 


موقف الشرع من منهج "التشدد": 


© © © © © © © © © © © © © 
كل مناحي الحياة؛ ويرجع ذلك إلى ما يترتب على ملازمة هذا المنبج سواء في الفتوى أوغيرها من آثار 
جسامء قد تجعل الناس يتحللون من الأحكام ويفرون من الدين. 

والغرض امو من التكليف هوتهذيب النفس البشرية. وتعويدها على الاستقامة. من غير أن 
سبحانه وتعالى: 2 تبصع التو لازي بذ به لتر وكيوا اليك وسكا 

نلَهَ عل مَاهَدَسكْمٌ وَكَلَكُمْ 00 2 و 

عبن الور 2 سو إسمء تين ".اغبي ضير عهد.. .7 لطي هين كن د ع بو سس < لا 

ويقول سبحانه: ما يُرِيِدُ الله يَجَعَلَ عَلِتَحكُم هّن حرج وللكن بريد ليطهركم وَلِسيم 

.< دع لس سر رس له عو “سات 
2 نعمته يكم َ َلَحكُمْ مَنْكروت #المائدة . 
حت ل يه ع عه 

ويقول سبحانه مخاطبًا نبيه: ! ومَارَحْمَةٍ رونت لهم 

علد تَكَفُ عَنُْمَ وَسْتَعْيرَ لحم وَسَاورَهُمَ فى ليحرت َكل َك هّن َه يحب الوكين 4 


[آل عمران 155] . 


رومت ت> 4. [البقرة 184] 


َو كنك مطاحلَكل القلب اهدو وق 


زم م 


١‏ مقاييس اللغة(79/5١)ء‏ مادة «شدد». 


؟ تاج العروس من جواهر القاموس (8/ :.)١75‏ مادة «شدد». 
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وتنب التشدة قولا وعماة فمن ذلك قوله له "إن الدين نسي ولن يشاة الدين أحد الاخلبة: 


فسددوا وقاريواء وأبشرواء واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة»2"7, 
وقال 2 «يسروا ولا تعسرواء وبشرواء ولا تنفروا»". 
وقال عَُويِ: «يا أمها الناس إياكم والغلوفي الدين. فإنه أهلك من كان قبلكم الغلوفي الدين»7. 


وكان النبي مويه يخفف في صلاته وسجوده إذا سمع صوت بكاء الطفل الصغيرء ومن ذلك ما رواه 
البخاري: "قال رجل: يا رسول الله إني لأتأخر عن الصلاة في الفجر مما يطيل بنا فلان فهاء فغضب 
رسول الله يوي ما رأيته غضب في موضع كان أشد غضببا منه يومئذء ثم قال: «يا أءها الناس: إن 
منكم منفرينء فمن أم الناس فليتجوزء فإن خلفه الضعيف والكبيروذا الحاجة»". 

وقد روى الإمام أحمد أنه دخل أعرابي المسجد. فصلى ركعتين. ثم قال: اللهم ارحمني ومحمداء 
ولاكرهم مغيا أحدالك فالثقت إلية التي 4352 ققال: "لس تحجرت واسعا" كم لهزيليث أن بال 
ق المسجدالة فأشرع الناسن إليهه فقال ليم وعول الله ع ان" إننا يفقم متشون» ولم تبعكوا 


معسرين» أهريقوا عليه دلوا من ماءء أو سجلا من ونا "00 


وكان الني عَ#َيهِوسلم إذا رأى مظيرًا من مظاهر التشدد في سلوك أصحابه وأفعالهم عالج هذا 
السلوك فورًا وقومه بما يرجعه إلى جادة الصواب. فمن ذلك ما وراه أنس بن مالك رضي الله عنه. 
يقول: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج الني مويل يسألون عن عبادة الني موي فلما أخبروا كأنهم 
تقالوهاء فقالوا: وأين نحن من النبي عَويْهِ؟ قد غفرله ما تقدم من ذنبه وما تأخرء قال أحدهم: أما أنا 
فإني أصلي الليل أبداء وقال آخر: أنا أصوم الدهرولا أفطرء وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداء 
فجاء رسول الله يوي إلهم. فقال: «أنتم الذين قلتم كذا وكذاء أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. 
لكني أصوم وأفطرء وأصلي وأرقد. وأتزوج النساء. فمن رغب عن سنتي فليس مني»". 


١‏ أخرجه البخاري (ح25). 
؟ أخرجه البخاري (ح55). 
أخرجه ابن ماجه (ح2.55). 
غ أخرجه البخاري (ح5١٠0.‏ 


ه أخرجه أحمد في مسنده. رقم .)7١00(‏ 


1 أخرجه البخاري (ج6.75). 


وعن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء قال: كان رسول الله مويه في سفرء فرأى رجلا قد 
اجتمع الناس عليه. وقد ظلل عليه: فقال: «ما له؟» قالوا: رجل صائمء فقال رسول الله ييكِ: «ليس 
البرأن تصوموا في السفر»( 


وعن عكرمةء عن ابن عباس. قال: بينا النبي مويه يخطبء إذا هوبرجل قائمء فسأل عنه فقالوا: 
1 ِِ ا 5 5 اليد 5 
أبوإسرائيلء. نذرآان يقوم ولا يقعد. ولا يستظلء ولا يتكلم, ويصوم. فقال النبي 2 «مره فليتكلم 
وليستظل وليقعد. وليتم صومه»”". 


مظاهر منهج التشدد في الفتوى: 
ها اها واه وود ها 8 6 8ه اه 6 

هناك مجموعة من الملامح العامة والمظاهر التي نستطيع من خلالها أن نحكم على المنيج 
الإفتائي بأنه يميل إلى التشدد في الفتوى. وأهم هذه المظاهر ما يلي: 


١‏ .المسارعة إلى التحريم: 


وتقاء له المكلم دن لمم المعالم الظاهرة تعض التظرهق الأنباب أو البواعية الوافحة بدا 
كقلة البضاعة ق العلم أوعدم فقه وإدراك مقاضه الشرع العليا اوغيوذلك». .وهذا المتبع همان 
خظاورفسيجاق الشرمة مجافاة فانة: فإن التسرء فى ا على الأقواء )حرم أمرجال وضطية 
لطالما حذرنا الله تعالى منه. يقول سبحانه: ( ولا تَفولوألِمَاتصِف أل :كم الْكز ب هنذا حلكل 


وس 2 ل له م م 


وهلذًا ذا حرام اه القارنا عَلَ أده لكر ب إن اَن 0 #[النحل: ]1١7‏ 


2 -_-ه 


وقد كان متيج اليلق الصالح رضبوان الله غلهم العترمن الثفوه يلفظ التحريم قد والاتطاعة 
لإقراكيع تطور ندا قكا م رعضيه تقول لاحب هنا أو أكرم هذا ادنك رود الو قيرة كن الالفاظ: 
وقد كان الإمام مالك يقول: "لم يكن من أمر الناس ولا من مضى من سلفناء ولا أدري أحدا أقتدي به 
يقول في شيء هذا حلال وهذا حرامء ما كانوا يجترئون على ذلك وإنما كانوا يقولون: نكره هذا ونرى هذا 
حسناء ونتقي هذا ولا نرى هذاء وزاد عتيق بن يعقوبء ولا يقولون حلال ولا حرام أما سمعت قول 
الله ٠‏ عزوجل: د كل اممبشركا أدرتالة انكلم قرى زد ذق فكتاتر كما يكل فل أ آله دمت 
2 دعل لديف تشترورت #ايونس: 5 الحلال ما أحله الله ورسوله: والحرام ما حرمه الله ورسوله". 


.)١١١5ح( أخرجه مسلم‎ ١ 
أخرجه البخاري (ح3705).‎ ١ 
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قال أبوعمر: «معنى قول مالك هذا أن ما أخذه من العلم رأيا واستحسانا لم يقل فيه حلال ولا 
حرامء والله أعلم». وقد روي عن مالك أنه قال في بعض ما كان ينزل فيسأل عنه فيجتهد فيه رأيه: إن 


نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين"7". 

يقول الشاطبي: "وأما المتقدمون من السلف: فإنه لم يكن من شأنهم فيما لا نص فيه صريحا 
أن يقولوا: هذا حلال وهذا حرامء ويتحامون هذه العبارة خوفا مما في الآية من قوله: (ولا تقولوا لما 
تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال هذا حرام لتفتروا على الله الكذب)"". 


”. عدم مراعاة ضرورات الناس واحتياجاتهم: 


من أهم معالم التشدد في المنبج الإفتائي: عدم القدرة على معرفة متطلبات الناس من 
الشنرورات والامعياجات الواقعية والمصال المرعية:»وهوموع من أنواع ققد ]دراك الواقع المعيتن 
بمتظلباقة وتقيراته.قعمد هذا المتع لأيراي فلك الخبرورات والمسبالع البعكيرة ويتجاهلها ولا 


يشعربما يحصل للناس جراء هذا من ضيق وحرج شديدين. 


إن الأحكام الشرعية التي أوجيها الله سبحانه على المكلفين إنما هي لسعادة و صلاح الدارين 
واستقامتهماء لذا فقد قرر الشرع مجموعة من القواعد الضابظة لحالة الضرورة أوالاستثناء. كقاعدة 
الضرورات تبيح المحظورات: والضرر يزال. والمشقة تجلب التيسيرء وإذا ضاق الأمراتسع وغيرذلك.... 
لأن الشرع ما قصد للعباد العنت والمشقة, وإنما سلك بهم مسلك التيسيرورفع الحرجء قال تعالى: «( وما 
جحل علق لبن حرج 4ادس ٠٠٠‏ . وقال تعاى:ل مَايُرِِدُ أَلهِيَجَصَلَ عَليِكُم مَِنْ حَرَّج 
ولكن يريد هركم وَإِبْهِمَ عَم عَليِكمْ كَلََكُمَ تَفُكُرُورت #المسه ١‏ . 


وكل منهج إفتائي أدى إلى وقوع المستفتين في حرج ومشقة وضيق وتضييع لمصالحهم فبومجاف 
للحق والصوابء يقول ابن القيم: "هذا فصل عظيم النفع جدا وقع بسبب الجهل به غلط عظيم 
على الشريعة أوجب من الحرج والمشقة وتكليف ما لا سبيل إليه ما يعلم أن الشريعة الباهرة التي في 
أغان :رتب الفمبا لتاق يد #قإن الشروحة فيناها واساسبا عاق الحكة ونصائح الفباة فى البعاين 
والمعاد. وهي عدل كلهاء ورحمة كلهاء ومصالح كلباء وحكمة كلها؛ فكل مسألة خرجت عن العدل 
إلى الجورء وعن الرحمة إلى ضدهاء وعن المصلحة إلى المفسدة. وعن الحكمة إلى العبث؛ فليست 
مق الشترعة وإن أمغلك فيا بالعاويل: فالشعة غدل اللفيين هادم ورحيقه بيخ كلع وظلاة 
في أرضه. وحكمته الدالة عليه وعلى صدق رسوله #َوهِ أتم دلالة وأصدقبهاء وهي نوره الذي به 


١‏ جامع بيان العلم وفضله ال" 
”3 الاعتصام (كللاكه ). 


أبصر المبصرون» وهداه الذي به اهتدى المهبتدونء. وشفاؤه التام الذي به دواء كل عليلء وطريقه 
المستقيم الذي من استقام عليه فقد استقاه"7". 


“. الإلزام بالورع والإسراف في سد الذرائع: 


إن إلزام الناس بمنهج الورع في التعامل مع الأحكام الشرعية, يعد نوعًا من أنواع الغلووالتشدد 
المغالف لمتبج السوابم فالشع :قن سول احكامه لفاس كاقة» والقاين تتفاوك هراتيم ف تحمل 
مشاق العبادة. فمنهم القوي والضعيف وما بيهماء و حملهم على مذهب الورع فيه من الشدة و 
العنت مالا يخفى. نعم يمكن للمرء أن يلتزم بهذا في خاصة نفسه ويكون أمرًا محمودًاء لكن ليس 
من الفقه والكيس أن يجعل هذا مذهبًا ومنبجًا يسير عليه مع المستفتين. لقد تواتر أن السلف 
الخبائع رهوان اللد غنيم كانوا اررع ما تكودواقيما نينم ورين اللهه واسواليم ق هذا مشبورة معلومة 
لكن فيما يخص الناس كانوا يتعاملون معيم بمنبج التيسير المنضبط بالضوابط الشرعية. فكان 
بعضيع جلك يدن بالا مق الخال معافة انيفو ف راجامن الحراف» ويشولوةة' لخ بيرك العيد 
حقيقة التقوى حتى يدع ما لا بأس به حذرًا مما به بأس". 


أما فيما يتعلق بالناس فيقول ابن القيسراني: "عن عمير بن اسحق قال: كان من أدركت من 
أصحاب النبي م#يييِ أكثر من ماتتين لم أرقوما أهدى سيرة. ولا أقل تشديدا منهم"2. 


ويقول سفيان الثوري وقد روي عن غيره أيضًا مثل هذا" إنما العلم عندنا الرخصة من الثقة أما 
التشديد فيحسنه أي أحد". 


ومثل الكلام الذي قيل في المبالغة في الورع يقال مثله في المبالغ في سد الذرائع مما يكون له أثر 
ميء على المستفتين من حيث وقوعهم في الشدة والضيق والعنت. لذا فقد اعتبرالعلماء أن المبالغة 
في سد الذرائع هو أم مخالف للمنهج الصوابء يقول ابن حزم : " كل من حكم بتهمة أو باحتياط لم 
يستيقن أمره أوبشيء خوف ذريعة إلى ما لم يكن بعد فقد حكم بالظن وإذا حكم بالظن فقد حكم 
بالكذب والباطل وهذا لا يحل وهو حكم بالبوى وتجنب للحق نعوذ بالله من كل مذهب أدى إلى هذا 
مع أن هذا المذهب ني ذاته متخاذل متفاسد متناقض لأنه ليس أحد أولى بالتهمة من أحد وإذا حرم 
شيئا حلالا خوف تذرع إلى حرفليخص الرجال خوف أن يزنوا وليقتل الناس خوف أن يكفروا وليقطع 
الأعناب خوف أن يعمل منها الخمر"27. 


.)١١ /59( إعلام الموقعين عن رب العالمين‎ ١ 
.)١1١؟/5( الإحكام في أصول الأحكام‎ * 
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؟ . المبالغة في الاحتياط: 


الاحتياط هوعبارة عن احترازالمكلف عن فعل ما اشتبه في كونه منهيًا عنه. وعن ترك ما اشتبه في 
كونه مأمورًا به » فهو بهذا المعنى قريب من الورعء ولكن العزبن عبد السلام يفرق بينه وبين الورع , 
فيجعل الاحتياط أعم من الورع؛ حيث قال في "قواعد الأحكام": الاحتياط ضربان: أحدهما: ما يندب 
إليه. ويعبر عنه بالورع؛ كغسل اليدين ثلانًا إذا قام من النوم قبل إدخالهما الإناء وكالخروج من 
خلاف العلماء عند تقارب المأخذ. وكإصلاح الحكام بين الخصوم في مسائل الخلاف. وكاجتناب كل 
مفسدة موهمة.... والضرب الثاني: ما يجب من الاحتياط لكونه وسيلة إلى تحصيل ما تحقق تحريمه 
فإذا دارت المصلحة بين الإيجاب والندب. والاحتياط. حملها على الإيجاب؛ لما في ذلك من تحقق 
براءة الذمة. فإن كانت عند الله واجبة فقد حصل مصلحتا. وإن كانت مندوبية فقد حصل على 
مصلحة الندب وعلى ثواب نية الجواب"2. 


فالاحتياط بهذا المعنى أعم من الورع. وفي كل الأحوال فالمقصود هنا الاحتياط المذموم والذي 
يؤدي إلى وقوع المستفتين في حرج وضيق وشدة. أوإلى الوسوسة والتنطع والغلووهذا هو الذي يعد 
سمة من سمات ومعالم منيج التشدد. أما الاحتياط الذي لايؤدي إلى الإخلال بمقاصد الشريعة 
كالأخذ بأرجح أقوال العلماء وأبعدها عن احتمال الخطأء ومنه الخروج من الخلاف قدر الإمكان فهذا 


فعن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أنه اعتمر مع عمر بن الخطاب في ركب فهم عمرو بن 
العاص وأن عمربن الخطاب عرس ببعض الطريق قريبا من بعض المياه فاحتلم عمر وقد كاد أن 
يصبح فلم يجد مع الركب ماء فركب حتى جاء الماء فجعل يغسل ما رأى من ذلك الاحتلام حتى أسفر 
فقال له عمرو بن العاص أصبحت ومعنا ثياب فدع ثوبك يغسل فقال عمربن الخطاب واعجبا لك 
باعمرويق العا لت كنت مد نتيايا افكل:الدادن يد قيابا والله لو فحلا لكافت مبعة بل اسل ها 
رأيت وأنضح ما لم أر"". 

فترك سيدنا عمر الاحتياط هنا لما يترتب على فعله من المتابعة فيقع الناس في شدة وضيقء, يقول 
الزرقاني: "قال الباجي: قول عمرذلك لعلمه بمكانه من قلوب المسلمين ولاشتهارقوله - مول -: «عليكم 
بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي» فخشي التضييق على من ليس له إلاثوب واحد" ". 


.)15 2:18 /5( قواعد الأحكام في مصالح الأنام: العزين عبد السلام‎ ١ 
-رواية أبي مصعب).‎ ١27( رواه مالك في الموطأ . رقم‎ ١ 


.)508/1( شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك: الزرقاني‎ ٠ 


فالمفتي له أن يحتاط في خاصة نفسه ويكون هذا شيئًا محمودّاء لكن جعله هذا منهجًا إفتائيًا 
مطردًا مع جميع المستفتين فهذا يؤدي إلى نوع من الضرر والمشقة علهم. فعن مطرف بن عبد الله 
قال: كان مالك بن أنس يعمل في نفسه بما لا يلزمه الناسء ولا يفتهم به , ويقول: «لا يكون العالم 
عالما حتى يعمل في خاصة نفسه بما لايلزمه الناس ولا يفتهم به , بما لوتركه لم يكن عليه فيه إثم»!") 


ثانيًا: منهج التساهل في الفتوى: 


يعتبرالعلماء "التساهل في الفتوى" من الإشكاليات التي تحوط المنهج الإفتائي وتجعل صاحبه غير 
جديرولا مؤهل بالقيام بهذه المهمة العظيمة. وقد يصطلحون على هذا التساهل بمصطلحات أخرى 
كالتعجل في الفتوى أوالتسرع في الفتوى باعتبارهذه الصورة من أهم صورهء ونظرًا لخطورة هذا الأمر 
على العملية الإفتائية برمتها فقد حرموا أخذ الفتوى ممن كان منبجه يتسم بهذا التساهل والتعجل, 
يقول النووي: "يحرم التساهل في الفتوى ومن عرف به حرم استفتاؤه". ثم ذك رأهم صورة لهذا المنيج 
فقال: "فمن التساهل أن لا يتثبت ويسرع بالفتوى قبل استيفاء حقها من النظروالفكر"”". 


ويقول ابن حمدان: " يحرم التساهل ف الفتوى واستفتاء من عرف بذلك إما لتسارعه قبل تمام 
النظر والفكر أو لظنه أن الإسراع براعة"7. 


والتساهل في الفتوى هو أن يتسرع المفتي في فتواه متتبعًا أراء معينة دون تثبت ونظرمخالمًا بذلك 


وقالكا ما يكوق الحامل على :هذا التساهل إضباع البوى: أو أغراض فاسدة لدى المفى كاتباعة 
للحيل المحرمة ونحو ذلكء. يقول النووي: "ومن التساهل أن تحمله الأغراض الفاسدة على تتبع 
الحيل المحرمة أو المكروهة والتمسك بالشبه طلبا للترخيص لمن يروم نفعه أو التغليظ على من 
يريد ضرهء وأما من صح قصده فاحتسب في طلب حيلة لا شهة فيها لتخليص من ورطة يمين ونحوها 
فذلك حسن جميل وعليه يحمل ما جاء عن بعض السلف من نحو هذا كقول سفيان إنما العلم 
عندنا الرخصة من ثقة فأما التشديد فيحسنه كل أحد"2. 


١‏ الفقيه والمتفقه (؟/ 9م"). 

؟ آداب الفتوى والمفتي والمستفتي.(ص07"). 
صفة الفتوى والمفتي والمستفتي (ص١2).‏ 
آداب الفتوى والمفقي والمستفتي. (ص/207). 
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مظاهر منهج التساهل في الفتوى: 
ووه ...ماه .آم .اه 

يأخذ منيج التساهل في الفتوى صورًا عديدة وأشكالًا مختلفة ذكرها أهل العلم في كتهم وأفاضوا 
في الحديث عنها والتحذير منها باعتبارها تمثل خللًا منهجيًا في فعل صاحها يؤدي إلى نزع الموثوقية 
منه وعدم الاعتداد بفتواه. ومن أهم هذه المظاهر ما يلي: 


.١‏ التلفيق وتتبع الرخص: 

التلفيق كما عرفه أهل العلم هو: الإتيان بكيفية لا يقول بها مجتهد. وذلك بأن يجمع بين تقليد 
إمامين أو أكثر في فعل له أركان أو جزئيات لها ارتباط ببعضها لكل منها حكم خاص كان موضع 
اجتهادهم وتباين آرائهم فيقلد أحدهم في حكم ويقلد آخرني حكم آخر فيتم الفعل من حيث التقليد 
ملفقًا بين مذهبين أو أكثر"20. 

والمقصود بتتبع الرخص هنا: الرخص بمعناها اللغوي أي رخص المذاهب وليس الرخص 
الشرعية. والعلماء يرون أن التقليد وتتبع رخص المذاهب طالما أنه ليس بناء على أدلة شرعية 
أو قواعد أصولية بل بمجرد الهوى و التشبى فهو ممنوعء لما يترتب على ذلك من تلاعب واستهتار 
بدين الله » كما أن جعل هذا منهجًا مطردًا في الفتوى قد يؤدي إلى إسقاط التكاليف والتحلل منها 
ورقة الدين بل وإلى الزندقة والفسق في الدين. يقول الشاطبي: "وهذا المقلد قد تنازع في مسألته 
مجتهدان؛ فوجب ردها إلى الله والرسولء وهو الرجوع إلى الأدلة الشرعية» وهو أبعد من متابعة البوى 
والشهوة؛ فاختياره أحد المذهبين بالبوى والشهوة مضاد للرجوع إلى الله والرسولء وهذه الآية نزلت 
على سبب فيمن اتبع هواه بالرجوع إلى حكم الطاغوت. ولذلك أعقها بقوله: « ألم تَرَإِكَ ألَيبتَ 
تلقتوة ممم مثا يك ألرل لبك 4 سين .خا وها بير ان مغل ههه العحية لاشرعل فم قرله: 
"اصجاى #الفجوم" وآيكًا فإن .ذلك يغهي تيع رخص السذاامي من غير المقنان إل دليل رض 
وقد حكى ابن حزم الإجماع على أن ذلك فسق لا يحل. 

وأيضا؛ فإنه مؤد إلى إسقاط التكليف في كل مسألة مختلف فهها؛ لأن حاصل الأمر مع القول 

بالتخيي ر أن للمكلف أن يفعل إن شاءء ويترك إن شاء وهوعين إسقاط التكليف. بخلاف ما إذا تقيد 
بالترجيح فإنه متبع للدليل؛ فلا يكون متبعا للبوى ولا مسقطا للتكليف"”". 


١‏ تبصير النجباء بحقيقة الاجتهاد والتقليد والتلفيق والإفتاء . د/ محمد إبراهيم الحفناوي.(ص؟557). 


؟ الموافقات (ه/؟6). 


كلهء قال ابن عبد البر: «هذا إجماع لا أعلم فيه خلافا»". 


ويقول النووي: "لو جاز اتباع أي مذهب شاء لأفضى إلى أن يلتقط رخص المذاهب متبعا هواه 
ويتخير بين التحليل والتحريم والوجوب والجواز وذلك يؤدي إلى انحلال ريقة التكليف"". قال 
إسماعيل بن إسحاق القاضي: دخلت على المعتضد فدفع إل كتابا. نظرت فيه فكأنه قد جمع له 
الرخص من زلل العلماء وما احتج به كل منهم لنفسه. فقلت له: يا أميرالمؤمنين. مصنف هذا الكتاب 
زنديقء فقال: لم تصِعحٌ هذه الأحاديث؟ قلت: الأحاديث على ما رويتء ولكن من أباح المسكر لم يبح 
المتعة. ومن أباح المتعة لم يبح الغناء والمسكرء وما من عالم إلا وله زلة. ومن جمع زلل العلماء ثم 
أخذ بها ذهب دينهء فأمر المعتضد فأحرق ذلك الكتاب"2. 


؟. الانسياق وراء الواقع: 


إذا كنا قد اعتبرنا عدم إدراك الواقع ومراعاته من علامات الخلل في المنهج الإفتائي حيث يعتبر 
من معالم متيج القضدة ق(الفعاد فإن الإغراق ق الواقع واتباع مع القبريروالتسيية الاقم له فى 
مقع الععنااهو هر خظيروغال كبيولة يقل هن الأول إننا مع مهاد اقها الداقنة بمراعاة الواقم لايعي 
هذا أن يكون بدون ضوابط أو قيودء بل لابد أن يكون هذا في ظلال القواعد والأصول الشرعية. 
فالشرع في الهاية هو الحاكم لا المحكوم والمتبوع لا التابع. 


إن اعتبارنا لجهات التغيرفي الفتوى من مصلحة وعرف ومآلات. ليس معناها أن نتخطى الأصول 
الشرعية أو نتجاوز القواعد المرعية أو نجعلبا خاضعة لأهوائنا وأحوالناء بل العكس هو الصحيح. 
وإن الفقهاء المجتهدين النابيين هم الذين يقع على عاتقهم القيام بهذه الموازنة الدقيقة وضبطها دون 
إفراط وتفريط. أوتشدد وتساهلء يقول الشاطبي"" المفتي البالغ ذروة الدرجة هو الذي يحمل الناس 
من المكلف الحمل على التوسط من غير إفراط ولا تفريط. فإذا خرج عن ذلك في المستفتين؛ خرج عن 
قصد الشارعء ولذلك كان ما خرج عن المذهب الوسط مذموما عند العلماء الراسخين" 9) 
١‏ جامع بيان العلم وفضله (07/5؟4). 
؟ المجموع شرح المهذب .)50/١(‏ 


* تاريخ دمشق (0”/875؟). 


الموافقات (3071/0). 
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"'. إنتقائية الفتوى: 


ونعني بالانتقائية في الفتوى أن يأخذ المفتي منهج الترخص و التساهل لطائفة معينة من 
المستفتين ومنهج التشدد والغلظة لطائفة أخرى من أجل غرض فاسد أو منفعة دنيوية. وهو من 
أسوء صور مظاهر التساهل في الفتوى كما نبه عليه العلماءء يقول النووي: "ومن التساهل أن تحمله 
الأغراض الفاسدة على تتبع الحيل المحرمة أوالمكروهة والتمسك بالشبه طلبا للترخيص لمن يروم 
نفعه أوالتغليظ على من يريد ضره وأما من صح قصده فاحتسب في طلب حيلة لاشهة فيها لتخليص 
من ورطة يمين ونحوها فذلك حسن جميل”". 

يقول القرافي مبيئًا صورة من صور التساهل ومظيهرًا من مظاهره لأجل غرض فاسد: "ولا ينبغي 
للمفتي إذا كان في المسألة قولان أحدهما فيه تشديد والآخرفيه تخفيف: أن يفتي العامة بالتشديدء 
والخواص من ولاة الأمور بالتخفيف. وذلك قريب من الفسوق والخيانة في الدين. والتلاعب 
بالمسلمين. ودليل فراغ القلب من تعظيم الله تعالى وإجلاله وتقواه. وعمارته باللعب وحب الرياسة 
والتقرب إلى الخلق دون الخالق! نعوذ بالله تعالى من صفات الغافلين”". 


5 . التوسع في تقدير الضرورات واعتبار عموم البلوى: 


من صور التساهل في الفتوى التوسع في تقدير الضرورات. فالضرورات كما عرفها العلماء هي التي إذا 
لم يفعلها الإنسان هلك أو شارف على الهلاكء. فهذا التعريف الدقيق الذي وضعه أهل العلم فيه تلك 
المحددات التي تنطبق على وصف الحال بالضرورة من عدمباء وكذلك هناك شروط وضوابط للضرورة 
التي يستباح بها المحظور: ككون الضرورة متحققة بالفعل وكونها ملجئة وكونها لا يترتب على فعلها ضرر 
أكبروغيرذلك... فعدم استيفاء الحال لشروط وضوابط الضرورة المقررة عند أهل العلم لاا يجعل الوضع 
وضع ضرورة شرعية,. لذلك فالتوسع في هذا بالمخالفة لقواعد الضرورة الشرعية يعد صورة من صور 
التساهل في الفتوى ويمثل إشكالية في المنهج الإفتائي. فالمفتي لايمكنه أن يلحق التحسينيات والترفهيات 
بالضرورات مخالقًا للقواعد الشرعية. فينبغي عليه أن يراعي مراتب المصالح من الضرورات والحاجيات 
والتحسينياتء وكل له حده وشرطه وحكمه. ومثل ذلك في اعتبارعموم البلوى. فلا بد أن يراعي شروط 
اعتبارها من كونها حقيقية غيرمتوهمة. وعدم معارضته لنص شرعي وغيرذلك ... ومع ذلك فإن الضرورة 
وعموم البلوى إذا استوفوا الشروط والضوابطء فهناك قواعد حاكمه لهذه الحال منها: الضرورة تقدر 
بقدرهاء وتقييد العمل بعموم البلوى بالحال المترخص فيه حيث يزول بزواله. 


؟ الإحكام في تمييزالفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام: القرافي (ص.55). 


الفرق بين التيسير في الفتوى والتساهل: 
وه ...اه م وام .ا .6م .ا .اه 

هناك فارق جوهري بين التساهل والتيسير في الإفتاء؛ فالتساهل ينشأ عن فوضى وتقصير في 
البحث وعدم اتباع منبج علمي منضبط قائم على أصول وقواعد. فبوفي حقيقته منهج اتباع البوى. 
وهو نوع من الاستهتار والتلاعب. ولذا كان منهجًا مرفوضًا عند أهل العلمء بينما التيسيرينشأ عن 
رسوخ في العلم. وإدراكِ لمقاصد الشريعة وأدلتها وطرائق الترجيح بينهاء وعن درايةٍ بأحوال الناس 
وحاجتهم وواقعهم. فالتيسير نوع من إعمال القواعد العلمية المدروسة والمقننة بعناية من قبل 
علماء الإسلام وأئمة الفقه. ولهذا كان منهج التيسيرمن المناهج المرتضاة المقبولة عند أهل العلم 


قال اين سموان «"خرم التسامل :فق الففوق وامعطعاء من عرف يذلك إها لتينارعه قبل ينا 
النظر والفكر أو لظنه أن الإسراع براعة وتركه عجزونقصء فإن سبقت معرفته لما سئل عنه قبل 
السؤال فأجاب سريعا جازء وإن تتبع الحيل المحرمة كالسريجية أو المكروهة أو الرخص لمن أراد 
نشعه أو الففايظ على من أراد مكبركه فسق: 

وإن حسن قصده في حيلة لا شبهة فيها ولا تقتضي مفسدة ليتخلص بها المستفتي من يمين 
مدعينة أو يوسا از لقولة عاق لأبوي + و1 313 ال كاقرف 1 كك نموا لها لقف 
ليكبرين أمراكه معة خلدة. وقد قال سيان« القوزى إنما العلم هندها الرخصة من كقة فأما 


التشديد فيحسنه كل أحد"2,. 


ثالنًا: المنيج الوسطي في الفتوى 


"وسطية الإسلام" : 


...6ه هه .6ه 

جعل الله خصائص لهذا الدين الحنيف تكفل له الديمومة والصلاحية باختلاف الأعصاروالأمصار. 
ومن أهم هذه الخصائص التي يتمايزبها ديننا الحنيف "الوسطية". فبذه الوسطية تسري في كل ما جاء 
به الإسلام من عقائد وتشريعات وأخلاق. وهذه الخصيصة الكامنة فيه تجعله متوافقًا مع الطبيعة 
البشرية التي خلق الله عزوجل الناس عليها والفطرة التي فطروا عليهاء و"الوسطية" في أبسط معانها هي 
"العدل" و"الاستقامة". لذلك جعل الله من خصائص الأمة المحمدية كونهم "وسطًا". يقول سبحانه 


.)57 53١ صفة الفتوى والمفتي والمستفتي (ص‎ ١ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتاتية - المجلد الأول 


شان 53كين ا أكة وركذا انظ فانبناة عق الاين 453 اؤل 116 قبية 
وَمَاجَعَلَمًا أَلْمبَََ لت كنت عَليَهَآ إلا لتعَلْم من يي رول صن يقلت عل عقبيد و إن كانت ل 
إِلَّا عَلَ ألذبنَ هَدَى أَمَدُوَمَاكانَ لَه لِيْضِيعَ إِيمَاتَكْم إرك أله بألكاس لرَءُوفٌ تَحِيمٌ #البقرة +6ا.قال 
القرطبي: "والوسط: العدلء وأصل هذا أن أحمد الأشياء أوسطبها .وروى الترمذي عن أبي سعيد الخدري 
عن النبي يي في قوله تعالى:'" وكذلك جعلناكم أمة وسطا" قال: (عدلا). قال: هذا حديث حسن صحيح. 
وفي التنزيل:" قال أوسطهم ' "أي أعدلهم وخيرهم.... ووسط الوادي: خير موضع فيه وأكثره كلا وماء. 
ولما كان الوسط مجانبا للغلق والتقصيركان محمودا"”' . يقول ابن قيم الجوزية عن "معنى وسطية 
الإسلام": فدين الله بين الغالي فيه والجافي عنه. وخيرالناس النمط الأوسطء الذين ارتفعوا عن تقصير 
المفرطيةء وله يلحقوا يقلو المعتدين: وقد جعل الله سبحاته هذه الأمة وسظاء وه الخيارالعدل: 
لتوسطها بين الطرفين المذمومينء والعدل هوالوسط بين طرفي الجور والتفريط, والآفات إنما تتطرق 
إلى الأطراف. والأوساط محمية بأطرافهاء فخيار الأمور أوساطها"”” 


منهج "الوسطية في الفتوى": 
و٠‏ مه .وه 6 .6ه .٠ه‏ 

نقصد بمنيج الوسطية في الفتوى: هو ذلك المنهج الذي يحمل المستفتي على الأحكام الشرعية 
التي أمرالله بها دون تشدد وتساهلء أوإفراط وتفريط. أوغلوتقصيرء وذلك وفق الأصول الشرعية 
والقواعد المرعية, وكلما كان المنبج الإفتائي أقرب إلى "منهج الوسطية" كلما كان هذا دلالة على رسوخ 
المفتي وإتقانه وتشربه لروح الشريعة ومقاصدهاء يقول الإمام الشاطبي"" االمفتي البالغ ذروة الدرجة 
هوالذي يحمل الناس على المعبود الوسط فيما يليق بالجمهور؛ فلايذهب بهم مذهب الشدة. ولايميل 
بهم إلى طرف الانحلال.والدليل على صحة هذا أنه الصراط المستقيم الذي جاءت به الشريعة؛ فإنه 
قد مرأن مقصد الشارع من المكلف الحمل على التوسط من غير إفراط ولا تفريط. فإذا خرج عن ذلك 
في المستفتين؛ خرج عن قصد الشارعء ولذلك كان ما خرج عن المذهب الوسط مذموما عند العلماء 
الراسخين, وأيضا فإن هذا المذهب كان المفهوم من شأن رسول الله عَويل عي وأصحابه الأكرمين. وقد رد 
عليه الصلاة والسلام التبتلء وقال لمعاذ لما أطال بالناس في الصلاة: "أفتان أنت يا معاذ".وقال: "إن 
منكم منفرين" .وقال: "سددواء وقاربواء واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة. والقصد القصد تبلغوا" 
»وقال: "عليكم من العمل ما تطيقون؛ فإن الله لا يمل حتى تملوا".وقال: "أحب العمل إلى الله ما دام 
عليه صاحبه وإن قل".ورد عليهم الوصالء وكثيرمن هذا. 


.)575 .477 /5( الجامع لأحكام القرآنء القرطبي‎ ١ 
.)1857 /١( ؟ إغاثة اللبفان من مصايد الشيطان‎ 


وأيضا؛ فإن الخروج إلى الأطراف خارج عن العدلء ولا تقوم به مصلحة الخلقء. أما في طرف 
التشديد؛ فإنه مهلكة. وأما في طرف الانحلال؛ فكذلك أيضا؛ لأن المستفتي إذا ذهب به مذهب 
الغمث والعريع بخص إليةالدين وأدى إل الانقطاع عن ملوك طررق الكخرة وهومه ا هد :واما إذا 
ذهب به مذهب الانحلال كان مظنة للمشي مع الهوى والشبهوة. والشرع إنما جاء بالنبي عن البوى» 
واتباع البوى مهلك. والأدلة كثيرة"7") 


أصول وقواعد المنيج الوسطي في الفتوى: 


المحافظة على الثوابت واعتبار المتغيرات: 


من أهم أصول وقواعد المنيج الوسطي في الفتوى محافظته على الثوابت الشرعية في الفتوى. 
ويقصد العلماء بالثوابت القطعيات ثبونًا ودلالة أو مواطن الإجماع وقد يعبرون عنها بالمعلوم من 
الدين بالضرورةء وذلك مثل أصول العقائد والعبادات غير المعللة والأخلاق. إن هذه الثوابت هي 
هوية الدين وحقيقته لذا فري ليست مجالًا لإعمال الرأي والاجتهادء وهذا المنهج في الفتوى كما 
أنه يحافظ على الثوابت فإنه يعتبر المتغيرات الشرعية. ويقدر أنها مساحة الاجتهاد وإعمال الرأي 
والاختلاف المحمود. والذي هوفي حقيقته رحمة وسعة بالأمة المحمدية. يقول ابن القيم-رحمه 
الله-:" الأحكام نوعان: نوع لا يتغيرعن حالة واحدة هو علهها. لا بحسب الأزمنة ولا الأمكنة, ولا اجتهاد 
الأثمة. كوجوب الواجبات. وتحريم المحرمات. والحدود. المقدرة بالشرع على الجرائم ونح و ذلك. 
فهذا لا يتطرق إليه تغييرولا اجتهاد يخالف ما وضع عليه. 


والنوع الثانى: ما يتغير بحسب اقتضاء المصلحة له زمانا ومكانا وحالاًء كمقادير التعزيرات 
وأجناسها وصفاتها. فإن الشارع بنوع فيها بحسب المصلحة"". 


أن منهج الفتوى في هذه القضية يمثل وسطًا بين منبجين متطرفين أحدهما متشدد فيجنح 
إلى تحويل المتغيرات إلى ثوابت.بدون إدراك إلى مقصد الشريعة في ترك هذه المساحة من السعة 
والمرونة لاستيعاب اختلاف الناس في الاستنباط والفهم فيحصل بذلك الاختلاف بين المفتين والذي 
يراعي اختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال والأشخاصء. فبوفي حقيقته رحمة ويسروسعة. لذلك كان 
الأصرارعان محاملة المتهيرات الشرعية من الظنيات وغييها معاملة القوايت القظفية آم مخالف 
لمقصود الشرع. فيترتب عليه شدة وضيق وحرج يضربمصاحة الناس. وهذا المنبج المذكور هوما 


١‏ الموافقات, (ه/0/7؟, 0/ا؟). 


؟ إغاثة اللبفان من مصايد الشيطان /١(‏ .9 281). 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتاتية - المجلد الأول 


دأبت عليه تلك الجماعات المتشددة فأدى إلى وقوع الناس في ضيق وحرج وريما نفربعضهم وتفلت 
من التكاليف الشرعية: وعلى العكس من ذلك نرى منبجًا آخرمتساهلًا منفلئًا من الثوابت» يريد أن 
يحول تلك الثوابت إلى متغيرات تقبل النقاش والحواروالجدل بدون منهج علمي متبع بل متبعًا الموى 
والتشبىء وغالبًا ما يكون هذا تحت دعوى " تجديد الدين" . فينكر فرضية الحجاب أووقوف عرفة 
وغير ذلك مما هو معلوم من الدين بالضرورة. 


والخلاصة أن من أصول وقواعد المنبج الوسطي 2 الإفتاء هوالمحافظة على الثوابت مع مراعاة 
يدعوا إلى التجديد لا إلى التبديد. وإلى الاجتهاد قي الفروع 5 الأصول. والثوابت ّ المتغيرات. 


الربط بين الكليات والجزئيات وفق مقاصد الشريعة 

من معالم المنبج الوسطي أن يكون المفتي على وعي كامل بالعلاقة ما بين كليات الشريعة 
وجزئياتهاء وأن تكون عنده على السواء ويجد فهها التوافق والتكامل والتناسقء ومن لم يجد ذلكء فلا 
بد أن يكون أحد شخصين: 

الأول: غارق في الفروع لا يتجاوزها ولا يعدوها كما هو مشاهد من بعض مقلدي المذاهب 
والفروعيين الذين من كثرة انكبابهم علي التفريعات الجزئية قد يغفلون معبا عن أصول الشريعة 
وأسرارهاء والتي كانت نصب أعين أئمتهم؛ فيخرجون بأحكام في مسائل فرعية نافرة كل المنافرة عن 
المقاصد الشرعية. ويوضح ذلك القرافي أتم توضيح فيقول:" كل شيء أفتى فيه المجتهد؛ فخرجت 
فتياه فيه على خلاف الإجماء. أوالقواعد. أوالنص. أوالقياس الجلي السالم عن المعارض الراجحء 
لا يجوز لمقلده أن ينقله للناسء ولا يفتي به في دين الله تعالى ... فعلى هذا يجب على أهل العصرتفقد 
مذاههم. فكل ما وجدوه من هذا النوع يحرم عليهم الفتيا به ولا يعرى مذهب من المذاهب عنه. 
لكنه قد يقل وقد يكثرء غير أنه لا يقدرأن يعلم هذا في مذهبه إلا من عرف القواعد والقياس الجلي 
والنص الصريح وعدم المعارض لذلكء وذلك يعتمد تحصيل أصول الفقه والتبحر في الفق؛ فإن 
القواعد ليست مستوعبة في أصول الفقه. بل للشريعة قواعد كثيرة جدا عند أئمة الفتوى والفقهاء 
لاتوجد في كتب أصول الفقه أصلاء وذلك هو الباعث لي على وضع هذا الكتاب لأضبط تلك القواعد 
بحسب طاقتي, ولاعتبارهذا الشرط يحرم على أكثر الناس الفتوى؛ فتأمل ذلك فهو أمرلازه"7". 


)١1١9/؟(قورفلا‎ ١ 


والثاني: مكتف بمقاصد توهمها شرعية يرد إلها الفروع المختلفة رام قواعد الاستنباط 
واستنباطات المجتهدين عرض الحائط. بدعوى مخالفتها لما توهمه. وعلى سبيل المثال قد صنف 
أحدهم كتايا في المقاصد الشرعية أمفمناة "مقاصد الشريعة: التشريع الإسلامي المعاصربين طموح 
المجتهد وقصور الاجتهاد" هدم فيه الأحكام الشرعية بزعم أنها متوارثة قاصرة عن العصر الحالي 
يقول :قا" المهلم اليوم لم يعد يستسية الكفيرمها كتعدة الرؤجات والجلد والرجة ... أوكما فى 
العدة التي تلزم فيها المرأة المطلقة بأن تعتد ثلاثة قروءء والأرملة بأن تتربص أربعة أشهر وعشرا 
والمعضد الأفاني من هذا الأخوراط إشا هو الكنت من حصول العمل أومن غدمه والغال أن 
وسافل اكتف فيكها من معرقة ذلك يقينا خلال تسيش أقصي العين "7 


وما هذا إلا تبديل للدين. والخروج عن جملة الشريعة بالكلية. 


وأما المفتي الكامل هو الذي يراعي الأصول الكلية للشريعة يرد إلها كل الجزئياتء ولا يكتف 
بواحد منهما على حساب الآخرء مع مراعاته المقاصد الشرعية في كل مهماء فلا ينقض بأحدهما 
الآخرء فهذا هوالقسط بينهماء ولله درالإمام ابن تيمية حينما قال: "ونحن نذكرقاعدة جامعة لسائر 
الأمة فنقول: لا بد أن يكون مع الإنسان أصول كلية ترد إلمها الجزئيات ليتكلم بعلم وعدلء ثم يعرف 
الجزئيات كيف وقعت؟ وإلا فيبقى في كذب وجهل في الجزتيات. وجهل وظلم في الكليات فيتولد فساد 
عظيم"7". 


اتباع منهج التيسير وفق الضوابط الشرعية 


إن من أجل النعم والخصائص التي خص بها الإسلام أن جعله دين اليسرء فهو مقصد من 
مقاصد الحق سبحانه؛ ومراد من مراداته في جميع أمور الدين. قال تعالى: « يُرِبِدُ أسَمْبِكم الْصمَرَ 

برع لومت وى ما 59 5 من عه لو« م 
تلاريد بكم الْعْسَرٌَ 4 [البقرة: 10] وقال تعالى لخاتم الرسل: ا ويرك لسر 4 [الأعلى: /]ء ويقول 
البي جَُدْيِ: "إن الدين يسر" فقد شرّع المولى -سبحانه وتعالى- الأحكام على وجه روعيت فيه قدرة 
كي ا 


المكلف على امتثال الأوامرء واجتناب النواهيء مع رفع الحرج عن المكلف قال تعالى: ( ومَاجَعَلَ 
آ آذه و ؛ يست عه رصن 2 
عَلَكقِ لين مِنْ حَرَج 4 [الحج: 16]. 

ومن القواعد الخمس الكبرى ا لتي هي دعائم الفقه كله. وترجع وترّد مسائتل الفقه إلهاء قاعدة 


)5017/1١5( مجموع فتاوى ابن تيمية‎ ١ 
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والفتوى ما دامت إخبارعن الحكم الشرعي فلا بد أن تكون على وجه يدفع الحرج عن المستفتي 
على وفق الأدلة الشرعية. 


قالمفق الماهر عمد :اختيازة من أقوال الفقياء للايعفل عن الأبسر للمستدى 'الذى الأيوقعة ق 
الحرج يما لا يغالف الضبوايط الشرعية قلا يقغ فى التساهل المذموم؛ فالتيسيرالمتضبط لا إقراط 
فيه ولا تفريط. بل هو الذي يرفع المشقة عن المكلف. ويحقق المقاصد الشرعية. محافظا على 
ثوايت الدين» غيرمائل مع أهواء الفستفتينء أومتيعا لرخص العلماء عان وجه تسقط يه التكاليت 
القتورضية: ولد بكوة سيا لايكات متحطوواث الدين. 


مراعاة جهات التغير في الفتوى 

قد ذكرنا سابقا العلاقة ما بين الفقه والفتوىء وذكرنا أن الفتوى لا تأخذ صورة واحدة ثابتة بل 
هي تتغير عبرتفاعلها بما حولها من عوامل ومؤثراتء. وهذا إعمال لما أمرت به الشريعة» وراعته في 
أصولها الكلية وجزئياتها الفرعية؛ فالفتيا لبا حيثيات يختلف معبا الحكم فإذا تغيّرت الحيثيّة فلا 
بد أن يكون له أثرعلى الفتياء ولذلك عد من المبادئ المستقرة والمقررة عند أهل الفتيا "أن الفتيا 
تتغير بتغير موجباتها". ولذلك كره بعض الأئمة أن يكتب تلاميذه الفتاوى خشية أن يأخذها البعض 
ويطبقها على واقع مختلفء قال الشاطبي:" وقد كره مالك كتابة العلم -يريد ما كان نحو الفتاوى-؛ 
فسئل: ما الذي نصنع؟ فقال: تحفظون وتفهمون حتى تستنير قلوبكم, ثم لا تحتاجون إلى الكتاب7". 


فانظر إلى كيف أرشدهم الفهم وفقه النفس فبهذا لا يمكن تحصيله من الكتاب وحده. فمن 
يعتبرذلك من المفتين ويدقق ويتحرى معرفة هذه العوامل قبل صدور فتواه فهذا هو المنيج العدل 
والقسطء وأما من كانت الفتوى عنده تأخذ صورة واحدة ولا يعتبر المؤثرات فهذا بعيد كل البعد عن 
الفتوى بل هو حافظ لفروع فقهية أخذها من الكتب يذكرها للناس. غافلا عن منهاج الفتيا السليم, 
وهذا جهل وظلم يجره على الشريعة وهي من ذلك براءء يقول ابن القيم: 'ومَنْ أفتى الناس بمجرد 
المنقول في الكتب على اختلاف عُرْفهم وعوائدهم وأزمنتهم وأمكنتهم وأحوالهم وقرائن أحوالهم فقد 
ضل وأضلء وكانت جنايته على الدين أَعْظّمَ من جناية من طَبّبَ الناس كلهم على اختلاف بلادهم 
وعوائدهم وأزمنهم وطبائعهم بما في كتاب من كتب الطب على أبدانهمء, بل هذا الطبيب الجاهل 
وهذا المفتي الجاهل أضَّرٌما على أديان الناس وأبدانهم"”". 


١‏ الموافقات (ه/4؟) 
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- 
مناهج اختيار الفتوى 


أولا: منهج الإفتاء بمذهب معين: 


نقصد بمنبج الإفتاء بمذهب معين: التقيد بمذهب فقري واحد من المذاهب الفقبية المعتمدة. 


والالتزام بما هو منصوص عليه في المذهب بأنه معتمد الفتوىء وما لم يكن منصوصا عليه في كتب 
النذهبه ينهم العف آصول المتذهب :فق الاشتتباظ ويتقيد باق معالجة المستجدات: 


وقن امتى هلناء المذافب الفقبية هداية كبيرة بصتاعة الفعوق: وكوالت جيودهة التنظير 
والتأصيل لأسس تلك الصناعة وضوابطهاء وأثمرت تلك الجهود التراكمية في نهاية المطاف عن 
امتلاك كل مذهب من المذاهب الفقهية لمنهج إفتائيء له أدواته الخاصةء وسماته المميزة. 
واستقرت تلك المناهج الإفتافية ونقحت ودونت» وتالها تصيب لا بأس به من التصنيفات ك (رسم 
المفتي- نور البصر- والفوائد المدنية- والمدخل لابن بدران) ونحوها. 


وسنتناول في هذا المطلب أسس وأصول مناهج الفتوى التي قامت عليها المذاهب الفقهية الأردعة 
المتبوعة: 


.١‏ المذهب الحنفي 
؟. المذهب المالكي 
". المذهب الشافعي 


؟. المذهب الحنبلي 
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١‏ - منهج الإفتاء بالمزهب الحنفي 


أفي حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله. 


فصناعة الفتوى على منهج الحنفية -أوعلى أي من المذاهب الفقبية عمومًا- لا تتم إلامن خلال 
منهج واضح المعالم ومحدد الأركان. مسبوق ببعض الإدراكات التي تمثل مدخلا وتوطئة هامة لا غنى 
للباحث والمتصدرللفتوى عنا. 


أولًّا: الإدراكات اللازمة للمتصدر للفتوى على مذهب الحنفية: 


وها ...وه و و و ووه .6 .6ه .6 م6 .ا .اه .٠ه‏ 
وهي مجموعة المعارف الخاصة بالمذهب. والتي يجب أن يحيط بها المتصدر للفتوى على هذا 

المذهب. ومن خلالها يتمكن من صناعة الفتوى وفق منبج منضبط دون خلل أواضطرابء وتنقسم 

تلك الإذراكات إلى قسميق رفيسيية القسم الأول مميظاحات المذهبم والقسه :الفاق: مضعفات 

المذهب المعتمدة: 

القسم الأول: أهم مصطلحات ورموز المذهب: 


وتعد مصطلحات المذهب بمثابة كلمات المرورء التي من خلال معرفتها يتمكن الباحث أو 
المتصدر للإفتاء من معرفة مراد المصنفين من إطلاقاتهم. 


وأبرزالمصطاحات التي اختص بها المذهب الحنفي: 
(الإمام الأعظم): 

ومطلق عل إماة المذهب أن تحبيقة المنان: 
(عامة المشايخ): 

والمراد به أكثرعلماء المذهب. 
(الأئمة الثلاثة): 


المراد بهم أبوحنيفة» وأبويوسف. ومحمد بن الحسن. 


(الشيخان): 


والمشهور إطلاق مصطلح الشيخين على أبي حنيفة. والقاضي أبي يوسف كما ذكر اللكنوي, 
وهوما ذكره في مجمع الأنمرء قال «ومتى للشرط هنا ذكرت لفظ التثنية كقوله خلافًا لهما أوقالوا أو 
عندهما من غير قرينة تدل على مرجعبماء فهو لأبي يوسف ومحمد. أما لوذكر مثلا محمدًا ثم ذكر 
التثنية فالمراد الشيخان». وكذا ورد في إطلاق ابن عابدين. 


واستعمل ابن نجيم لفظ (الشيخان) للدلالة على أي يوسف ومحمد بن الحسن. قال في البحر 
الرائق: «ثم اختلف الشيخان 2 حكم تبرعاته فقال أبو يوسف من جميع المال كتصرف من وجب 
في مواضع أُخَّرما يدل على أن المراد بهما صاحبا أبي حنيفة. 
(الطرفان): 

والمراد بهيما أبوحنيفة ومحمد بن الحسن. 
(الصاحبان): 

ويراد بهما أبويوسف ومحمد بن الحسن. 
(الإمام الثاني): 

يطلق على القاضي أي يوسفء. وقد كثر استعماله بهذا الاسم في "الفتاوى البزازية" على وجه 
الخصوص. 
(الحسن): 

وبراد به الحسن بن زياد عند الإطلاق. 
ضمير التثنية في (عندهما لبما- قالا...) ونحوذلك: 


براه به أ نه نومت ونتطمة» إلذا | سيق الغالقها تك فركون امير الدمن الاندين الكرين: 
وعندهما كذاء فالمراد أبو حنيفة ومحمد. وهكذا. 
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حرف (ح): 


إشارة إلى أبي حنيفة في "الكنز" و"الوافي". وإشارة إلى مصطفى الحلبي في كتاب "تحفة الأخيار" عند 


ابن عابدين. 


حرف (ز) و(س) و(م) و(سم): 


(ز) إشارة إلى زفرء و(س) إلى أبي يوسف. و(م) إلى محمد بن الحسن. و(سم) إلى أبي يوسف 
ومحمد. وهذه الرموز استعملت في كتب "كنز الدقائق" و"المختار" و"الواني". 


خرك (ظا: 

إشارة إلى الطحطاوي. 
(الأصل): 

وراد به كناب السووظ لمحمن ين الحسن: 
(الأصول): 

وهي كتب ظاهر الرواية. وستأتي. 
(الكتاب): 

ويطلق ويراد به مختصر القدوري. 
(السوظ): 

عند الإطلاق ينصرف إلى مبسوط السرخسي. 
(المتون الثلاثة): 

مختصر القدوري- والوقاية- وكنز الدقائق. 
(المتون الأربعة): 


مختصرالقدوري- والوقاية _ وكنزالدقائق- والمختار. 


1 المدخلإلى علمالإفتاء ج 


(رواية الأصول ومسائل الأصول): 


قن معائل ظاهر الرواية. 
(السلف): 

يراد به أئمة المذهب إلى محمد بن الحسن. 
(الخلف): 

يطلق على أئمة الحنفية من بعد محمد بن الحسن إلى شمس الأئمة الحلواني. 
(شمس الأئمة): 

ويطلق على عدة علماء. ولكن عند الإطلاق ينصرف إلى الإمام السرخمي صاحب المبسوط. 
القسم الثاني: مصنفات المذهب المعتمدة: 

وقن كلف ققباء الحففية علدا 'كبيوا من المفيعفالق «العقرية ويمكن 'قصنيف المؤلفاك 
المعتمدة ق المذفب الحيقي جحت قلات فقات رئسية 
أ-كتب المسائل والروايات: 

وهي التي تضم المسائل المروية عن أئمة المذهب الأوائل (أبو حنيفة - أبو يوسف- محمد بن 
الحسن- زفر...) 
وتنقسم تلك المصنفات إلى ثلاث طبقات: 
كتب ظاهر الرواية: 


والمراد بكتب ظاهرالرواية هي الكتب الستة التي ألفها الإمام محمد بن الحسن الشيباني (15١ه)ء‏ وهي: 
© المبسوط (الأصل). وهو أكبرما وصل إلينا من مؤلفات محمد بن الحسن. 
© الزيادات. 
© الجامع الصغير. 
© الجامع الكبير. 
© السيرالصغير. 
> السير الكبير. 
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وسميت تلك المسائل أوالكتب بظاهر الرواية؛ لأنها مسائل رودت عن الإمام محمد بن الحسن 


بروايات الثقاتء فبي ثابتةٌ عنه؛ إما متواترة. أو مشهورة. 


وهي مسائل مروية عن أصحاب المذهب وهم: أبو حنيفة. وأبويوسف. ومحمد ويلحق بهم: زفر 
والحسن بن زياد وغيرهما ممن أخذ عن الإمام. لكن الغالب الشائع في ظاهر الرواية أنها روايات عن 
الأئمة الثلاثة (أبوحنيفة والقاضي أبويوسف ومحمد بن الحسن). 

وترجع أهمية مصنفات ظاهر الرواية -للمتصدرللفتوى بمذهب أبي حنيفة- إلى أنها هي الكتب التي 
تضم رأي الأئمة الثلاثة (أبي حنيفة والقاضي أبي يوسف ومحمد بن الحسن). واتفاقهم على حكم في 
مسألة ماء هوأعلى درجات المذهب اعتمادًاء يقول الحصفكي: «ما اتفق عليه أصحابنا قي الروايات 
الظاهرة يفى به قطعًا». 
مساتل النوادر: 

وهي مسائل مروية عن أئمة الحنفية شأنها شأن مسائل ظاهر الرواية» إلا أنها تفترق عن مسائل 
ظاهر الرواية من جهتين بأنها قد تكون مروية في كتب محمد بن الحسن. إلا أنها لم ترو عنه بروايات 
ظاهرة ثابتة صحيحة كالكتب الأول مثل مجموعة كتبه: 

#>” الكيسانيات. 

#” الهارونيات. 

©” الجرجانيات. 

أيضًا قد تكون في كتب غير كتب محمد بن الحسن. كالمحرر للحسن بن زياد وغيره ومنها كتب 
الأمالي المروية عن أي يوسف. 
مسائل الواقعات: 

وهي مسائل استنبطها المجتهدون المتأخرون لما سئلوا عنها ولم يجدوا فيها رواية. وهم أصحاب 
أبي يوسف ومحمد وأصحاب أصحابهماء وهلم جرّاء وهم كثيرون. فمن أصحابهما عصام بن يوسف 
وابن رستم ومحمد بن سماعة وأبي سليمان الجرجاني وأبي حفص البخاريء ومن بعدهم مثل محمد 
بن سلمة ومحمد بن مقاتل ونصيربن يحى وأبي النصر القاسم بن سلام. 


وقد يتفق لهم أن يخالفوا أصحاب المذهب لدلائل وأسباب ظهرت لهم»: ومن تلك الكتب: 
#> النوازل لذي الليث السمرقندي. 
#>” مجموع النوازل والواقعات للناطفي. 


> الواقعات للصدر الشبيد. 


ب- كتب المختصرات والمتون: 

وهي الكتب المختصرة التي نقلت المسائل المروية عن الأئمة بشكل مختصرء. وترجع أهمية 
تلك المتون في أنها اعتمدت على كتب الرواية المعتمدة. وجمعت آراء الأثئمة ودققتهاء مما جعل ما 
صححته تلك المتون هو قمة الآراء المعتمدة في المذهب. وأشهر تلك المتون: 

للحاكم الشهيد: وهو اختصارلكتب ظاهر الرواية لمحمد بن الحسن. يعني أن المحيط به يكون 
قد أحاط بمسائل ظاهر الرواية. ومن هنا تكمن أهميته للمتصدر للفتوى, ولأجل ذلك كان من أهم 
الكتب المعتمدة عند الحنفية. 
مختصرالقدوري (5عه): 

وهومن أشهرمتون الفقه الحنفي وأكثرها تداولًا على الإطلاق. فاعتمد عليه طلبة العلم في الدرس 
والتحصيل. وجعله علماء الحنفية نواة للشرح والتعليم, فكان من أهم مقررات المذهب الحنفي على 
الإطلاق» وفي هذا المختصريقارن القدوري بين آراء الأئمة الثلاثة أي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن 
الحسن) مما يضع المتصدرللفتوى أمام معطيات منتجة للفتوى الصحيحة. 
المختار: 

لابن مودود الموصلي: وهو جمع لأقوال الإمام أبي حنيفة رحمه الله. وشرحه ابن مودود نفسه. 
وشياة "الاغتيارق قعليل التغفار". 
مجمع البحرين: 


لمظفر الدين الساعاتي: وهو كتاب جمع فيه مسائل القدوريء ومسائل منظومة النسفي». مع 
بعض الزيادات» ويذكرفي آخركل كتاب منه: ما شذ عنه من المسائل المتعلقة بذلك الكتاب. 
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كنزالدقائق: 


لأبي البركات النسفي. وهو مختصر لكتاب الوافني الذي عمد فيه إلى جمع مسائل الجامع الصغير 
والجامع الكبيروالزيادات لمحمد بن الحسن. مع مسائل الفتاوى والواقعات. فلخصه في كنزالدقائق. 


بداية المبتدي: 


لآني الحسن المرغيناني: وجمع فيه كتاب مختصر القدوري مع كتاب الجامع الصغير لمحمد بن 
الحسن. 


وقاية الرواية: 


ج- كتب الشروح والفتاوى: 
الميسوط: 


منسسوظ: السترخبى لا يعمل يما يشالقة. وللايركن إل إليف ولايقى ولايعول الا قلية: 


البداية: 


للإمام المرغيناني. وهو شرح لمتن بداية المبتدي. وهومن أهم الشروح المعول عليها في المذهب 
اللحفض. 
شرح الوقاية: 
لتاج الشريعة عبيد الله بن مسعود. وهو شرح لمتن "وقاية الرواية". 
تبيين الحقائق شرح كن زالدقائق: 
لفخرالدين الزبلي: أحد الشروح البامة على متن "كت زالدقائق". 
العناية شرح الهداية: 


لأكمل الدين البابرتيء وهو شرح على "الهداية" للمرغيناني. 


فتح القدير: 

للكمال امن البماف وهو اشير قتروع "البداية",وعلية المكمد فق الشتروع, 
الرجع والعيس 

لقاسم بن قطلوبغاء وهوشرح ل "مختصر القدوري". 
البح رالرائق شرح كنز الدقائق: 


لزين الدين بن نجيمء وهو شرح على "كنزالدقائق". وقد لاق الكتاب اهتمامًا كبيرًا من الحنفية 
حق صار عمدة لهم. 


مجمع الأمرشرح ملتقى الأبحر: 

لعبد الرحمن بن محمد. شيخي زاده. وهو شرح لمتن "ملتقى الأبحر". 
رذ التحفارهل اتدوالمختان: 

لابن عابدينء وهو أبرز الكتب المتأخرة في تحرير المذهب وضبطه. وهو شرح لكتاب "الدر 
المختار". 


منهج الفتوى على المذهب الحنفي: 


7 1 ا ا ل 0 ا ا ا 0 
وإذا أحاط المتصدر للفتوى بمصطلحات المذهب وجمع مصنفاته المعتمدة. فإنه يشرع في 
مبفاعة فعواهء وال يجب أن كتم وفق متبج متضببط محدد المراحل والغطوات يما يضمن إنتاج 
فتوى محررة رشيدة صحيحة. 
وتتلخص مراحل صناعة الفتوى على المذهب في مرحلتين رئيسيتين؛ المرحلة الأولى استخراج 
معتمد المذهبء وهي المرحلة الرئيسية» وبها تقوم الفتوىء والمرحلة الثانية: مرحلة توثيق المعتمد 
آأوالفتوف» وض مرحلة تكميلية للمرخلة الأول. 
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المرحلة الأولى 


استخراج معتمد المذهب في المسألة محل الفتوى 


واستخراج المعتمد من المذهب له طرق أربعة. يسلكها المتصدر للفتوى -على حسب تأهله 
وقدراته- على الترتيب الآتي ذكرهء فإن تحقق مقصوده باستخراج المعتمد من الطريق الأول» فقد 
تم المراد لهء وإن لم يتحققء انتقل إلى الطريق التالي له. 
الطريق الاول: تخريج المعتمد المنصوص عليه من كتب المتأخرين: 


2 ع له يه فاع ىه 4 لها قاد به يا وا ها لا عا و ا ا ا 

هذا التريق ته والطريى الأول لامغراء محكمد الندهب»حيت يكو محل التبوال أو الفتوى 
أحذ القروع أو المسائل الى مه علها علماء الندذهيه وهو أسيل الطرق لتغرع المعتمد» ويكون 
عق .طريق البجك دق المفوة والشروح الشمدة.. 


فيتوجه الباحث أولًا إلى المتون المعتمدة» وهي: 

(الوقاية- كنزالدقائق- مختصر القدوري - المختار - مجمع البحرين- بداية المبتدي- النقاية- 
ملتقى الأبحر) 

وأشهرهم وأؤلاهم في التقديم هي المتون الأربعة الأولى: 

(الوقاية- كنزالدقائق- مختصر القدوري - المختار) 

إأاأن المغصد رللفتوق يسفاج إل النظطرق جملة هذه المتوة بدرجة واحدة من الفخض والتحري 


والعناية. 


ويبحث فيها عن المسألة المستفتى فهاء فإذا وقف على مسألته في تلك المتون: أو بعضهاء 
منصوصًا علها بلا خلاف بيهمء فبذا هو معتمد المذهب؛ لأن تلك المتون اعتمدت ذكر الصحيح 
والمقدم في المذهب. 

ومثاله: مسألة وجوب الحكومة في الشاربء فإن تلك المسألة ذُكرت في "الكنزو"ملتقى الأبحر" 
و"المختار" و"بداية المبتدي" وكلهم اتفقوا على حكمباء وقال صاحب البداية: «وفي الشارب حكومة 
عدل وهو الأصح». 


فالمعتمد في المذهب بلا ريب هو ذلك. لأن المتون المعتمدة قد قدَّمته ولم يذكروا فيه خلاقًاء 
ونصّ أحد تلك المتون ع التصحيح. 


فإن سئل المتصدرللفتوى عما يجب في الشارب إذا اعتدي عليه أفتى بأن الواجب فيه حكومة 
عدلء ووثَّق فتواه على المصدر أو المصادر التي خرّج منها معتمد المذهب بضوابط التوثيق الآتية. 
وهذا ما لم ينقدح في نفس المتصدرللفتوى ريب من معارضة المعتمد للعادة والعرف. أوأن ثمة 
ضرورة تمنع من الفتوى بالمعتمد. فمتى شعر المتصدر للفتوى بذلكء. رفع الفتوى لمن هو أعلى 


فإن لم يجد مسألته في المتون» انتقل للبحث في الشروح» وأهمها: 
(البداية للمرغيناني- الاختياز لتعليل المختار - تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق- جامع 
الفصولين- فتح القدير- الترجيح والتصحيح- البحر الرائق- مجمع الأنهر- رد المحتار): 
فإن ظفر بمسألته منصوصًا علهاء ولم يجد فها خلافًاء فهو معتمد المذهب أيضّاء وسلك في 
التعوى فين الفريتك السايق» لفن اتضوايط والقيود السابقة: 


الطريق الثاني :استخراج المعتمدالمنصوص عليه المختلف فيهبين المتأخرين : 


© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 
وفي هذه الحالة يجد المتصدرللفتوى معتمد المذهب منصوصا عليه. إلا أنه مختلف فيه بين 

المصنفات المعتمدة المتأخرة. فيقوم المتصدر للفتوى بالترجيح بين المتون والشروح المعتمدة, 

مراعيًا الآتي: 

© أولًا: إن وجد الخلاف بين المتون وبين الشروحء فيقدم تصحيح ما في المتون؛ لأن ما في المتون 
قال ابن عابدين: «معلوم أن ما في المتون مقدم على ما في الشروح وما في الشروح مقدم على ما 

في الفتاوى فالظاهر تقديم ما هو ظاهر المتون». 

و دستثنى من تقديم المتون على الشروح صورتان: 


" أن يجد التصحيح في الشروح أو الفتاوى. ولا يجد تعليقًا على المسألة ف المتون. فيقدم ما في 
الشروح أو الفتاوى. 
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ا أن يجد ف المتون تصحيح مقابل المسألة. ويجد 2 الشروح تصحيح المسألة نفسهاء فيقدم 
ما 2 الشروح؛ لأن تصحيح المسألة فها تصحيح صريح» وما 2 المتون تصحيح التزامي» فيقدم 


وينبغي على الباحث أن يعلم الألفاظ التي يستعملها أئمة المذهب ف الترجيح والتصحيح. وأبرزها: 
عليه الفتوى الفتوى عليه به يفق 
فتوى مشايخنا المختارفي زماننا عليه الاعتماد 
المختارللفتوى عليه عمل اليوم عليه عمل الأمة 
هوالصحيح هوالأصح هوالأظمر 
هوالأشبه هوالأوجه عليه عمل الناس 
المأخوذ به 


© اثانماه إن وجد بعكن العلماة استعمل ق التصرعيح لفل الفعوق مكل: 


(غلية الفقوى- يف يفقت الفقوى غلية)'وتهوماة واسعممل البشالف الفاظ المصعب مقل: 
(الصحيح- الأوجه - الأصح- الأشبه) ونحوهاء فيقدم ما استعمل فيه لفظ (الفتوى)؛ وذلك لأمرين: 


الأول: أن لفظ الفتوى وما تصرف منها يفيد الإذن بالفتوىء. وهو المطلوب. 


الثاني: أن لفظ: (عليه الفتوى). أو (وبه يفتى) ونحوه. يقتضي تصحيح ما أفتى به. لأنه لا يفتي 
إلا بالصحيح أو الأصحء فكان أقوى من ألفاظ التصحيح ك (الصحيح- الأوجه - الأصح- الأشبه) 
ونحوها. 
© ثالثًا: إن وجد بعضهم استخدم لفظ (وعليه الفتوى) واستخدم غيره (والفتوى عليه) فيقدّم 
ما أفاد الحصر بتقديم الجار والمجرور مثل: (وعليه الفتوى- وبه يفتى- وعليه عمل الناس). 
على قوله: (الفتوى عليه- والفتوى به...) ونحوه. 
© الحالة الرابعة: أن يقع الخلاف بين مستخدمي لفظ التصحيح. بأن يقول أحدهم هذا الصحيح,. 
ويقول الآخرعلى مقابل قوله:"وهذا الأصح". فيقدم قوله: "الأصح" على "الصحيح". 
وهذا الإجراء الذي يتخذه المتصدرللفتوى أثناء الترجيح يجب أن يستصحب فيه دائمًا قيد العادة 
والضرورةء فإن استشعر المتصدر للفتوى أن هناك ضرورة تمنع من تلك المسالك الترجيحية. 
فيجب أن يقدرتلك الضرورةء ويأخذ في الاعتبار العرف والعادة في الترجيح» وهذا إن كان أهلًا لذلك 
بطبيعة الحالء, وإلا رفع الفتوى لمن يستطيع مراعاة تلك المتغيرات. 


الطريق الثالث: استخراج المعتمد غير المنصوص عليه عند المتأخرين: 


ويلجأ المتصدرللفتوى إلى هذا الطريق عندما لا يجد مسألته في المتون والشروح المتأخرة. 


وحقيقة هذا الطريق وما ينطوي عليه: أن المتصدر للفتوى يقوم فيه بعمل أصحاب المتون في 
المذهبء. بمعنى أنه يسلك طريقهم في تحرير المذهب وتصحيحه. فيتولى هو بنفسه إظهار المعتمد 
من المذهب بالنظرفي كتب الرواية. والكتب المتقدمة., لا بالاعتماد على ما صححه أصحاب المتون 
من المتأخرين لعدم إيرادهم له. 
ولذلك فإن المقومات العلمية للمتصدولية| اتظريق #ختاف بطبيعة الحال عن الطريق الأول 
ويكون معتمد المتصدرهنا هو كتب المتقدمين. وني حالة المذهب الحنفي هي الكتب المعنية 
بنقل الروايات. وأهما 2 النظر الأول: 
(الكافي للصدر الشهيد. وكتب ظاهر الرواية. وكتب النوادر والمسائل والو اقعات. وكتاب 
ووظيفة المتصدر للفتوى الأولى في هذا الطريق هي استخراج أقوال صاحب المذهب وأئمته 
الأوائل» فيبحث عن قول الإمام أي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن.» ثم يبحث عن قول زفر 
والحسن بن زياد إن لم يجد للثلاثة نصّاء ثم يبحث عن قول الأئمة الكبارمن الحنفية إن لم يجد ني 
المسألة نحا لزفر أو الحسن. 
© فإذا عرضت المسألة عليه فيبحث أولًا في كتاب "الكافي" لأنه عمد إلى اختصاركُثب ظاهرالرواية. 
نظرف كتب "ظاهرالرواية" رأسًا. 
© :فإن لم.يقف على كلك المسألة متصوضًا عليها ق كتاب "الكاق" و"السسوظ": وكتب "ظافر 
الرواية" ومّع قاعدة بحثه لتضم كتب "النوادر". 
© فإن لم يقف على قول الآئمة الثلاثة أوأحدهم. انتقل إلى كتب "الواقعات". وبحث عن قول زفر 
في المسألة أوقول الحسن بن زيادء فإن لم يجده استخرج أقوال الأئمة الكبار منها. 
© ثم وسع قاعدته لتضم مصنفات المذهب المتقدمة ك(بدائع الصنائع- شرح مختصرالطحاوي- 
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فإذا أتمّ المتصدرللفتوى الخطوة الأول» انتقل إلى الخطوة الثانية, وهي إعمال قواعد المذهب 
2 تلك الأقوال المستخرجة؛ للخروج بالمعتمد. وبتبع 2 ذلك الآتي: 


© إذا وجد أن الأئمة الثلاثة (أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمد بن الحسن) قد اتفقوا على الحكم ف 

مسألة. فيجزم بأن هذا المعتمد في المذهب بلا ريب. 

قال قاضي خان: «المفتي في زماننا من أصحابنا إذا استفتي في مسألة وسئل عن واقعة. إن كانت 
المسألة مروية عن أصحابنا في الروايات الظاهرة بلا خلاف بينهم فإنه يميل إلهم يفتي بقولهم, ولا 
لا يبلغ اجتبادهم». ولا ينظ ر إلى قول من خالفهم» ولا يقبل حجته. لأنهم عرفوا الأدلة وميزوا بين ما 
صح وما ثبت وبين ضده». 
ومثاله: 

قول المصلي المنفرد: "ربنا ولك الحمد" فإهم متفقون على أنه يقولهاء جاء في المبسوط: «فإن 
كان وحده قال: ربنا لك الحمد في قولبم جميعا». 

يعني في قول الأئمة الثلاثة. ففي مثل ذلك يجزم المتصدرللفتوى بأن ذلك هو المعتمد في المذهب 
مالم يقف على ما يخالفه في المتون المعتبرة. أويمنع من اعتماده ضرورة أوعرف. 


© فإن وجد اختلافًا بين الأئمة الثلاثة. فإن هذا الخلاف لا يخرج عن ثلاث صور: 


الصورة الأولى: أن يختلف كل منهم على رأي وحده: 

فيقيم قل أى سفيقة كلييماة ]ذالم جد كتنب المهوة: والشرو البداغرة نا بتع فول 
أحدهم. 
ومثاله: 

مسألة إجزاء الوضوء بالنبيذ عند عدم الماء. فقال أبوحنيفة يجزئه. وقال أبويوسف: يتيمم ولا 
يتوضأء وقال محمد يتوضأ ويتيمم. 

فإن القواعد هنا تقتضي تقديم قول أبي حنيفة. وهو ما يجب على المتصدر للفتوى فعله. إلا 


أن المتأخرين صححوا قول أبي يوسف. قال في ملتقى الأبحر: «وإن لم يوجد إلا نبيذ التمريتيمم ولا 


الصورة الثانية: أن يتفق مع الإمام أي حنيفة أحدهما: 


فيقدم قول أبي حنيفة أيضّاء ومثاله التيمم بغبارالثوب مع القدرعلى الصعيدء فأجازه أبوحنيفة 
اعتمده المتأخرون كما في ملتقى الأبحرء ورد المحتار. 


الصورة الثالثة: أن يتفقا على رأي في مقابل أبي حنيفة: 

فينظر المتصدرللفتوى. فإن كان اختلافهم لاختلاف الزمان والعرف قدَّم قولهماء كما في مسألة 
الإكراه. فإن أبا حنيفة لم يصحح الإكراه إلا من السلطان. وصححاه من غير السلطان. فقدمت 
المتون قولهما واعتمدته كما في مختصر القدوري. وقال في مجمع الأمر: «والفتوى على قولهما». 


فإن كان الاختلاف ليس اختلاف زمان وعرف. فإن المتصدر للفتوى يختاربينهما وفق ما يظهرله 
من دليل كل منهماء فإن لم يستطع الترجيح. قدم قول الإمام أبي حنيفة. 

قال في منحة الخالق: «والحاصل أن الإنصاف الذي يقبله الطبع السليم أن المفتي في زماننا ينقل ما 
اختاره المشايخ وهوالذي مشى عليه العلامة ابن الشلبي في فتاويه حيث قال الأصل أن العمل على قول 
أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - ولذا ترجيح المشايخ دليله في الأغلب على دليل من خالفه من أصحابه. 
ويجيبون عما استدل به مخالفه. وهذا أمارة العمل بقوله وإن لم يصرحوا بالفتوى عليه إذ الترجيح 
كصريح التصحيح؛ لأن المرجوح طائح بمقابلته بالراجح. وحينئدٍ فلا يعدل المفتي ولا القاضي عن قوله 
إلا إذا صرح أحد من المشايخ بأن الفتوى على قول غيره فليس للقاضي أن يحكم بقول غيرأبي حنيفة في 
مسألة لم يرجح فيها قول غيره. ورجحوا فبها دليل أبي حنيفة على دليله فإن حكم فيها فحكمه غيرماض 
ليس له غيرالانتقاض والله تعالى أعلم, وهوالذي مشى عليه الشيخ علاء الدين الحصكفي أيضًا في صدر 
شرحه على التنويرحيث قال: وأما نحن فعلينا اتباع ما رجحوه وما صححوره كما لوأفتوا في حياتهم فإن 
قلت قد يحكون أقوالًا بلاترجيح. وقد يختلفون في التصحيح قلت: يعمل بمثل ما عملوا من اعتبارتغير 
العرف وأحوال الناس وما هو إلا رفقء وما ظهرعليه التعامل وما قوي وجهه ولا يخلو الوجود ممن يميز 
هذا حقيقة لااظئًا وعلى من لم يميزأن يرجع لمن يميزلبراءة ذمته». 


ومثاله: 


القاى سوى الإماض'فيكون المدكب المحتمد قول أي حديفة: كما قدمة ق الدزالمختاز. 
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م 


ويُقَيّد كل ما سبق بقاعدة مستقرة في المذهب: 


وهي: تقديم قول الإمام أبي حنيفة في العبادات. وقول الإمام أبي يوسف في مسائل القضاء عامة. 
وقول الإمام محمد بن الحسن في مسائل توريث ذوي الأرحام. 
وما سوى هذه الأبواب الثلاثة يتبع فهها القواعد السابقة. 
© فإن لم يجد المتصدر للفتوى قولًا لأبي حنيفة في المسألة. قدّم قول أبي يوسف. فإن لم يجد 
قولًّا لأبي يوسف. قدَّم قول محمد بن الحسن. فإن لم يجد قولًا للثلاثة. اعتمد قول زفر أو 
الحسن بن زياد. 
© فإن لم يجد قولًا لبما اعتمد قول أئمة المذهب الأكبرفالأكبر. فيعتمد قول أبي جعفر الطحاوي 
وأبي الليث وأبي حفص. ويعول على الأكثرمنهم. 


الطريق الرابع: التخريج على المذهب: 


وهوآخرالطرق لتخريج معتمد المذهب وما عليه الفتوى به.ء وهو أصعب الطرق وأكثرها حرفية. 
وفيه يتم تخريج المعتمد غير المنصوص عليه كلبًا سواء كان في كتب المتون والشروح أوفي غيرها 
من كتب الروايات. 


ويقوم المتصدرللفتوى بإلحاق الفرع أوالمسألة محل الفتوى بأقرب الفروع الفقبية عن الإمام, 


؟- منهج الإفتاء بالمذهب المالكي 


والمذهب المالكي هو المنسوب للإمام مالك بن أتين رحمه الله تعالى» والذي انتشر مذهبه 


وتعددت مدارسه في العراق والحجاز ومصر وبلاد المغرب. 


أولًّا: الإدراكات اللازمة للمتصدر للفتوى على مذهب المالكية: 


وهاه هاه وهاه وه وه هه و6 .6ه و6 .6ه .6 .6 .6ه .ا .6ه 
القسم الأول: أبرز مصطلحات ورموز المذهب: 
(المتقدمون): 
يراد بهم شيوخ المذهب قبل ابن أبي زيد القيرواني. 
(المتأخرون): 
يراد بهم شيوخ المذهب بعد ابن أبي زيد القيرواني. 
(المدنيون): 
ابن كنانة. وابن الماجشون. ومطرف. وابن مسلمةء ونظراؤهم. 
(المصريون): 
ابن القاسمء, وأشهبء وابن وهب. وأصبغ بن الفرجء وابن عبد الحكمء ونظراؤهم. 
(العر اقيون): 


الوهاب والقاضي أبي الفرج والشيخ أبي بكر الأبهري ونظرائهم. 


يشاربهم إلى الشيخ ابن أبي زيد وابن القابمي وابن اللباد والباجي واللخمي وابن محرز وابن عبد البر 
وابن رشد وابن العربي والقاضي سند والمغيرة بن عبد الرحمن المخزومي. ونظرائهم. 
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(الأخوان): 


مطرف وابن الماجشونء. وسميا بذلك لكثرة ما يتفقان عليه من الأحكام. 
(القاضيان): 

القاضي عبد الوهاب بن نصرء والقاضي ابن القصارء وإذا أفرد يراد به القاضي عبد الوهاب. 
(القرينان): 

أشهب وابن نافعء قرن أشهب مع ابن نافع لعدم بصره. 
(المحمدان): 

ابن الموازوابن سحنون وإذا قيل محمد فهو ابن المواز. 
(الفقهاء السبعة): 

سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وخارجة بن زيد بن 
ثابت وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وسليمان بن يسارواختلف في السابع فقيل أبو 
سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وقيل سالم بن عبد الله وقيل أبو بكربن عبد الرحمن. 
(المحمدون): 

هم الذين اجتمعوا في عصرواحد من أئمة مذهب مالك ما لم يجتمع مثلهم في زمان. اثنان قرويان: 
ابن عبدوسء وابن سحنون.ء واثنان مصريان: ابن عبد الحكم., وابن المواز. 
(الإمام): 

عند الإطلاق يراد به الإمام المازري. 
(الصقليان): 

أبوبكربن يونسء وعبد الحق بن محمد. وإذا أفرد أريد به أبوبكربن يونس. 
(الشيخان): 


أبومحمد عبد الله بن أي زبدء وأبوالحسن على القابسي. كما في الشرح الكبيرللدردير. 


(الاتفاق): 


اتفاق أهل المذهب. 
(الأظهر): 
(العشيون): 

ماكثر ف انون وفيا ها ضرعو قوق «ارااه على كلاف ق التهب. 
(الصحيح): 

يقابله الضعيف. 

إشارة إلى الصحيح. ولكنه يشعربصحة مقابله. لأنه اسم تفضيل كالأظبهرء فيكون مقابله صحيحًا 
يكنا لان هذا نهو لأمرع ينه 
الرموز المستخدمة فى مصنفات المذهب المعتمدة: 

ويعد فقهاء المالكية المتأخرون أكثرالفقهاء استعمالًا للرموز في مصنفاتهم. فقد مثل استعمال الرموز 
الدالة على الكتب وعلى المؤلفين منبجًا وسمة عامة ومميزة لمصنفات المالكية لا سيما من القرن الثامن 
البجري. ونظرًا لبذا الانتشارالواسع لاستعمال الرموز, ذكرنا أهم الرموز لكل كتاب من الكتب الهامة. 


رموزشرح الزرقاني على مختصر خليل: 

(عج) الأجهبوري (تت) التتائي (مق) ابن مرزوق التلمساني 

© الحطاب (د) ابن 0 فجلة (غ) ابن غازي المكناسي 

(طغ) الطخيخي (صر) ناصر الدين اللقاني (شيخنا ق) برهان الدين اللقاني 
رموزشرح زروق على الرسالة: 

(ع) ابن عرفة (س) محمد عبد السلام الهواري 
اسن مساق 0 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتاتية - المجلد الأول 


رموزكفاية الطالب الرباني 


(ك) الفاكهاني (ق) الأقفيسي 

(ج) ابن ناجي (د) زروق 
رموز الأجبوري في شرح الرسالة 

(خ) خليل بن إسحاق (تت) التتائي 

(د) ابن أبي فجلة (ح) الحطاب 

(ج) ابن ناجي (ك) الفاكهاني 
رموزالرهوني في حاشية شرح الزرقاني 

(تو) التاودي (مب) أبوعبد الله البناني 


(ع) أبوالحجاج الأنفاسي 


(ق) المواق 


(ع) أبوالحجاج الأنفاسي 


(ج) الجنوي 


2 
(شب) أبوإسحاق الشبرخيتي 


(محشي تت) أبو الخيرات الرصاصي 


(الحاشية) حاشية الصعيدي 


(عب) الرزقاني 


رمو الدسوق ق حافية اقرع الكبيرة 
(بن) البناني (طفى) أبو الخيرات الرماصي 
(شيخنا) أبوالحسن العدوي (عبق) الزرقاني 
(خش) الخرشي (مج) أبوعبد الله السنباوي 
رموزعلي بن أحمد العدوي في حاشية شرح الخرشي على مختصر خليل: 
(ك) الشرح الكبير (عج) الأجبوري 
رفوة احم التصضارف ف بلغة السالك: 
(حاشية الأصل) حاشية الدسوقٍ (الأصل) الشرح الكبير 
(بن) أبوعبد الله البناني (ر) الرماصي 
(شب) أبوإسحاق الشبرخيتي 


المدخل إلى علم الإفتاء 


القسم الثاني: المصنفات المعتمدة في المذهب المالكي : 


شغلت قضية الكتب المعتمدة عقول محرري وفقهاء المذهب المالكي, واتخذوا موقمًا حاسمًا 
منهاء فرفضوا وبشكل قاطع الاعتماد على الكتب غير المعتمدة المجهولة المؤلف. أو المنسوبة 
لغير أهل العلم الموثوقين. قال القرافي: «كان الأصل يقتضي ألا تجوز الفتيا إلا بما يرويه العدل 
عن العدلء. عن المجتهد الذي يقلده المفتي حتى يصح ذلك عند المفتي. كما تصح الأحاديث عند 
المجتهدء لأنه نقل لدين الله تعالى في الموضعين. وغيرهذا كان ينبغي أن يحرم. غير أن الناس توسعوا 
في هذا العصر فصاروا يفتون من كتب يطالعونها من غير رواية. وهو خطر عظيم في الدين وخروج 
عن القواعد». 

وقال أيضًا: «وعلى هذا تحرم الفتوى من الكتب الغريبة التي لم تشتهرء حتى تتظافرعليها الخواطر 
ويعلم صحة ما فيهاء وكذلك الكتب الحديثة التصنيف إذا لم يشتهرعزو ما فيها من النقول إلى الكتب 
المشهورة. أو يعلم أن مصنفها كان يعتمد هذا النوع من الصحة. وهو موثوق بعدالته. وكذلك 
حوائشي الكتب تحرم الفتوى بها لعدم صحتا والوثوق به|». 
وبتبين من عبارة القرافي أمران: 
© أولا: أن الإفتاء اعتمادًا على المصنفات والكتب الفقبية أمرشائع ومستقرفي المذهب. ولذلك 

حرص الفقبهاء المالكيين على التنبيه على عدم الاعتماد على المصنفات غير الموثوقة: لكونها 

مصدرًا للفتاوى. 
ثانيًا: أن معيار الحكم على المصنف بالاعتماد واحد من أمرين: 

- أن يصح إسناد صاحب المصنف إلى العالم أوالمجتهد الذي ينقل عنه. 

7# أن يشتهر المصنف وينتشر بشكل يجعل من وقوع التصحيف والتحريف فيه أمرًا بعيدًا. 

وقال قي نور البصر: «وحاصل الأمرفي الكتب التي يعتمد علها ف الفتاوى والأحكام والعبادات 
والمعاملات أنها يطلب فبها أن يثبت عن العامل فيها والمفتي أمران: 

أخدهما: صبحة تنسيعا إلى مؤلفباء وثانيما؛ صحغنا ق نفسها. 

أما الأول فيثبت بروايته سماعًا بسند صحيح. وهو الأصلء وبيما يتنزل منزلته وهو اشتهار الكتاب 
بين العلماء معزوًا للمؤلف. وتواطؤ نسخه شرقًا وغريًا على مضمنه. 


وأما الثاني: فيثبت بموافقته لما يجب به العمل». 
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وفي هذا الإطارنستعرض أهم الكتب المعتمدة في المذهب المالكي والتي تحقق فيها معيارالاعتماد 
من صحة الإسناد إلى الإمام المجتهدء أوالشهرة المانعة من وقوع التحريف. 


أولًا: الأمهبات الأربعة: 

وهي أمبات كتب المالكية في الفقه. والتي دارعلها فقبهم», وتصنيفاتهم. 

قال الخرشثي: «الأمبات أربع: المدونة والموازية والعتبية والواضحة؛ فالمدونة لسحنون والعتبية 
للعتبي. والموازية لمحمد بن الموازء والواضحة لابن حبيب». 


© المدونة: 


وق أهم مصدفات المالكية الفقبية على الإظلاق: وي أصل المذهب المرجح روايتها غان غيرها: 
وإياها اختصر مختصروهم وشرح شارحوهم. وبها مناظرتهم ومذاكرتهم. 


والمدونة عند المالكية ككتاب سيبويه عند أهل النحوء وموضعها من الفقه موضع أم القرآن من 
الصلاةء تجزئ من غيرها ولا يجزئ غيرها منهاء وكانت مؤلفة على مذهب أهل العراق. فاختار أسد بن 
الفرات منها أسئلة وقدم بها المدينة ليسأل عنها مالكًا ويردها على مذهبه. فألفاه قد توفي» فأتى ابن 
القاسم فجعل يسأله: مسألة مسألة, فما كان عنده فها سماع عن مالك قال سمعت مالكًا يقول فيها 
كذا وكذاء وما لم يكن عنده من مالك فيه إلا بلاغ قال لم أسمع من مالك في ذلك شيئًا وبلغني عنه 
أنه قال فيها كذا وكذاء وما لم يكن عنده سماع ولا بلاغ قال لم أسمع من مالك في ذلك شيئًا ولا بلغني 
والذي أراه فيه كذا وكذا حتى أكملها. 

فرجع إلى بلده فانتسخها سحنون ثم رحل بها إلى ابن القاسمء فقرأها عليه. فرجع منها من مسائل 
وكتب إلى أسد بن فرات أن يصلح كتابه على ما في كتاب سحنون. فأنف أسد من ذلك وأباه. فبلغ ذلك 
ابن القاسم فدعا عليه أن لا يبارك له فيهاء وكان مجاب الدعوة. فأجيبت دعوته ولم يشتغل بكتابه 
ومال الناس إلى قراءة مدونة سحنون ونفع الله بها. 
© الواضحة: 


لمحمد بن حبيبء وهي أصل العتبية استخرج فيها المعاني والقواعد التي قامت عليها الفروع. 
وانتشرت انتشارًا واسعًا ف الأندلس. 


الس ةخرحة أو (العسسية): 


لمحمد بن عبد العزيز العتبي. وهي المسائل التي استخرجها العتبي من سماعات فقهاء المالكية 
الكبار (ابن القاسمء وأشهب. وابن نافع المدنيء ويحيى بن يحيى. وسحنون. وأصبغ. وعيسى بن 
دينار.ء ومومى بن معاويةء وزونان عبد الملك بن الحسن. ومحمد بن خالد. وعبد اليّحمن بن 
أبي الغمر). وهي من أمبات الكتب المالكية. إلا أن المشهور أنها تضم الكثير من الروايات الشاذة 
والضعيفة عن الإمام مالك. قال ابن وضاح: «سألت ابن وهب عن مسألة. فذكرلي فيها عن أصبغ 
رواية. فمررت بالعتبيء. فسألته عها فلم يحفظ فها رواية. فأخبرته بما قال لي عبد الأعلىء عن 
أصبغ. فدعا بالمستخرجة,. فكتبها فها. ثم لقيت بعد عبد الأعلى. فقال لي: وهمت في المسألة عن 
أصبغ» ليست كذلك». وضعف رواياتها غيرواحد من فقهاء المالكية. وقد شرحها ابن رشد في البيان 
والشتحصيل. 
© الموازية: 

لمحمد بن إبراهيم ابن الموازء وهو رابع أمبات مصنفات المالكية. وقد تميزكتاب ابن المواز 
بقصده من بناء الفروع على أصول المذهب. وهو من أجلّ الكتب التي ألفها المالكيون وأصحها 
وأوعهاء وقد رجحه أبو الحسن القاببي على سائر الأمهات الأخرى. وقال: لأن صاحبه قصد إلى بناء 


فروع أصحاب المذهب. على أصولهم. في تصنيفه. وغيره إنما قصد بجمع الروايات ونقل مقصور 
السماعات. 


ثانيًا: موارد خليل: 

والمراد الكتب التي اعتمدها خليل بن إسحاق في صناعة مختصره الذي مثّل أهم مدونات 
المعتمد وما يعول عليه في الفتيا عند المالكية. وهي كتاب التبصرة للخميء والجامع لابن يونسء 
وكتب ابن رشد والمازري: 
© التبضرة: 


لأبي الحسن علي بن محمد اللخميء وهو أحد الكتب الأربعة التي اعتمد علها خليل بن إسحاق في 


تحرير مختصره الذي استقرت عليه الفتوى عند المالكية. 
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© الجامع لمسائل المدونة والمختلطة: 


لأبي بكر محمد بن عبد الله بن يونس اختصر فيه المدونة والمختلطة. وشرح ما أشكل من 
مسائلهما وأورد الأدلة على تلك المسائلء واحتفى بهذا الكتاب فقباء المالكية. وسموه مصحف 
المذهب لما اتسم به من ضبط لمسائله. 
© الهذيب للبرادعي (.4ه): 

وهو مهذيب للمدونة لخلف بن أي القاسم الأزندي المعروف بالبرادعي». وهو من أشير معتمدات 
المذهب. وذكره خليل في مقدمة مختصره وأشار إلى أنه من موارده. 
© المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات: 

أي الوليد بن رشد (١٠هه)‏ وهومن أهم الشروح الفقهية التي اعتنت على وجه الخصوص بشرح 
ما انغلق أوأشكل من فواتح كتب المدونة: وله اختياراته الكثيرة في هذا الكتاب. 
© البيان والتحصيل: 

لني الوليد بن رشد الجد. صاحب المقدمات الممبدات وهو شرح وتوجيه وتعليل لمسائل 
المستخرجة. وهو من أهم مصادر الفقه المالكي. وعليه اعتمد خليل في مختصره. 

وهي فتاوى جمعها ابن الوزان عن شيخه ابن رشدء ورواها عنه هو وغير واحد كابن مسرةء وابن 
خير. 
© شرح التلقين: 

لأبي عبد الله محمد بن علي بن عمرالمازّري (5؟ده) من أوسع وأشهروأنفع الشروح التي ضعت 


عل كاب "الدلقيق" للقاعى عبد الوهاب بن فصي وقد تلك المازرى فى مسديفة ممه قري 
واعتمد في كتابه على العديد من كتب الخلاف في المذهب ومن المذاهب الأخرى. 


ثالنًا: شروح خليل: 


© التاج والإكليل: 


التاج والإكليل شرح مختصر خليل» لذي عبد الله محمد بن يوسف المواق. وهوشرح لمختصر 
خليلء قال في مقدمته شارحًا لمنبجه: فآتي بلفظ خليل بنصه. ثم أنقل بإزائه نص غيره. وأتخير من 
النصوص ما يكون أقرب للفهم وأوجزفي اللفظء ولا أزيد على ما شهر إلا لأمرما أويكون مضاهيًا له 
في الشهرة أو أشهر...». 


© مواهب الجليل: 


تحريره أن شرح ماوق ق الكتاب من السواظد الى هحتائع إل العدديه هلما وعد كل ماتتاولعه الشروج 
فل المجععبر :قالش كداية أجل 5لله الغرضى. 


© شرح حلولو على مختصر خليل: 
لأحمد بن عبد الرحمن المعروف ب"حلولو". له شرحان على المختصرء قال في نيل الابتهاج: كبير 


في ستة أسفاروقفت على أجزاء منه حسن مفيد فيه أبحاث وتحريرء يعتني بنقل التوضيح وابن عبد 
السلام وابن عرفة ويبحث معهم وينقل الفقه المتين. 


© الدررفي شرح المختصر: 


رابعًا: كتب ابن أبي زيد القيرواني: 
وهي ثلاثة مصنفات. كان للثلاثة أثرها الكبيرني الفقه المالي: 
© الرسالة: 


وهي أشهر مختصرات المالكية على الإطلاق. تعاقب عليه المالكية بالعناية والشرح». ومثل المتن 
وشروحه مصدرًا من مصادر المعتمد في المذهب. 
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© مختصرالمدونة: 


وهومن أوائل المصنفات التي اعتنت بالمدونة والمختلطة بعد كتاب تهذيب البرادعي. واختصارابن أبي 
زيد من أبرز مختصراتهاء قال عنه عياض: وكتاب مختصرالمدونة» مشهورء وعلى كتابيه -يعني المختصر 
والنوادر- هذين المعوّلٌ بالمغرب في التفقه. وهومن مصادرابن رشد المامة في البيان والتحصيل. 

طبعة مركز نجيبويهء بتحقيق: أحمد عبد الكريم نجيب. 7١١٠م.‏ 
© النوادروالزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمبات: 

لابن أبي زيد القيرواني. جمع فيه النوادروالزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمبات. من 
وفوائدها وشرح مشكل ف بعضباء واختتالاف من الأقاويل يشتمل عليه كثير منها. 


خامسًا: باقي المعتمدات: 


© التفريع: 
ابن رشد في المقدمات الممهدات. 

تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام: 

لبرهان الدين بن فرحون (155ه). وموضوعه متصل بعلم القضاء بشكل رئيسي. وهومن معتمدات 
المذهب. 

المعيارالمعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب 


© المتيطية: 


0. 9. 


لأبي الحسن المتيطيء واسمها: النهاية والتمامء اختصرها القاضي أبو إسحاق بن عبد الرفيع, 


© المنتقى: 


لأبي الوليد سليمان بن خلف. الباجي, انتقاه من تأليفه على الموطأ الذي سماه: الاستيفاء. 


لأحمد بن محمد القلشاني (877ه)ء وهوشرح لرسالة ابن أبي زيد القيرواني. شرح فيه القلشاني 
كلام ابن أبي زيدء ونقل كلام الشراح وشيوخ المذهب فها. 

قال الهلالي: «من الكتب المعتمدة في المذهب... شرح القلشاني للرسالة». 
© مختصرابن عرفة: 

وهو مختصرلمذهب مالك. قال في عون المحتسب: «فلعل من اتسع نظره وتحصيله إذا طالعه 
كله لا يبقى عليه من المذهب إلا ما لا حاجة فيه؛ لأنه اختصر المذهب كله». 


منهج الفتوى على المذهب المالكي: 


المرحلة الأولى 
استخراج معتمد المذهب في المسألة محل الفتوى 
وله أربعة طرق: 


الطريق الأول: استخراج المعتمد المنصوص عليه بلا خلاف: 


© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 
ويكون ذلك من مصنفات المذهب المعتمدةء وغرض المتصدر للفتوى هنا هو الوصول للمسألة 
محل الفتوى منصوصا عليها بلا خلاف بين علماء المذهب فها. 


© ويكون أول ما يتوجه إليه في ذلك (مختصرخليل) وشروحه المعتمدة ك: 


(التاج والإكليل- مواهب الجليل- شرح حلولو- الشرح الكبير للدردير- حاشية الدسوقي على 
الشرح الكبير) 


نظرًا لما عليه "المختصر" من الإغلاق وغموض العبارة. فصعب الاقتصارعليه في هذا الشأن. 
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© ووظيفة المتصدر للفتوى هنا هو البحث عن مسألته في تلك المصنفات خالية عن الخلاف. 
فيبحث ابتداء عن المسألة المتفق علها أو المحكي فيها الرجحان أو الشهرةء يعني سواء كانت 
المسألة متفقًا علها أوراجحة مصححة أو مشهورة بين علماء المذهب. فإنها تعتبرمن المعتمد 
ما لم ينقل فيها خلاف. 


ومثاله: 


إمامة الجالس لمثله إن كان لعذرء فجاء في التاج والإكليل: «يؤم الجالس لعذرمثله اتفاقًا». فحكي 
الاتفاق فيهاء ولم ينقلوا فيها خلافًاء فمثل ذلك يجزم بكونه معتمد المذهب. 


© ويوسع المتصدرللفتوى قاعدة المصنفات التي يبحث فيها إن لم يجد مسألته في مختصر خليل 
وشروحه. فيضم إليها بعدها: 
(مختصرابن عرفة- شرح زروق على الرسالة - تبصرة الحكام- عقد الجواهر الثمينة- النهاية 
والتمام للمتيطي). 
فإن لم يجد المسألة انتقل إلى الكتب المعتمدة الأكثرتقدماء فيبحث في: 
(التبصرة- الجامع لابن يونس- المقدمات الممهدات- البيان والتحصيل- كتب المازري). 
فإن وقف في كل ذلك على المسألة محل الفتوى منصوصا عليهاء ونصُوا على الاتفاق فيها فبي 
معتمد المذهب. 
© ويجب أن ينتبه الباحث إلى أن فقهاء المذهب يعبرون عن المتفق عليه في المذهب بقولهم: 
(متفق عليه- أواتفاقًا) فإذا وجد المتصدرللفتوى أحد هذه الكلمات المعبرة عن الاتفاق أفىق 
به بلاتردد. وقد يعبرعن المتفق عليه بقولبم (هوالمذهب) في بعض الأحيان. ويستخد مون نفس 
العبارة للدلالة على المشهورء فينبغي أن يتوقف عند قولهم (هو المذهب) ويبحث في مصنفاتهم 
المعتمدة؛ ليعلم المراد بقولهم (هو المذهب) في المسألة المعينة. هل يدل على الاتفاق أو لا؟ 
ومثال تعبير المالكية ب (المذهب) على المشهور: قول الحطاب: «وحرم اجتماع بيع وصرف. وهو 
المشهور خلاقًا لأشهب قال في التوضيح وعلى المشهور فإن وقع فقيل: هو كالعقود الفاسدة فيفسخ 
ولو مع الفوات وقيل: هو من البياعات المكروهة فيفسخ مع القيام 5 مع الفوات ابن رشد. وهو 
المذهب انتمرى». 


فابن رشد عبرعن حرمة اجتماع البيع والصرف بأنه (المذهب). وهو المشهور لا المتفق عليه. 


ومثال ورود قولهم (المذهب) بمعنى المتفق عليه. قول الخرشي: «وتضم القطاني - وهي كل ما 
له غلاف كالفول والحمص ونحوها يعني أن القطاني يضم في الزكاة بعضها لبعض فإذا اجتمع من 
جميعبا خمسة أوسق زكاها بناء على أنها جنس واحد في الزكاة. وهو المذهب». 


فعبرعن حكم ضم القطاني بأنه (المذهب) وهو متفق عليه في المذهب لا خلاف فيه. 


الطريق الثاني : استخراج المعتمد المنصوص عليه المختلف فيه: 


© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 
وينتقل المتصدرللفتوى إلى هذا الطريق عندما يجد أن مسألته قد وقع فيها خلاف بين فقهاء المذهب. 


أولّا: تقديم ما جرى عليه العمل: 
الفتوى. أو على خلافها؟ 
فإن وجد مسألة نص فيه البعض على المشهورء وخالفهم البعض الآخر في الحكم. وقالوا بأنه 
ويمرالإفتاء بما جرى عليه العمل بمرحلتين: 
© الأولى: البحث عنه وثبوته في المسألة محل الفتوىء فيبحث في المسألة المطروحة أمامه في 
الكتب المعتمدة. هل ثبت فيها جريان عمل أم لا؟ فإذا ثبت في الواقعة محل الفتوى جريان 
العمل. بأن نص أحد العلماء المعتبرين على أن الحكم الذي جرى عليه العمل في هذه المسألة 
© الثانية: وهي أن يتأكد من حصول الشروط اللازمة للإفتاء بما عليه العملء وهذه الشروط هي: 
#>” معرفة نوع العمل. يعني هل هو خاص ببلدة معينة. فلا يطبق خارجهاء أوهو عام مرتبط 
بالعرف العام. 
- معرفة السبب الذي من أجله جرى العمل على خلاف المشهور. 
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أما الشرط الأول. فحتى يحصل الاطمئنان بجريان العمل والقضاء في المسألة المعنية, لأن غير 
المعتبرين لا يعتد بنقلهم مثل ذلك. 


وأما الشرط الثاني والثالث؛ فلآن ما جرى عليه العمل قد يكون العمل به مؤقنًاء لأنه ثبت على 
خالاف المشهور لعارض من مصلحة ونحوهاء أوقد يكون ثبت على خالاف المشبور لعرف خاص أو 
عام فينبغي أن يعلم نوع العمل. وسبب جريانه على خلاف المشهورء حتى ينظر المتصدر للفتى في 
فلك الأسناب: فإن كافت مزالت قاكمة أفى يما جرف علية العملء وإن لم تكن قائية. فيعلم آنه 
يرجع للفتوى بالمشهورء ويترك ما جرى عليه العملء لأنه جرى لسبب معين. وقد انقطع ذلك السبب. 

فعلم أن القاضي أوالمفتي لا يجوز له الاسترسال في الإفتاء بما به العمل. ويظن أنه حكم مؤيد 
بل هومؤقت. ما دامت المصلحة أو المفسدة التي لأجلبا خولف المشهورء فإذا ذهبت رجع الحكم 
للمشهور. 
ومثاله: 

تقليد الميت. فإن المشهور من مذهب المالكية كما حكاه البرزلي وغيره. عدم جوازتقليد الميت» 

فإذا افترضنا متصدرًا للفتوى على المذهب المالكيء وقد سئل عن جوازتقليد أحد العلماء الذين 
ماتواء فإنه يفتي بما جرى عليه العمل. وهو الجواز.ء ولكن إن تحققت في ذلك شروط. وهي معرفة 
الناقل لما جرى عليه العمل وكونه من الفقهاء المعتبرين. والثاني معرفة نوع العمل. والثالث معرفة 
أسيابة» واسعبرا راسبابة إل .وقت إففافه: 

فآما الناقل لجربان: العمل هنا فيم جماعة كييرة من الفقباء المعصيريق كاين تا والتادل 
وغيرهم كثير. 

وأما سبلب جريان العمل غان خلاف المشهبورء. فلأنه لوتمسك بالمشيبور من عدم جواز تقليد 
الميتء لقلد من لا يستحق أن يقلدء لا سيما وقد فسدت العقول وتبدلت وكثرت البدع وانتشرت» 
فكان الرجوغ إل سلف المسطلمين واكمة الدين الذين :ماثوا أول وأمبلة: :وه و الواجب على المعلدين 
وهذا السبب ما زال قائما إلى الآن.ء فعلى ذلك تصح الفتوى بجواز تقليد الميت على ما جرى عليه 
العمل. 


ثانيًا: تقديم الراجح إن لم يقف على ما جرى به العمل: 


والعمل بالراجح متعين في المذهب. فيبحث المتصدر للفتوى غعان تصحيح المسألة في الكتب 
المعتمدة. ومن العلماء المعتبرين,. فإن صرحوا بالترجيح والتصحيح. كان هو معتمد المذهب. 


ثالنًا: العمل بالمشهور واعتماده: يعني العمل بقول الأكثر من الفقهاء. 


قال في نور البصر: «الذي تجوز به الفتيا أربعة أشياء. أحدها القول المتفق عليه في المذهب. 
ثانها القول الراجح. وهو ما قوي دليله ثم إذا كان المفتي أهلًا للترجيح أفتى بما اقتضت العادة 
ترجيحه عنده. وإلا قلد شيوخ المذهب في الترجيح فأفتى بما رجحوه. وثالنها المشهورء وهو ما كثر 
قائله كما يناسب معناه لغة. فالفرق بينه وبين الراجح مع أن كلا منهما له قوة في مقابله هو أن الراجح 
نشأت قوته من الدليل نفسه من غير نظرللقائل. والمشهور نشأت قوته من القائل. فإن اجتمع في 
قول سبب الرجحان والشهرة ازداد قوة, وإلا كفى أحدهماء فإن تعارضا بأن كان في المسألة قولان. 
أحدهما راجح والآخرمشهور. فمقتضى نصوص الفقهاء والأصوليين أن العمل بالراجح واجب. وقيل 
المشهور ما قوي دليله فيكون مرادفا للراجحء ولا يعتبرصاحب هذا القول كثرة القائلين كما لم يعتبر 
في تعارض البينتين كثرة شهود أحدهماء ويحتمل أن يكون أطلق الدليل على ما يشمل كثرة القائلين» 
فيكون أعم من الراجح بإطلاق». 


الطريق الثالث: استخراج المعتمد غير المنصوص عليه: 
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والعبء الحاصل على مستخرج المعتمد غيرالمنصوص عليه من المذهب المالكي أكبرنسبيًا من 
غيره من المذاهب. لأمرين: 
© الأول: اتساع قاعدة المصنفات المعتمدة. 
اعتماد المتأخرين لتقديم مشاهير المصربين كابن القاسم وابن وهب وأشهب. على المدنيين 
كمطرف وابن الماجشون.ء وتقديم المدنيين على المغاربة كابن ني زد ثم أخيرًا العراقيين, 
وتقديم قول المازري والقاضي عبد الوهاب وابن رشد في التشهير خصوصًا. 
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إلا أن مخالفة المشهورأمرفي غاية الشهرة عند المالكية. ولشيوخ المذهب المتأخرين كابن 
فعات :وانن رشدواني الأصيع من سيل وايق العري واللعين :احتيارات وتصيديحات لبعض الروايابت 
والأقوال عدلوا فها عن المشهور وجرى باختيارهم عمل الحكام والفتيا لما اقتضيته المصلحة وجرى 
به العرف. والأحكام تجري مع العرف والعادة كما قال القرافي. 


فيتضح من ذلك أن المعول على اجتهاد المتصدر للفتوى في المسائل التي لم ينص فها على 
المعتمدء لا سيما أن الضرورة والعادة لها دخل كبير في تحديد المعتمد عند المالكية. 

وفي هذا الطريق ينظر المتصدر للفتوى في أمبات كتب المالكية (المدونة- العتبية - الموازية) في 
المقام الأول. مع المصنفات التي عنت بنقل الروايات والخلاف. 


الطريق الرابع: التخريج على المذهب: 
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قوع البعصد وللقهوى بإلهاق القيخ أو المييالة مهل الفعوى ياقري الفروع القفبية هن الإماء: 


*. منهج الإفتاء بالمذهب الشافعي 


أولّا: الإدراكات اللازمة للمتصدر للفتوى على مذهب الشافعية: 
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وهي أهم المصطلحات التي استعملها أئمة الشافعية في مصنفاتهم, وأهم المصنفات المعتمدة 
في المذهب. 


© أهم مصطلحات المذهب: 
اسععوال القعناء الشاقفية العدود بح المسظاكات المميزة لبي وأنة كلك المسيطااحات: 
© (القول القديم): 
فااقالة الشاقي بالعراق إففاء وتميليقاء سواه رجع عه أولم يرجم عن 
© (القول الجديد): 
ما قاله بمصرإفتاءً وتصنيفًاء ويسدى بالمذهب الجديد. وأبرز رواته البويطي والمزني. 
© (المشهور): 
يستعمل مصطلح المشهور مرادقًا للراجح, يعني القول الذي قوي دليله. 
© (الوجه): 
هو اقباط اعد قهناء التتاقعية عن شوم أهيول قرا عه النتهيه 
© (النص): 
القول المنصوص عليه في كتاب الأم: للشافعي. 
© (التخريج): 
ويطلق عندما يرد نصّان مختلفان عن صاحب المذهب في صورتين متشابهتين. ولم يظبر بينهما 
ما يصلح فارقّاء فيخرّجون نصّه في كل واحدة من الصورتين في الصورة الأخرى لاشتراكهما في المعني 


فيحصل في كل واحدة من الصورتين قولان؛ منصوص ومخرج: فالمنصوص في هذه هو المخرج 
في تلك. والمنصوص في تلك هو المخرج في هذه. فيقولون فهما قولان بالنقل والتخريج. أي نقل 
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© (الإمام): 


حيث أطلق #الإمام "عفن الشافعية: فالسراد يه إمام الغرمية: أب و الممال الحودس: 
© (القاضي): 
جيف أطلق "القاهي" قالعراد ريه العاهى حسين: 
© (الطرق): 
يطلق على اختلاف الأصحاب في حكاية المذهب. فيقول بعضهم فيه قولان. ويقول آخرون لا 
يجوز إلا وجه واحد. أو قول واحد. 
© (الأصح- الأظهر- الصحيع): 


النووي من بعده. حتى ثم تداولت هذه المصطلحات وشاعت. 


> (المختار): 


هوالراجح دليلّاء ولكن قالت به طائفة قليلة: قال النووي في التحقيق: «ومتى جاء بشيء رجحته 
طائفة يسيرة. وكان الدليل الصحيح يؤيده. قلت المختاركذاء فيكون المختارتصريحًا بأنه الراجح 
دليلاء وقالت به طائفة قليلة. وأن الأكثر الأشهر في المذهب بخلافه». وتعبير النووي ب "المختار" في 
روضة الطالبين. يدل على المعتمد مطلقًا دون مراعاة المعنى السابق للمختار. 


© (الأشبه): 

الحكم الأقوى شيا بالعلة. 
© (محتمل): 

بفتح الميم الثانية مشعر بالترجيح. وبكسرها لا يشعربالترجيح. 
© (أبوالعباس): 


هو أبو العباس بن سريجء في كلام الشيرازي. 


© (أبوسعيد): 


هو أبوسعيد الاصطخري في كلام الشيرازي. 
© (القفال): 

دون تقييد فالمراد به المروزي في كلام النووي. 
© (القاضيان): 

يراد هما الروياني والماوردي. 
© (الشارح): 


يراد به جلال الدين المحلي شارح المنهاجء في غالب مصنفات الشافعية. إلا في "شرح الإرشاد" 
فالمراد به عند الإطلاق الجوجري شارح الإرشاد. 
© (الشيخان): 

الرافعي والنووي. 
© (الشيوخ): 

الرافعي والنووي والسبكي. 
© (شيخنا): 

هوشيخ الإسلام زكريا الأنصاري في كلام الخطيب الشربينيء وهو مراد الرملي عند قوله: "الشيخ". 
© (شيخي): 

شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في كلام شهاب الدين الرمليء والشهاب الرملي في كلام الخطيب 
© (المعتمد- الأرجح- الوجه): 

وسائرصيغ التصحيح تدل على معتمد المذهب. 


© (أصل الروضة): 
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عبارة النووي في الروضة التي لخصها واختصرها من العزيز. 


© (زوائد الروضة): 
زيادة الروضة على ما في العزيز. 
© (سكت عليه): 
أي ارتضاه وأقره. 
© (على ما شمله كلامهم) أو (على ما قاله فلان) أو (على ما اقتضاه كلامهم): 


إشارة إلى التبري من هذا القولء» أو أنه مشكل. إلا أن ينبه على تضعيفه أو ترجيحه. فيكون له 
حكم ما نبه به عليه. 


© (كما- لكن): 

كلاهما يدل على المعتمدء إلا أن ينبهوا على التضعيف. 

نجعنو منبها فآى كان لظ "لهم" فقبية) ماله بلقل "كينا" كماقبل "لعن "هر المعفده 
وإن لم يكن لفظ "كما" فما بعد "لكن" هو المعتمد. 
© (المتأخرون): 

في كلام النووي والرافعي من كان بعد سنة ٠.4هء‏ وني كلام من بعدهما فالمراد بالمتأخرين من 


بعد النووي والرافعي. 


أهم المصنفات المعتمدة في مذهب الشافعية: 


© © © © © © © © © © © © © © © © © © 
© العزيز شرح الوجيز: 

وهو أبرز وأهم كتب الإمام الرافعي بجانب (المحرر- والشرح الصغير) ولم يطبعا بعد. وهو شرح 
لكتاب الوجيز للغزالي» قال النووي عنه: «ونقح المذهب أحسن تنقيح. وجمع منتشره بعبارات 
وجيزات. وحوى جميع ما وقع له من الكتب المشهبورات». 


© التنقيح شرح الوسيط: 


وهو شرح على وسيط الغزالي»ء من آخرما ألف الإمام النووي, ولم يتمه وتوقف فيه عند باب 


شروط الصلاة. قال الإسنوي: «وهو كتاب جليلء من أواخر ما صنف. جعله مشتملًا على أنواع 
متعلقة بكلام "الوسيط" ضروريةء كافية لمن يريد المسائل الموجودة والمرورعلى الفقه كله في زمن 


© روضة الطالبين وعمدة المفتين: 

اختصر فيه الإمام النووي كتاب فتح العزيز شرح الوجيزللرافعي. وهومن معتمدات المذهب. 
© منهاج الطالبين وعمدة المفتين: 

وهو مختصر كتاب المحرر للرافعي». وهو كتاب مختصر معتمد من حيث بيان المفتى به. وقد 
توالت عليه الشروح والحواشي. 
© فتاوى النووي (المسائل المنثورة): 

وهي ترتيب علاء الدين ابن العطارتلميذ الإمام النووي. قال في مقدمتها: «فقد استخرت الله تعالى 
في ترتيب "الفتاوى" التي لشيخي وقدوتي إلى الله تعالى» أبي زكريا يحبى بن شرف النووي العالم الرباني 
كشف مسائلباء ويظهرّله تحقيفها ودقائقٌ دلائلها. والحق فيها من المسائل ما كتبته عن الشيخ رحمه 
الله في مجلسه. مما سئل عنه ولم يذكره فيهاء وما كان فيها من المسائل مما لا تعلق له بالفقه أورده 
© شرح صحيح مسلم: 


وهو أشهر الشروح التي وضعت على صحيح مسلمء وأكثرها انتشارًا وقد أول بين الناس. وتناول فيه 
الإمام النووي الأحكام الفقبية المستنبطة من الأحاديث وشرح غريبها وفوائدها. 


© تصحيح التنبيه: 


وهي تعليقات وضعها الإمام النووي على كتاب التنبيه ني إسحاق الشيرازي. فتعرض لمسائله 2 
التنبيه ورجح وصحح فها ما يوافق معتمد المذهب. 


© نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج: 


لشهاب الدين الرمليء أحد الكتابين اللذين استقرعلهما الفتوى والمعتمد في المذهب الشافعي. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتاتية - المجلد الأول 


وهو شرح لمهاج الطالبين. 


© تحفة المحتاج في شرح المنهاج: 


لابن حجر البيتمي» وهو الكتاب الثاني مع نهاية المحتاج وعلهما العمل والمعتمد والفتوى 2 
المذهب. وهو شرح لمنهاج الطالبين. 


© الغررالهية شرح البهجة الوردية: 


لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري. وهو شرح على البهجة الوردية. وضعه عليها ليحل ألفاظها ويبرز 
دقائقها ويحقق مسائلها ويحرر دلائلها. 


© فتح الجواد بشرح الإرشاد: 
لابن حجر البيتميء. وهو شرح على متن الإرشاد. 


اختصره من منهاج الطالبين. والكتاب من معتمدات المذهب المقدمة. 


© مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: 


شرح على منهاج الطالبين. للخطيب الشربيني. وهو أحد الشروح المعتمدة في المذهب. يأتي في 
الرتبة التالية مباشرة لكتاب تحفة المحتاج ونهاية المحتاج. 


© أسنى المطالب بشرح روض الطالب: 
لشيخ الإسلام زكريا الأنصاريء وهوشرح لمتن روض الطالب. 
© المهذب لأبي إسحاق الشيرازي: 


قال النووي: ثم إن أصحابنا المصنفين رضي الله عنهم أجمعين وعن سائرعلماء المسلمين أكثروا 
التصانيف كما قدمنا وتنوعوا فيها كما ذكرنا واشتهر منها لتدردس المدرسين وبحث المشتغلين 
المبذب والوسيط وهما كتابان عظيمان صنفهما إمامان جليلان. 


© الحاوي الكبير: 


لأبي الحسن الماورديء وهو من أكبركتب المذهب وأغناها من حيث الاستدلال وعرض الأدلة 
ومناقشتهاء وعنى فيه بذكر الخلاف والوجوه. 


© بحرالمذهب: 


لبي المحاسن عبد الواحد الروياني. وهويشبه كتاب الماوردي إلى حد كبيرء قال السبكي: «وهو 
وإن كان من أوسع كتب المذهب إلا أنه عبارة عن حاوي الماوردي مع فروع تلقاها الروياني عن أبيه 
وجده ومسائل أخر فبو أكثرمن الحاوي فروعًا وإن كان الحاوي أحسن ترتيبًا وأوضح تهذيبًا». 


© نهاية المطلب في دراية المذهب: 


لإمام الحرمينء, أبي المعالي الجويني. وهو ني الأصل شرح لمختصر المزنيء وهو كتاب غني 
بالمناقشات والفوائد والضوابط. وعلى كتابه قامت ركائز الفقه الشافعي. يقول ابن حجر البيتمي: 
«منذ صنف الإمام كتابه "النهاية" الذي هو شرحه لمختصر المزني الذي رواه من كلام الشافعي 
(رضي الله عنه) وهي في ثمانية أسفار حاوية لم يشتغل الناس إلا بكلام الإمام؛ لأن تلميذه الغزالي 
اختصر النهاية المذكورة في مختصر مطول حافلء وسماه "البسيط". واختصره في أقل منه وسماه 
"الوسيط". واختصره في أقل منه وسماه "الوجيز". فجاء الرافعي وشرح الوجيز شرحًا مختصراء 
ثم شرحًا مبسوطًا ما صنف في مذهب الشافعي مثله. وأسفاره نحو العشرة غالبّاء ثم جاء النووي 
واكتسيهة الشيم وتفعه وخرية واسصد رك عن كتيرمن كاكنة مما وعد و وها ارالك وس 
هذا المختصر "روضة الطالبين" وأسفاره نحو أربعة غالبّاء ثم جاء المتأخرون بعده فاختلفت 


أغراضهم...». 
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منهج الإفتاء على المذهب الشافعي: 


المرحلة الأولى 
استخراج المعتمد من المذهب 


الطريق الأول: استخراج المعتمد المنصوص المتفق عليه من كتب المتأخرين : 


© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 
© ويتوجه المتصدرللفتوى في هذا الطريق ابتداءً إلى كتابي: 

(تحفة المحتاج- نهاية المحتاج) 

فعلهما مدار الفتوى. فينظر فيهما المتصدر للفتوى. فإن وجد المسألة متفق علهها فهماء جزم 
بكون ذلك هو المعتمد في المذهب. 
© ومثاله: 

مسألة زكاة الحلي المباح: فلوسئل المتصدرللفتوى عن الحلي المباح» يعني ما يباح لبسه للزينة 
من الذهب. هل تجب فيه زكاة؟ 

فإنه إذا توجه إلى الكتابين وجد النص على أن ليس في الحلي مباح زكاة في الأصح. فيجزم هنا بأن 
المعتمد عدم وجوب الزكاة في الحلي المباح» ويفتي به. 
© فإن لم يجد المتصدر للفتوى مسألته في (تحفة المحتاج- ونهاية المحتاج) وسّع دائرة بحثه. 

ليشمل الكتب الآنية غلى الترئيب المذكور: 


> كتب ابن حجر البيتمي: (فتح الجواد بشرح الإرشاد- الإمداد بشرح الإرشاد). 

> كتب شيخ الإسلام زكريا الأنصاري (شرح البهجة - شرح المنبج- أسنى المطالب). 
> كتب الخطيب الشربيني (مغني المحتاج- الإقناع). 

© حاشية الزيادي. 

> حاشية ابن قاسم. 

©- حاشية عميرة. 
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حاشية الشبراملبي. 


المدخل إلى علم الإفتاء 


ومراد المتصدرللفتوى في هذا الطريق هو الوصول للمسألة منصوصًا علها في أحد تلك المصادر 


الطريق الثاني: وهو استخراج المعتمد المنصوص عليه المختلف فيه بين 


المتأخرين (الترجيح): 


© © © © © © © © © 
© وبتعين هذا الطريق إن حصل الخلاف بين طبقتين متساويتين من طبقات المتأخرين. كأن يقع 
الخلاف بين (تحفة المحتاج ونهاية المحتاج). أويقع الخلاف بين (شرح المنهج ومغني المحتاج). 
فإن وقع الخلاف على هذه الصورة. فإن التعاطي معه يختلف باختلاف حال المتصدرللفتوى» 
وهي حالتان: 
© الحالة الأولى: أن يكون المتصدر للفتوى غير أهل النظرفي الوجوه والترجيحء فإن الواجب 
عليه رفع الفتوى لمن هو أعلم منه. فإن اضطر للفتوى تخير بينهما. 
ب3 الحال الثاني: وهوأن يكون المتصدرللفتوى من أهل النظروالترجيح ومعرفة الوجوه وعللهاء 
فإنه يفتي بما ظهرله من الترجيحات. 
وقد اتفق أئمة المذهب على أن المعول عليه والمأخوذ به كلام الشيخ ابن حجر والرمليء في 
التحفة والنهاية» إذا اتفقاء فإن اختلفا فيجوز للمفتي الأخذ بأحدهما على سبيل التخييرء إلا إذا كان 
فيه أهلية الترجيح. وظهر له ترجيح أحدهما بطريق من الطرق» كأن كان عليه أكثر الأصحاب» أو 


فيتخير 5 
فيتبين مما سبق أن من مسالك الترجبح التي يسلكها المتصدر للفتوى: 
> أن يكون أحد القولين موافقًا للأئمة الثلاثة. 


- أن يكون أن القولين موافمًا للأحاديث الصحيحة. 


١‏ انظر: مختصرالفوائد المكية فيما يحتاجه طلبة الشافعية. السقاف (ص؟١)‏ وما بعدها. 
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وينبغي أن يضع في اعتباره المصطلحات الدالة على المعتمد والتصحيح ومعرفة الفرق بينهما ك: 


الطريق الثالث: استخراج المعتمد غير المنصوص عليه في كتب المتأخرين : 


© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 

وفيه يسلك المتصدر للفتوى مسلك محرري المذهب من المتأخرين, فيستخرج هو معتمد 
المذهب. ويبدأ بالنظر في كتب الإمام النووي والرافعي: 

(العزيز شرح الوجيز- التحقيق- المجموع- التنقيح- روضة الطالبين- منهاج الطالبين- فتاوى 
النووي- شرح صحيح مسلم- تصحيح التنبيه). 

والطريق المتفق علها بين أهل مذهب الشافعية وهم مطبقون علبها هي أن المذهب لا يخرج عن 
كلام الرافعي والنووي. 

> فينظر المتصدر للفتوىء فإن اتفقا على حكم المسألة فري معتمد المذهب وعليه الفتوى. 

وهذا بطبيعة الحال على فرض أن المتأخرين لم يؤثرعنهم شيء فها. 

قال ابن حجر البيتمي: «الذي أطبق عليه محققو المتأخرين ولم تزل مشايخنا يوصون به وينقلونه 

عن مشايخهم وهم عمن قبلهم. وهكذا أن المعتمد ما اتفقا عليه أي ما لم يجمع متعقبوكلامهما على 


أنه سبو»7". 


وعند البحث في كلام الشيخين فإنه ينظر في كتب النووي بالترتيب الآتي : 
.١‏ التحقيقء. ويبدأ من كتاب الطهارة, وينتبي عند باب صلاة المسافر. 

؟. المجموع شرح المهذب. ويبداً من كتاب الطهارة إلى كتاب البيوع. 

". التنقيح شرح وسيط الغزاليء ويبدأ من كتاب الطهارة إلى باب شروط الصلاة. 
؟. روضة الطالبين وعمدة المفتين. وهو كامل من بداية الكتاب لنهايته. 

5. منهاج الطالبين وعمدة المفتين, وهو مكتمل. 


". فتاوى النوويء أوالمسائل المنثورة. 


شع صحيع سام 

/. تصحيح التنبيه. 

© فإن تعارض كلام النووي نفسه بين أحد تلك المصنفات. روعي ما اتفق عليه الأكثر منهاء وإلا 
رجح بينهم بالترتيب السابق. 

© فإن اختلفا فيقدم قول النووي على قول الرافعي. إن لم يظهر للمتصدر للفتوى ضرورة أو 
اقتضت العادة الجارية ترجيح قول الرافعي. 


فإن لم يجد انتقل إلى المصنفات المتقدمة وبدأ بكتابي: 
(الوسيط للغزالي- والمهذب للشيرازي) 


قال النووي: ثم إن أصحابنا المصنفين رضي الله عنهم أجمعين وعن سائر علماء المسلمين 
أكثروا التصانيف كما قدمنا وتنوعوا فيها كما ذكرنا واشتهرمنها لتدريس المدرسين وبحث المشتغلين 
المهذب والوسيط وهما كتابان عظيمان صنفهما إمامان جليلان: أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن 
يوسف الشيرازي: وأبوحامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي رضي الله عنهما وتقبل ذلك وسائر 
أعمالهما منهما وقد وفر الله الكريم دواعي العلماء من أصحابنا رحمهم الله على الاشتغال بهذين 
الكتابين وما ذاك إلا لجلالهما وعظم فائدتهما وحسن نية ذينك الإمامينء وفي هذين الكتابين دروس 
المدرسين وبحث المحصلين المحققين. وحفظ الطلاب المعتنين فيما مضى"". 


فإن لم يجد المسألة في تلك المصنفات بحث في روايات الإمام المنقولة عنه في (الأم- الإملاء- 


مختصر المزني- نهاية المطلب) وفي الوجوه والأقوال في (الحاوي الكبير- بحر المذهب للروباني- 
كفاية النبيه) ونحوهم. 


قال ابن حجر البيتمي: الكتب المتقدمة على الشيخين لا يعتمد شيء منها إلا بعد مزيد الفحص 
والسرى شق يكلب غان الى انه السا فب ولا يعار يانم كدت مجعاددة مان كم واه قاع عند 
الكازة فدخسى إل واحهد الأمرق أن أمبجاب القفال أو الشية أي جامد مه كترقيم لوايفرعون 
مموضلوة الاتعلى طازيعته الفا ون كاتقيت مباكر تعاب تتعين سير كيم مذاكلة ف سكم لج 
يتعرض له الشيخان أوأحدهماء وإلا فالذي أطبق عليه محققو المتأخرين ولم تزل مشايخنا يوصون 
به وينقلونه عن مشايخهم وهم عمن قبلهم”". 


3 لمجموع شرح المهذب )2/١(‏ 
3 تحفة المحتاج في شرح المنهاج .)55/1١(‏ 
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الطريق الرابع: التخريج على المذهب: 


وفيه يلحق المتصدر للفتوى الفرع غير المنصوص عليه في كتب علماء المذهب بأحد الفروع 


؟ . منهج الإفتاء بالمذهب الحنبلي 


الإدراكات اللازمة للمتصدر للفتوى على مذهب الحنبلي : 


#واوهاه وهاه ووه 6 .اه 6 6ه 6 6ه .واه 
أهم مصطلحات ورموز المذهب: 
© (المتقدمون): 
هم في اصطلاحهم: من تلامذة الإمام أحمد إلى الحسن ابن حامد. 
© (المتوسطون): 
هم في اصطلاحهم من تلامذة- ابن حامد- آخر طبقة المتقدمين- وعلى رأسهم تلميذه القاضي أبو 
يعلى. المتوفى سنة (55: ه) إلى البرهان ابن مفلح صاحب المبدع ت سنة (184 ه). 
© (المتأخرون): 
هم في اصطلاحيم: من العلامة العلاء المرداوي ت: سنة (885 ه) إلى الآخر. 
© (القاضي): 


عند إطلاقه فالمراد به أبو يعلى محمد بن الحسين. أما في إطلاق الإقناع والمنتهىء فيراد به 
المرداوي علاء الدين. 


> (المنقح): علاء الدين المرداوي» وسعي بذلك لكتابه "التنقيح المشبع". 


ف :(الشيحان اتويطاق ,سيا الوكين عان لمعه انق ميا والموفق بق فاضت كاذك 


© (الشيغ): موفق الدين ابن قدامة, ويطلق كثيكا عند المتأخرين وبراد به ابن تيمية كما نص على 
ذلك الحجاوي في الإقناع. وكذا عند ابن قندس في حاشيته على الفروع. وغيرهم من المتأخرين. 


© (شيخنا): المراد به "القاضي أبويعلى" في إطلاق ابن عقيل وأبي الخطاب الكلوذانيء ويراد به 
"ابن تيمية" في إطلاق ابن مفلح وابن القيم. 


شمس الدين ابن قدامة. ويطلق عليه أيضا (ابن أ عمر- صاحب الشرح) والشرح المراد هو 
"الشرح الكبير". 


© (الرواية): 

ماروي عن الإمام أحمد بن حنبل نصًا أوتخريجًا من الأصحاب. وفي معناه (نصا- منصوص عليه- 
عنه- النص). 
© (رواية الجماعة). أو(رواه الجماعة): 

المراد بهم أصحاب الإمام المبرزينء وهم: (عبد الله بن حنبلء. وصالح بن حنبلء وحنبل ابن عم 
الإمام- وإسحاق- وأبو بكر المروحي. وإبراهيم الحربي وأب وطالب والميموني). 
© (ظاهرالمذهب): 

هوالمشهور من المذهب. سواء كان رواية. أووججّاء ونحوه. 
© (القول): 

هوما كان رواية عن الإمام أحمد. أووجبًا عن الأصحاب. 
© (الاحتمال): 

كوت إما لدليل مرجو بالسبة إلى ما خالقه: أولدالزل مساوله:ولايكون التخريع أو التستمال إلا 
إذا فهم المعنى. 
© (ولو...) 

يعني إن قال المتأخرون: "ولو كان كذا..." ونحو ذلك دل ذلك على وقوع الخلاف. مثل قول 


الحجاوي: «ويكرهان يعني الأذان والإقامة ولوبلا رفع الصوت» فهذا يدل على وقوع الخلاف في أذان 
النساء بلا رفع صوت. وهكذا. 


© (قيل) (وقيل): 
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إن قالها في منترى الإرادات فتعني: عدم الوقوف على مصحح لهذا القول. 


© (مصطلحات الفروع): 


"على الأصح" أي على أصح الروايتين. 
"في الأصح" أي أصح الوجهين. 
"وعنه كذا" أو"وقيل كذا": يعني أ المقدم في المذهب خلاف ذلك. 
"يتوجه" "يقَوّى". "عن قول". "رواية وهو". "هي أظبر" "أشهر". "متجه". "غريب". "فدل". 
"هذا يدل" "ظاهره". "يؤيده”. "المراد كذا". 
كل هذه الألفاظ تدل على أن هذا المقول من عند ابن مفلح. 
"المنصوص"". "الأصح". "الأشهر". "المذهب كذا". 
وهذه الألفاظ تعني أن ابن مفلح نقلها عن قول أحد الأئمة. 
"ع" ما كان فيه إجماع من المسائلء أووافق عليه الأئمة الثلاثة. 
"خ" ما خالف فيه الأئمة الثلاثة الحنايلة. 
"ه" خلاف أبي حنيفة. 
"م" خلاف مالك. 
"ش" خلاف الشافعي 
"ر" إشارة إلى أن ذلك المنقول عن أحد الأئمة الثلاثة رواية عنه. 
"ق" إشارة للقولين. 


و" إشارة إلى وفاق أحد الأئمة. 


رموز أخرى في حواشي المتأخرين: 


© (م ص): منصور بن يونس البهوتي» وتطلق ويراد به شرح منتهى الإرادات. وقد يطلق على الشرح 


خصوصًا: (ش م ص). 


© (تاج): يراد به تاج الدين الهوتيء تلميذ ابن النجار الفتوحي صاحب المنترى. 
© (ع): يرمزبه للإقناع في العديد من حواشي الروض المربع. 
© (ع ن): حاشية عثمان النجدي على المنترى. 
القسم الثاني: مصنفات المذهب المعتمدة: 
© مختصرالخرق: 
لكي القاسم عمرين العسين العرقء وهومن أشبرمفون المذهب الى لاقت اهتمامًا كينا من 
فقهاء الحنابلة. وانصرفت هممهم لشرحه. حتى وصلت عدد الشروح عليه إلى ثلاثمائة شرح. 
© الرعايتان: (الرعاية الكبرى- الرعاية الصغرى): 
لأحمد بن محمد بن حمدانء ذكرهما المرداوي في الكتب المعتمدة في المذهب على خلاف ابن 


مفلح وابن رجب وابن بدرانء الذين عدوهما من الكتب غير المحررة. قال ابن بدران بعده: وبالجملة 
فهذان الكتابان غير محررين. وقال ابن رجب: فيهما نقول كثيرة عدا لكنها غير محررة. 
© البداية: 
في بعضها يرجح بينها ويظهر اختياره فيها. 
© المحررفي الفقه: 

لمجد الدين ابن تيمية (155ه)ء وطريقته فيه قريبة من طريقة أبي الخطاب الكلوذاني في الهداية. 
وهومن معتمدات المذهب نظرًا لاتفاقهم على تقديم قول المجد ابن تيمية ووجبه في المذهب. 
© المستوعب: 

لمحمد بن عبد الله السامري». جمع فيه مسائل (مختصرالخرق- التنبيه, للخلال- والإرشاد. لابن 
اي مومى- والخصال. لابن البنا- والهداية دي الخطاب- والتذكرة. لابن عقيل). 
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© المغني شرح مختصرالخرق: 

أشهرمصنفات الفقه الحنبلية. شرح العظيم مستمد من شرح القاضي أبي يعلى لمختصرالخرقي» 
وزاد ابن قدامة عليه لا سيما كثرة الفروع في المذهب التي لم يذكرها الخرقء وقال في المقصد 
الأرشد: وهو كتاب بليغ في المذهب. تعب فيه وأجاد فيه. وجمل به المذهب. وقرأه عليه جماعة. 
وأثنى ابن غنيمة على مؤلفه فقال: ما أعرف أحدًا في زماننا أدرك درجة الاجتهاد إلا الموفق, وقال العز 
بن عبد السلام: ما رأيت في كتب الإسلام مثل "المحلى" و"المجلى" لابن حزم وكتاب "المغني" للشيخ 
موفق الدين في جودتهما. 


© الكافي في فقه الإمام أحمد: 

ثاني كتب ابن قدامة من حيث الطولء ألفه للمتوسطين. وبناه على رواية واحدة مقرونة بالدليل. 
وذكرق مواضع»تحدد الرواية فق المذهب للتمرين. 
© المقنع: 

وهوثالث كتب ابن قدامة, ألفه لمن ارتفع عن درجة المبتدئين. فعدد فيه الرواية. وجرده من 
الدتيل؟ ليغيرق القفيه صن الفسياد فق المتهب بوفن القمرسيه, والبجك عق الدليل: 
© العمدة: 

أصغركتب ابن قدامة الفقبية. وهو متن فقريء أجراه على رواية واحدة للمبتدثين. 
© الفروع: 


لشمس الدين ابن مفلحء أحد محرري المذهب المعتمدين. وهوكتاب مجرد من الدليل. قدم فيه 
الراجح في المذهب. فإن اختلف الترجيح أطلق الخلاف. وله اصطلاح خاص ذكره في مقدمة الكتاب. 


© منتمى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات: 
لتقي الدين أحمد بن علي بن إبراهيم ابن النجارء الفتوحي (115ه). 


وقد جمع فيه بين المقنع لابن قدامة. والتنقيح المشبع للمرداوي. وهو كتاب مشهور عمدة 


المتأخرين في المذهب وعليه الفتوى. واشتغل به عامة الطلبة في عصره واقتصروا عليه. 


© الإقناع لطالب الانتفاع 

لموسى بن أحمد بن مومى الحجاوي (154ه) 

أحد معتمدات المذهب المعول عليها فيه. 
© غاية المنترى في الجمع بين الإقناع والمنترى: 

لمرعي الكرمي. جمع فيه بين الإقناع والمنتبىء وأورد فيه اتجاهات له كثيرة يعنونها بلفظ ويتجه. 
وجعله البعض حكمًا بين الإقناع والمنتبى حال اختلافهما. 
© كشاف القناع على متن الإقناع: 

شرح للهوتي على الإقناع للحجاوي. مزج فيه بين المتن وشرحه مزجا تامّاء وقال في مقدمته: حتى 
صارا كالشيء الواحد لا يميزبينهما إلا صاحب بصر أو بصيرة. لحل ما قد يكون من التراكيب العسيرة 
وتلبعت أصوله التي أخذ منها كالمقنع والمحرر والفروع والمستوعب وما تيسر الاطلاع عليه من 
شروح تلك الكتب وحواشهاء كالشرح الكبيروالمبدع والإنصاف وغيرها مما من الله تعالى بالوقوف 
© شرح منترى الإرادات. للبهوتي: 

وهوشرح على منتبى ابن النجارء استمد البهوتي شرحه من شرح المنترى لابن النجارنفسه. ومن 
© معونة أولي النبى (شرح منتهى الإرادات): 


وهو شرح منتهى الإرادات لمؤلفه ابن النجار الفتوحي. 
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منهج الفتوى على المذهب الحنبلي : 


المرحلة الأولى 


استخراج معتمد المذهب في المسألة محل الفتوى 


الطريق الأول: استخراج معتمد المذهب المنصوص والمتفق عليه: 


وبنظر المتصدر للفتوى ابتداء في كتب: 
(منتبى الإرادات- الإقناع- التنقيح المشبع- غاية المنترى) 

وغرضه البحث فهم عن المسألة محل الفتوى. لينظر اتفاقهم عليها من عدمه. 

فإن اتفقوا على حكم المسألة. فهو المذهب بلا نزاع» فيتحصل عنده معتمد المذهب. 

فإن لم يجد في تلك المصنفات انتقل إلى: 

(الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف) 

وينظر فيه عن مسألته, فإن ذكرها المرداوي مقدّمًا لهاء ومرجحًا أو حاكيًا نفي الخلاف والاتفاق 
علهاء فبو المذهب أيضًا. 

فإن لم يجد مسألته. انتقل إلى مصنفات الهوتي: 

(شرح المنتبى- كشاف القناع- الروض المربع) 

مع مصنفات عثمان النجدي: 

(هداية الراغب- حاشية المنترى) بالإضافة إلى (مطالب أولي النرى) للرحيباني. 
الطريق الثاني :استخراج المعتمد المنصوص عليه المختلف فيه بين معتمدات المتأخرين: 
ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ل ل ل ل ا ل ل ل ا ا ا 0ل 

وهذا إذا وجد المتصدرللفتوى خلاقًا بين أصحاب المصنفات الأربعة السابقة, فإنه يتبع الآتي: 

> إن اتفق أكثرهم على الحكم, بأن يتفق ثلاثة منهم في مقابل واحد. فيرجح قول الأكثر. 


#>” إن تساوياء كأن يختلف اثنان في مقابل اثنين. فيرجح الطرف الذي فيه منتبى الإرادات. 


المدخل إلى علم الإفتاء 


الطريق الثالث: استخراج معتمد المذهب غير المنصوص عليه: 


ا ا ا ا ا ا ا اك 7 1 ا ا ا ا ا 00 
وفي هذا الطريق يقوم المتصدر للفتوى بعمل محرري المذهب في استخراج المعتمد من كتب 
المتوسطين والمتقدمينء ويتبع في ذلك منهج المرداوي في الإنصاف. لأنه عمدة المتأخرين وصاحب 
قواعد التحرير الفاصلة. فيتبع الخطوات الآتية: 
#” إن رأي المسألة متفمًا عليها بين سائر الأصحاب أو أغلهم, فإنه يحكم بأنه المعتمد. 


فإن وجد فيها اختلافًا بيهم فينظر في كلام: المجد ابن تيمية. وابن قدامة. وعبد الرحمن بن 
قدامة. وابن مفلحء وابن رجب. والدجيليء. وابن حمدانء وابن تيمية. وابن عبدوس. 
وأهم المصنفات التي يحتاجها للنظرفي أقوال هؤلاء: 

(المحررفي الفقه- المغني- الكافي- الشرح الكبير- الفروع- القواعد الفقهية- مجموع الفتاوى). 

فإن اختلف هؤلاء. قدم ما في الفروع لابن مفلح مطلقًا. 

فإن أورد ابن مفلح الخلاف دون ترجيحء قدم ما اتفق عليه المجد ابن تيميةء وابن قدامة. فإن 
اختلفاء فالمذهب ما قدمه ابن رجب الحنبليء أوابن تيمية. 

فإن لم يجد ذلك قدم قول ابن قدامة ثم قول المجد بن تيمية» فإن لم يعثرعلى ترجيح لهماء اتبع 
قول ابن رجبء ثم الوجيزء ثم ابن حمدان. 

فإن لم يجد قولًا لعلماء المذهب مع بحثهء انتقل للبحث في روايات الإمام أحمد رأسا: 

فإن وجد المسألة في أحد أجوبة الإمام أحمد. كانت هي المذهبء وإن وجد عنه روايتين. فيحاول 
الجمع بينهما بطرق الجمع المعروفة في أصول الفقه. من حمل المطلق على المقيد أو العام على 
الخاصء فإن تعذر ذلك وعلم تاريخ القولين. فالرواية المتأخرة هي المذهب. وإن جهل التاريخ 


فمذهبه أقرب الروايتين من الأدلة. 
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ثانيا: منهج الاختيار من المذاهب الأربعة: 


من المسلم به عند أهل العلم والفتوى أن المذاهب الفقهية الأربعة (الحنفية-المالكية- 
الشافعية- الحنابلة) هي أكثر المذاهب خدمة وتحقيقًا وتدقيقًا؛ حيث توارد علها أجيال كثيرة من 
العلماء المحقفين غير أمضياووا غصباز مظعافة؛ واشبهعوها ذراضة وتأصييلا وتحقيقا هف انتى الأمو 
لها بالقبول عند جمهور الأمة. فما من عالم إلا وهو منتسب إلى إحدى هذه المدارس المذهبية. 


ومن هنا كان "منهج الاختيارمن المذاهب الأربعة" هو المنهج الملائم والمتبع لدي بعض الهيئات 
والمؤسسات الإفتائية؛ حيث يلتزم صاحبه معتمدات هذه المذاهب الأربعة المذكورة لا يتعداها إلى 
غيرهاء والفرق بين هذا المنهج والمنهج السابق (منبج الالتزام بمذهب معين)ء هو أن هذا المنهج لا يلتزم 
صاحبه بمذهب معين. حيث يستطيع صاحبه أن يخرج في منهجه في الفتوى عن مذهبه الملتزم به إلى 
معتمد ومقررات المذاهب الأربعة المتبوعة بحيث لا يخرج عنما إلى غيرهاء وأصل هذا المنيج مبني على 
القول بحرمة الخروج على المذاهب الأربعة؛ وهومذهب عدد كبيرمن أهل العلم. وقد ألف في ذلك ابن 
رجب الحنبلي رسالته المشهورة "الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة". وحشدها بالنقولات والأدلة 
التي تعضد هذا المذهبء ونستعرض في النقاط التالية أقوال بعض أهل العلم المؤيدين هذا المنيج: 

أ- قال ابن رجب : "فإن قيل : نحن نسلّم منع عموم التاس من سلوك طريق الاجتهاد. لما يفضي 

ذلك إلى أعظم الفساد . لكن لا نسلّم منع تقليد إمام متبع من أئمة المجتهدين غيرهؤلاء الأئمة 
المشهورين ٠‏ قيل : قد نبهنا على علة المنع من ذلك وهو أنَ مذاهب غير هؤلاء لم تشتهر ولم 
تنضبط , فربما نسب إليهم ما لم يقولوه أوفهم عنهم ما لم يريدوه . وليس لمذاهههم من يذبّ 
عنها وينبه على ما يقع من الخلل فيها . بخلاف هذه المذاهب المشهورة . فإن قيل : فما تقولون 
في مذهب إمام غيرهم قد دوّن مذهبه وضبط وحفظ كما حفظ هؤلاء . قيل : أولا : هذا لا يعلم 
وجوده الآن ‏ وإن فرض وقوعه الآن وسلّم جوازاتباعه والانتساب إليه . فإته لا يجوز ذلك إلآ 
لمن أظبر الانتساب إليه والفتيا بقوله والدّبّ عن مذهبه"() 

ب- قال شهاب الدين النفراوي المالكي: "وقد انعقد إجماع المسلمين اليوم على وجوب متابعة 
واحد من الأئمة الأربعة (أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل) رضي الله عنهم, وعدم 
الخروج عن مذاهبهم» وإنما حرم تقليد غير هؤلاء الأربعة من المجتهدين -مع أن الجميع على 
هدى- لعدم حفظ مذاههم لموت أصحابهم وعدم تدوينها"”". 


.)371/ 577 /5( مجموع رسائل الحافظ ابن رجب الحنبلي «رسالة الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة»‎ ١ 


" الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني. النفراوي (؟/ 207). 


جه يقول بد والدين الور كفي رحمة الله تخال:"والتحق أن العمبرخاة عن البصد العظلفق لاعق 
مجهد في مذهب أحد الأثمة الأربعة: وقد وقع الاتفاق بين المسلمين على أن الحق متحصرق 
هذه المذاهب. وحينئذ فلا يجوز العمل بغيرهاء فلا يجوز أن يقع الاجتهاد إلا فيها"". 


د- وجاء في مواهب الجليل: "قال القرافي في شرح المحصول: قال إمام الحرمين: أجمع المحققون 
على أن العوام ليس لهم أن يتعلقوا بمذاهب الصحابة -رضي الله عنهم- بل عليهم أن يتبعوا 
مذاهب الأئمة الذين سبروا ونظروا وبوبوا؛ لأن الصحابة -رضي الله عنهم- لم يعتنوا بتهذيب 
المسائل والاجتياد وإيضاح طرق النظر بخلاف من بعدهم ثم قال القرافي: ورأيت للشيخ تقي 
الدين بن الصلاح ما معناه أن التقليد يتعين لبذه الأثمة الأربعة دون غيرهم؛ لأن مذاههم 
انتشرت وانبسطت حتى ظهر فيها تقييد مطلقها وتخصيص عامها وشروط فروعها فإذا أطلقوا 
حكما في موضع وجد مكملا في موضع آخر وأما غيرهم فتنقل عنه الفتاوى مجردة فلعل لها 
مكملا أو مقيدا أو مخصصا لو انضبط كلام قائله لظهر فيصيرفي تقليده على غيرثقة بخلاف 
هؤلاء الأربعة" 7" 

ه- قال ابن مفلح الحنبلي: "وفي الإفصاح: إنّ الإجماع انعقد على تقليد كل من المذاهب الأربعة. 
وأنّ الحق لا يخرج عنهم . وسيأتي لزوم التمذهب بمذهب وجوز الانتقال عنه"”". 


و- ونختم الحديث في هذا الشأن بما ورد عن ابن تيمية رحمه الله. حيث قال: " وقول القائل: لا 
أتقيّد بأحد من هؤلاء الأئمة الأردعة» إن أراد أنه لا يتقيّد بواحد بعينه دون الباقين فقد أحسن 
بل هو الصواب من القولين. وإن أراد أنّي لا أتقيّد بها كلها » بل أخالفها فهو مخطن في الغالب 
قطعاً . إذ الحق لا يخرج عن هذه الأربعة في عامة الشريعة9 ". 


١‏ البحرالمحيط (5/1.؟) 

* مواهب الجليل في شرح مختصرخليلء: الحطاب .)"./١(‏ 
* كتاب الفروع. ابن مفلح .)١١5/١1(‏ 

مختصرالفتاوى المصرية . بدرالدين البعلي (ص١1).‏ 
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آلية الإفتاء بالاختيار من المذاهب الأربعة: 
١و‏ هه 66 هه م6 66 .6ه .6ه .6 .هه 

بذل أئمة المذاهب الأربعة المجتهيدون الوسع والجهد للوصول لحكم الله تبارك وتعالى» ونتج عن 
اجتباداتهم اختلاف في الفروع الفقبية. ولذلك اختلف الأصوليون في مسألة تصويب المجتهدين أم 
أن الحق واحد ومخطئه معذور بعد استفراغ الوسع وهو مأجور على اجتهاده. ويظهر أثرهذه المسألة 
في آلية الفتوى بمنهج الاختيار من المذاهب الأربعة المتبوعة. بين سلوك مذهب التخيير بينها أم 
الترجيح مع اختلافهم في طرق الترجيح نجملها فيما يلي: 


الاتتجاه الأول: يرى أن كل ممجتهد مصيب . 


و6 .وه .6 و6 .اه م6 6 .6ه .ا .6ه 

هذا الاتجاه يجعل المذاهب الأربعة كلها على حقء وأن المفتي له حق التخير من بينها فكلها 
صواب. وأن العامي إذا وافق منها مذهبا فلا حرج عليه وفعله صحيح. وجعل هذا نعمة وخصيصة 
للأمة المحمدية. 

وقد انتصر لهذا الاتجاه الإمام السيوطي في رسالته "جزيل المواهب" قال فها: "إعلم أن اختلاف 
المذاهب ق هدم الملة تعمة كبيرة وفخيلة عغظليمةة ولة بسر لطيف. أدركة العالمون وف غنه 
الجاهلوخ. حق سنمعت يعض الجهال يقول: النى َك جاء بشرء واعد فمن أين مذاهت أرمعة؟ 
ومن العجب أيضًا من يأخذ في تفضيل بعض المذاهب تفضيلًا يؤدي إلى تنقيص المفضل عليه 
وسقوطه. وريما أدى إلى خصام بين السفهاء وصارت عصبية وحمية الجاهلين. والعلماء منزهون 
عن ذلكء وقد وقع الخلاف في الفروع بين الصحابة رضي الله عنهم وهم خير الأمة. فما خاصم أحد 
مهم أحدًاء ولا عادى أحد أحدًا ولا نسب أحد أحدًا إلى خطأ ولا قصور...فعرف بذلك أن اختلاف 
المذاهب في هذه الملة خصيصة فاضلة لبذه الأمة وتوسيع في هذه الشريعة السمحة السهلة فكانت 
الأنبياء قبل ذلك تبعث بشرع واحد وحكم واحد. لم يكن فهها تخيير ني كثيرمن الفروع التي شرع فيها 
التخيير في شريعتنا.... فمن سعتها أن كتابها أنزل على سبعة أحرف . يقرأ بأوجه. والكل كلام الله 
عزوجل ووقع فيها الناسخ والمنسوخ ؛ ليعمل بهما جميعا في هذه الملة . وبالجملة فكأنه عمل فيها 
بالشرعين جميعاء ووقع فها بالتخيير بين أمرينء شرع كل مهما في ملة: كالقصاص والديةء فكأنها 
جمعت الشريعتين معًا وزادت حسئًا بشرع ثالث وهو التخيير الذي لم يكن في أحد من الشريعتين» 
فكانت المذاهب على اختلافها كشرائع متعددة كل مأمور بها في هذه الشريعة. كأنها عدة شرائع بعث 
النبي عد بجميعباء وفي ذلك توسعة زائدة لها وفخامة عظيمة لقدر الني مُه وخصوصية له على 


سائر الأنبياء؛ حيث بعث كل منهم بحكم واحد وبعث هو + في الأمرالواحد بأحكام متنوعة. يحكم 
بكل منها ينفذ ويصوب قائله ويؤجرعليه ويهدي به وهذا معنى لطيف فَتّح الله به. يستحسنه كل من 
له ذوق وإدراك لأسرار الشربيعة"0". 


ولأهل هذا الاتجاه طريقتان: 


© الطريقة الأولى: التخيير المطلق للمفتي والمستفتي بأي منها فلا حرج على المفتي أن يفتي بأي 
قول منهاء وكذا المستفتي له أن يختار من بينها ويعمل بها. 

> الطريقة الثانية: جعل المستفتين على مرة تبتين أهل العزيمة وأهل الرخصة. ٠‏ وتقسيم أقوال 
الأئمة الأردعة على مرتبتين أيضا تخفيف وتشديدء فأهل الرخصة لهم التخفيف وأهل العزيمة 
لهم التشديد. 


وممن التزم ذلك الإمام الشعراني في كتابه "الميزان". فيقول: "مجموع الشريعة يرجع إلى أمرونري 
وكل منهما ينقسم عند العلماء على مرتبتين تخفيف وتشديدء وأما الحكم الخامس الذي هوالمباح فهو 
مسفوف الطرفين وقه يرجع بالنية الصالحة إل قسع المعدوبه ونالنية الفاسدة إل كسم المكروف: 
ثم إن لكل من المرتبتين رجالا في حال مباشرتهم للتكاليف فمن قوي منهم من حيث إيمانه وجسمه 
حولت بالعزينة والتفدين: الوارة ق الشتريحة صرمها أو المستتبط فنا ق مدهب ذلك التكلف أو 
غيره. ومن ضعف منهم من حيث مرتبة إيمانه أوضعف جسمه خوطب بالرخصة والتخفيف الوارد 
كذلك في الشريعة صريحا أو المستنبط منها في مذهب ذلك المكلف أو مذهب غيره...فلا يؤمر القوي 
المذكور بالنزول إلى مرتبة الرخصة والتخفيف وهو يقدر على العمل بالعزيمة والتشديد لأن ذلك 
كالتلاعب بالدين...وكذلك لا يكلف الضعيف المذكور بالصعود إلى مرتبة العزيمة والتشديد والعمل 
بذلك مع عجزه عنه. لكن لوتكلف وفعل ذلك لا نمنعه إلا بوجه شرعي فالمرتبتان المذكورتان على 
الترتيب الوجوبي لا على التخيير كما قد يتوهمه بعضهم”” 


الاتجاه الثاني: يرى أن الحق واحد: 


© © © © © © © © © © © © © 
هذا الاتجاه يرى أن الحق فيها ولكنه لا على التخيير بل فيها الصواب والخطأ وعلى المفتي أن 
يتحرى الحق منهاء يقول الشاطبي: " الشريعة كلها ترجع إلى قول واحد في فروعها وإن كثر الخلاف. 


.)58 :19 جزيل المواهب في اختلاف المذاهب (ص‎ ١ 
.)18 :53//1( الميزان» الشعراني‎ ١ 
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ره صده 


أحدها: أدلة القرآن. من ذلك قوله تعالى: « وَلوَكَانَ من عِندِ عَيِأََّه لَوَجَدُوأفْهِ لْْنِلَتاكَيْرَا 4 
[النساء: 85]؛ فنفى أن يقع فيه الاختلاف البتة. ولوكان فيه ما يقتضي قولين مختلفين لم يصدق عليه 
هذا الكلام على حال. 


و4 وا دمه 


وفي القرآن: ١‏ فَإِن لوحم في شَىْءٍ قر دوه إِلَالَه وَاَلرَسُولٍ #النساء: :5] وهذه الآية صريحة في رفع التنازع 
والاختلاف؛ فإنه رد المتنازعين إلى الشريعة. وليس ذلك إلا ليرتفع الاختلاف. ولا يرتفع الاختلاف إلا 
بالرجوع إلى شيء واحد؛ إذ لوكان فيه ما يقتضي الاختلاف لم يكن في الرجوع إليه رفع تنازع وهذا باطل. 


2 22م يج ه سف ح 2د بر ه ل عرسم قز ددن 


ءا و رس به ع 
وقال تعالى: (١‏ وَلَاتَكُونُوأ كألَذِينَ عرفو وأحمَلموامِنبدَدِ مجه الت 4 |العمرن:٠.٠1»‏ والبينات 
هي الشريعة. فلولا أنها لا تقتضي الاختلاف ولا تقبله البتة لما قيل لهم: من بعد كذاء ولكان لهم فيها 
أبلغ العذرء وهذا غيرصحيح؛ فالشريعة لا اختلاف فيها”7". إلى آخرما ذكره من أدلة. 


ولأهل هذا الاتجاه طرق: 


© الطريقة الأولى: الترجيح بقوة الدليل عن طريق الموازنة بين الأدلة والترجيح بينها كما هو مبين في 
الأصول. وهي طريقة مشهورة ومتبعة في دراسة الفقه المقارن. 


© الطريقة الثانية: الترجيح بالكثرة. أي بقول الجمهور في كل مسألة. وقد يكون ابتداء أوإذا تعذر 
الترجيح. يقول الدكتور وهبة الزحيلي: "قد أذكر ترجيحاً بين الآراء بحسب ما يبدوليء وبخاصة 
في مقابلة الحديث الضعيف. أولما أرى في مذهب ما من تحقيق مصلحة أودفع مفسدة ومضرة 
وإذا لم أصرح بالترجيح, فالأولى العمل برأي الأكثرين أو الجمهور؛ لأن الكثرة يحصل بها الترجيح. 
فيقدم رأي الجميور إلا إذا لم يكن ملائماً لظروف الحياة الشرعية المعاصرة في المعاملات أولم 
يترجح لدى مجتهد ما"". 

© الطريقة الثالثة: ترجيح مذهب منا في الأعم الأغلب مع الخروج عنه في مسائل توقع في الحرج 
والمشقة. فينتقل إلى غيره للضرورة. كما فعله غيرواحد في مسائل تعم بها البلوى. ومن ذلك ما 
فعله الإمام شرف الدين البارزي الشافعي في مسائل تحليل الحائض من الإحرامء فقال في أول 
الجواب: "فسألت الله تعالى التوفيق والإرشاد إلى ما فيه التيسير على العباد. من مذاهب العلماء 
الأئمة. الذين جعل الله اختلافهم رحمة للأمة؛ فظهرلي من الجواب. والله أعلم بالصواب: أنه 


١‏ الموافقات (ه/6.0). 


؟ الفقه الإسلامي وأدلته . وهبة الزحيلي .)55/١(‏ 


يجوز تقليد كل واحد من الأثمة الأربعة رضي الله عنهمء ويجوز لكل أحد أن يقلد واحدا منهم في 
مسألة ويقلد إماما آخرني مسألة أخرى؛ ولا يتعين عليه تقليد واحد بعينه في كل المسائلء واذا 


عرف هذا؛ فيصح حج كل واحدة من الأصناف المذكورة على قول بعض الأتمة...””' ثم شرع في 
بيان أقوال الأئمة. 


ثالثا: منهج الاختيار من سائر المذاهب الفقهية: 


ظلَّت صناعة الفتوى تتطور تطورًا تدريجيًا عب رالقرون السابقة, إلى أن اكتملت مناهجها واستقرت 
في المذاهب الفقبهية الإسلامية. إلا أن هذا التطور والنضجء والذي أثمر عن تلك المناهج -التي 
فصلناها فيما سبق- لم يكن كافيًا ليعصم صناعة الفتوى عن التحديات الضخمة التي واجهتها في 
العقود الأخيرة. فالتطور المذهل الذي شهدته تلك العقود الأخيرة على الجانب الصناعي والاقتصادي 
والتكنولوجيء وما تبع ذلك من تغييرات نوعية على الجانب السيامي والاجتماعيء أنتج عددًا رهيبًا من 
التساؤلات والنوازل الفقبية المرتبطة بواقع شديد التركيب والتعقيد. وصارت المعطيات الخارجية 
المحيطة بالمستفتي تختلف بشكل جذري عن نظيرتها في القرون السابقة. فضلًا عما أفرزته تلك 
التغيرات -السياسية على وجه الخصوص- من سيولة كبيرة في الجماعات والأفكاروالتي تبنت كل منها 
منهجا فكرنًا له غايات وأهداف. مثَّلت الفتوى أحد أهم أدواتها للوصول إلى تحقيق تلك الغايات. كل 
تلك العوامل مثلت تحديًا حقيقيًا لصناعة الفتوىء وأنذرت بالحيدة بها عن مسارها الرشيد. 

ولعل ذلك ما يفسرالعدد الضخم من المصنفات التي تناولت قضبية الإفتاء بشتى جوانها وحاولت 
الدفع في اتجاه تصحيح مسار الفتوى وضبطها وترشيدها بما يحقق أغراضها من تحقيق مقاصد 
الشريعة وجلب المصالح ودفع المفاسد عن الأمة. 

وأمام تلك التحديات الكبيرة برزت أهمية منهج "التخييربين المذاهب الفقهية" كأحد أبرز المناهج 
الإفتائية التي اعتمدتها العديد من المؤسسات الإفتائية. ورأت في ذلك أداة فاعلة في التعامل مع 
النوازل الفقبية التي أفرزها التطور الكبير في العقود الأخيرة. 

وليس كما قد يُظن أن منهج التخير بين المذاهب منبج حديث أو معاصرء بل إن التخير بين 
المذاهب اتجاه فقري تبناه وأقره العديد من الفقهاء والعلماء. قال الشعراني: «وقد بلغنا أنه كان يفتي 
الناس بالمذاهب الأربعة الشيخ الإمام الفقيه المحدث المفسر الأصولي الشيخ عبد العزيز الديريني 
وشيخ الإسلام عزالدين ابن جماعة المقدمي والشيخ العلامة الشيخ شهاب الدين البرلمي والشيخ 


.)20 ." مسائل تحليل الحائض من الإحرامء ابن البارزي (ص؛‎ ١ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتاتية - المجلد الأول 


علي النبتيتي الضريرء ونقل الشيخ الجلال السيوطي رحمه الله عن جماعة كثيرة من العلماء أنهم 
كانوا يفتون الناس بالمذاهب الأربعة لا سيما العوام الذين لا يتقيدون بمذهب ولا يعرفون قواعده 
ولا نصوصه ويقولون حيث وافق فعل هؤلاء العوام قول عالم فلا بأس به». 


وذكرالقاج السبى ف طبغات الشافعية ق ترجئة إنام الحرميق فا مثاله والقاء لايتعيد بالأشغري 
ولا بالشافعي لا سيما في البرهان وإنما يتكلم على حسب تأدية نظره واجتهاده: وذكر في ترجمة أبيه 
الجوبني أنه ألف كتابًا سماه المحيط لم يتقيد فيه بمذهب وأنه التزم أن يقف على مورد الأحاديث 
لا يتعداها ويتجنب جانب العصبية للمذاهب: كما قدمه الشعرانيء» وذكر في ترجمة ابن جرير أن 
المحمديين الأربعة - ابن جريروابن خزيمة وابن نصروابن المنذركانوا يذهبون مع اجتهادهم المطلق 
ذكان كل هيم مجنبة] منظلقا لا بعلم هذا وتبد مق العتيارات مااعوفه السب ف فراهميم وهذا جاب 
يطول استقصاؤهء وكان الزناتي من أئمة المالكية يقول: يجوز تقليد كل من أهل المذاهب في النوازل. 


بل إن ظاهرة الخروج عن المذهب المعتمد هي ظاهرة مسلم بها في داخل المذاهب الفقبية 
نفسهاء فقد يكون المفتي ملتزمًا بمذهبه الفقبي. ولكن يخرج عن مذهبه في بعض المسائل التي يرى 
أن ثمة مسوغ يقتضي ترك معتمد مذهبه إلى مذهب آخرء كما أفتى الحنفية بجواز الاستئجار على 
تعليم القرآن مع مخالفته لمعتمد مذهههم وموافقته لمذهب الشافعية. وكذلك أفتى الحنفية بجواز 
رد المبيع بغبن فاحش إذا كان فيه غرر موافقة لمذهب المالكيةء وهكذا. 


فميتاغة الفعوق تعمد ف الآسامن عان الترات النقي» ولاشلك أن توسيع قاعدة الفعتمب الفقري 
باتباع منهج التّخيربين المذاهب؛ ليشمل المذاهب المعتبرة مع أقوال الفقهاء المجتهدينء ينتج مرونة 
كبيرة تمكن المتصدر ثلفتوق هن إصدارالفتوى المناسبة لمقتضبيات الواقع والطبرورة والأعراف: 
ومراعاة كافة الضوابط التي من شأنها أن تخرج بالفتوى موافقة لمقاصد التشريع. 

فحقيقة منهج التخيربين المذاهبء. هو عدم تقيد المتصدرللفتوى بمذهب معين. وإنما ينظر ني 
معتمدات المذاهب الفقهية وأقوال الفقهاء المجتهدين على مر القرون. ويتخير من كل ذلك التراث 
الفقبي ما يتناسب وحال المستفتي ويحقق مقاصد الشرعء وفي نفس الوقت لا يخرج عن أصول 
الشريعة الإسلامية. 


آلية الفتوى على منهج التخير بين المذاهب: 


فاهااة هاه هد هاه هاه 6 6 هد ها ها هاه 

وتختلف آلية الفتوى على منهج التخيربين المذاهب عن آلية الفتوى على مذهب معين؛ فالمعتمد 
المفى به هنا لا يستخرج بالطريقة السالفة في بيان معتمد المذهب. وإنما يكون عن طريق النظرني 
المسألة محل الفتوى. ومراجعة المذاهب وأقوال الفقباء فهاء ثم الإفتاء بما يراه مناسبًا مراعيًا في 
ذلك الؤمان والمكان وما يققضياته من ضرورات ومضالع بما يحقق مقاصد الشريعة: ومن ثم يكوث 
معتمد الفتوى. الذي يسيرعليه المتصدرون للإفتاء في المؤسسة. 


الفقيان وعطوو علك الثروة الشغرية ق مبداعة القعوى مع براعاة تتدكيات الزمات والمكاق نما 


يحقق مقصود الفتوىء ولتحقيق هذا يجب أن يراعى عند ممارسة هذا المنهج أمران: 
أن تتم عملية الاختيار من المتأهلين لبا في المؤسسة الإفتائية: 
فعملية الاختيارلا يمكن أن توكل إلا للمتأهلين لباء فالإفتاء اعتمادًا على منهج التخييربين المذاهب 


على قدرة المتصدرللفتوى على النظرفي المسألة وملابساتها ومراعاة الجهات الأربع المؤثرة في تغير 
الفتوى (الزمان-المكان-الأحوال-الأشخاص). 


الالتزام بمقررات المجامع الإسلامية المعتبرة: 

وذلك لأن منهج الاختياربين المذاهب يعتمد في أحيان كثيرة على "الاجتهاد الجماعي" وعلى رأس 
تلك المجامع: مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهرالشريف. ومجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة 
المؤتمر الإسلامي بجدة. ومجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة؛ ويتأكد هذا 
الالتزام بشكل خاص في القضايا العامة في الأمور المستحدثة وتشتد حاجة الناس للفصل فهها 


وعليه فإن آلية الإفتاء وفق منهج التخيربين المذاهب يكون عن طريق الخطوات الآتية: 
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المرحلة الأولى: 

النظرفي المسألة محل الفتوى والبحث عنها في معتمد المؤسسة التابع لها: فإن وجده أفتى 
بهء وإن لم يجدهء نظرفي قرارات وفتاوى المجامع المعتمدة. فإن وجد المسألة قد قطع فها في أحد 
المجامع أفتى بها إلا أن يستشعر أن ثمة معارضًا لذلك؛ من تغير عرف أو حدوث ضرورة أو مصلحة 
تقتضي إعادة النظرفي المسألة. أومخالفة تلك الفتوى ومعارضتها لغيرها من معتمدات المؤسسة. 
فيحيلها إلى المستوى الأعلى (مفتي الضرورة). 


المرحلة الثانية: 
ويقوم بها المستوى الإفتاني الأعلى. فيقوم: 


© أولًا: بجمع الآراء الفقبية في المسألة محل الفتوى فينظرفي معتمدات المذاهب المعتيرة. وأقوال 
الفقهاء المجتهدين فيجمعها جميعًا ويحرر محل الخلاف بين الفقهاء. 


وفي تلك الخطوة يعتمد المتصدرللفتوى على مجموعة متنوعة من المصادر: 


أ - كتب معتمدات المذاهب والتي سبقت الإشارة إلها في كل مذهب على حدة. فيعتمد عليها 
المتصدر للفتوى لحصر الأقوال في المذاهب. 


ب- المصادر المعنية بنقل أقوال الفقباء المجتهدين من الصحابة والتابعين وغيرهم. ككتب ابن 
المنذر(الأوسط- والإشراف)ء وابن عبد البر(التمهيد- الاستذكار) واختالاف الفقهاء للمروزي». 
واختالاف الفقهاء. للطبري. واختالاف الأئمة العلماء. لابن هبيرة. 


© ثانيًا: النظرفي أدلة الفقهاء ومداركهم ووجه الضعف والقوة في تلك الأدلة. ليتمكن من خلال 

وضع ذلك أمام عينه من ترجيح الرأي الأقرب للصواب. 

وفي تلك الخطوة يحتاج المتصدرللفتوى لمجموعة من المصادر المتنوعة. مثل الكتب المذهبية 
المتوسعة في نقل الأدلة والمناقشة الفقهية مثل (التجريد- بدائع الصنائع والمبسوط) للحنفية. 
و(شرح التلقين- والبيان والتحصيل والذخيرة) للمالكية. و(الحاوي الكبيرونهاية المطلب) للشافعية» 
و(المغني وشرح الزركشي) للحنابلة» بالإضافة إلى المحلى لابن حزم. وكتب ابن المنذروابن عبد البرء 
ومختصراختلاف العلماء. للطحاويء. وهذه المصادرونحوها يتمكن من خلالها المتصدرللفتوى من 
بيان أدلة الفقهاء ومداركهم ووجه الضعف في تلك الأدلة والمناقشات التي يهتدي بها في الترجيح بين 
الأقوال. 


© ثالنًا: الترجيح. وفيه ينظر المتصدر للفتوى في أدلة كل قول أو اتجاه ويقارن بين الأدلة وقوتهاء 
ويرجح بين تلك الأقوال» ومن ثم يكون ما رجحه هو المعتمد في موضوع الفتوىء ويراعي المتصدر 
للفتوى حال الترجيح جانب قوة الأدلة والجوانب المؤثرة في الفتوى (الجهات الأربعة) لأن مراعاة 
تلك الجهات هو الدافع الأبرز لتوسيع قاعدة الاختيار الفقري ليشمل المذاهب وأقوال الفقهاء 
المجتهدين من الأساس. 


المرحلة الثالثة: 
إصدارالفتوى وتوثيقها: 
وفي تلك المرحلة يراعي المتصدر للفتوى الآتي: 
أ- أن يتجنب ذكرالخلاف في المسألة وذكر أقوال الفقهاء إن كانت المسألة من المسائل التي لا 
ب - إن كانت المسألة من المسائل التي سيترك فها الاختيار للمستفتي, ذكر الأقوال فيها ودليل 
كل قول اختصارًا بلا استقصاء. 
ج- إن كانت الفتوى بحثية استقصى المتصدرللفتوى الأقوال وأدلتها ومناقشة تلك الأدلة. 
د - يجب أن ينبه المتصدرللفتوى على المستفتي أن الخروج من الخلاف مستحب وأن الاحتياط 
و- إذا كان الراي الراجح مخالقًا لما هومشبور عند أهل العلمء بِيّن المتصدرللفتوى وجه الاختيار 
ليطمئن المستفتي وكل من اطلع على الفتوى وتعرض لذات المسألة. 
ز- يبين المتصدرللفتوى في حالات الضرورة والمصلحة جبة المصلحة ووجه الضرورة. 
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تمريد وتقسيم : 

التأصيل للفتوى وعلومها يحتاج دائما للرجوع إلى المصنفات الفقبية 
والإفتائية. على شتى مدارسها ومذاههبهاء فلابد من الدراية بها وشحذ الملكة 
الفقهبية والإفتائية من خلال التعرف على المناهج المختلفة التي سلكبا الأئمة 
عند التعامل مع النوازل الجديدة. 

فالدراية بالمصنفات الفقبية والمعتمد منها للفتوى ف كل مذهب. ومعرفة 
طرق تصنيفها وتبويهها تيسر للباحث العثور على ما يريده منها بأيسر طريق, 
وأسرع وقت. 

وأما كتب الفتاوى فري الأرض الخصبة التي يُستثمر فها التخريج الفقبي 
وإلحاق الفروع والمسائل الجديدة بالفروع القديمة عند تشابهها وانتفاء الفارق 
بيهاء وأيضا يستمد منها المناهج المتبعة في الإفتاء وكيفية تنزيل الفتوى على 
الواقع: وكيفية الاستفادة من نصوص الكتب الفقبية لإيجاد الأجوبة والحلول 
للفروع والنوازل الجديدة على غرار ما سلكه السابقون. 


وكل ذلك لا يكون إلا بالتعرف على هذه المصنفات التي تحوي الثروة الفقبية 
والإفتائية. وتكوين ملكة التعامل معها التي تتطلب وقتا وجهدا لكي تصقلء قد 
يطول أو يقصر حسب خبرات وتجارب وتحصيل كل فرد. 

وكثير من الباحثين في أول الأمريشتكي من صعوبة البحث في هذه الكتب 
وخاصة ف البحوك المقارنة. ومما يساعد عاق تكورن هذه الملكة الى عردف إلى 
سرعة الكشف عن مظان المسائل ف الكتب الفقبية والإفتائية: التدرب غليها 
ومعرفة الخطوط العريضة في كل مذهب وطرق التقسيم والتبويب فيه. وهذا ما 
تشعرف غلية ف هذا البايه وستتعاول هذا الباب ف ثلاقة فصول كالعال: 
© الفصل الأول: المراجع الفقبية وطرق تقسيمها وتبويها. 
ج الفصل الثاني: ببليوجر افيا الفتاوى. 
© الفصل الثالث: التعريف ببعض كتب الفتوى. 


الفصل الأول 
المراجع الفقبية وطرق تقسيمها 
وتبوييها 


تمهيد وتقسيم : 

إن التصور العام لموضوعات الفقه الإسلاي .على العموم» وللمذاهب 
المعتمدة على الخصوص؛ يعين المفتين والباحثين في هذا المجال على سرعة 
الوقوف غان. فظاق الشروع الفقبية فى الكفن والأبواب البتلفة ويضبيظ 
لهم الأفكار والأفهام ويرتها ليستعينوا بها على الفتيا والتعليم» ويُوقِف الدارس 
المختص بمذهب معين على الترتيب عند المذاهب الأخرى فيسبل له البحث 
والمراجعة فيها في حال إرادته المقارنة بين مذهبه والمذاهب الأخرى؛ فيتنبه إلى 
مواطهها بسبولة وبسرء وتفيد أيضا غير المتخصصين في حال إرادتهم التثقيف 
لفغي قتريتع. ديفا رعلة هسبة لعاهية القضهه الإتعلقى قا رعولا كه ب 
عشواة: وتساعد أبحيا فق امياد لجان فقرى مقاسب للمؤسيتات المعنية 

ويمكن أن نتناول الحديث عن المراجع الفقهية وطرق تقسيمها وتبويها في 
© المبحث الأول:تقسيم الموضوعات الفقبية وتبوببها عند المذاهب الأربعة. 
ج المبحث الثاني: تقسيم الموضوعات الفقبية عند الفقباء المعاصرين. 


وتبوبيها عند المذاهب الأربعة 


يتناول هذا المبحث التبويب الفقري عند المذاهب الأربعة المعتمدة. وسنبين فيه الأطر العامة 
التي تشمل المذاهب الأربعة على العموم, ثم بعد ذلك نبين خصائص التبويب في كل مذهب على 
حدةء ونقدم قبل ذلك نبذة مختصرة عن نشأة التدوين الفقري وتاريخه حتى عصر الأئمة الأربعة 
المتبوعين؛ فعلى ذلك سينتظم كلامنا في هذا المبحث في النقاط الست التالية: 
© أولا: التدوين الفقبي حتى عصر الأئمة الأردعة. 
© ثانيا: الأطرالعامة للتبويب الفقبي عند المذاهب الأربعة. 
© ثالثا: التبويب الفقبي عند الحنفية. 
© رابعا: التبويب الفقبي عند المالكية. 
© خامسا: التبويب الفقبي عند الشافعية. 
© سادسا: التبويب الفقبي عند الحنابلة. 
أولا: التدوين الفقبي. 


تدوين الفقه في عهد الرسالة: 


6و .ما .ا م6 .ام ماه .اها مه 

تدوين الفقه الإسلامي كباقي العلوم الإسلامية قد مربمراحل عدة؛ فلم يكن في عصر الرسالة فقها 
بالمعنى الاصطلاحي. ولم تكن هناك حاجة إلى تدوينه؛ لأنه مادام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
حيا فالتشريع يكون على رجاء النزول» فكان الأهم وقديا م والحفظ والدراسة والتعليم؛ حق إذا ما 
كمل التشريع وتم ظهرت الحاجة إلى تدوينه مع ظهور النوازل والوقائع الجديدة. فلم مهتم الصحابة 
فق هذا العصرسوى بعدوين الو الشتريضه 


1 المدخلإلى علمالإفتاء ج 


تدوين الفقه في عهد الخلفاء الراشدين: 
١‏ وه هاه .وهاه .ا وهاه .ا ها .6ه 

وفي عبد الخلفاء الراشدين بدأت تتسع دائرة الفقه شيئا فشيئا وظهرت اجتهادات الصحابة 
-رضوان الله علهم- لهذه الوقائع. ولكنهم لم يدونوها أيضا لكي يرجع إلها من بعدهم. بل جعلوا كل 
اهتمامهم لتدوين القرآن الكريم وكتابته؛ خشيةً عليه من ذهاب حفظته. أو الاختلاف فيه. فكان هذا 


هوالأهم وهوما بذل فيه الخلفاء الراشدون جهدهم فدونوا القرآن الكريم في عبد أبي بكر الصديق 
-رضي الله عنه- ثم جمعوه على لغة واحدة في عبد عثمان بن عفان -رضي الله عنه- وتم نسخه. 
ثم أرسلت هذه النسخ إلى الأمصارء وأيضا لم مهتموا بتدوين السنة بصورة جماعية كالقرآن الكريمء 
ولكن أراد عهر ين الطاب نرضي الله عند أن يكتب الستن فالمتشار اصحاب رسول الله +4 
فأشارعليه عامتهم بذلك. فاستخار الله تعالى شهرا ثم عزم على عدم كتابته خشية منه على القرآن 
فقال: "ذكرت قوما كتبوا كتبا فأقبلوا علها وتركوا كتاب الله تعالى وإني والله لا ألبس كتاب الله 
بشيء" ولا ضيرفي ذلك فالقرآن هو المصدر الأول للتشريعء وما دامت السنة لم تدون في هذا الوقت 
فمن الأحرى ألا يدون الفقه. إلا الفرائض فقد دونت في هذا العصرء فقد أخرج البهقي في السنن 
الكبرى عن الزهري أنه قال: "لولا أن زيد بن ثابت كتب الفرائض لرأيت أنها ستذهب من الناس"2". 


ولكنهيم تركوا فتاوى وأحكاما محفوظة 2 الصدور يتناقلها عهم صغار الصحابة والتابعين. فقد 
كان لكل واحد منهم تلاميذ. يحفظون عنه ما يقوله. وما يفتي به. وما يقضي به. وهؤلاء بدورهم بلغوا 
ما علموا من السابقين إلى اللاحقين. 


تدوين الفقه في عبد التابعين 


وفي عبد التابعين اتسعت رقعة البلاد الإسلامية اتسعا كبيراء مع كثرة النزاعات السياسية وقيام 
أحزاب لها؛ فأدى ذلك إلى اتساع المسائل والوقائع والأقضية. وكثرفي هذا العصر اختلاف الفقهاء 
في المسائل التي لم يجدوا فيها نصا في كتاب الله -تعالى- أوسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- وقد 
كثرت هذه المسائل بالأخص في البلاد المفتوحة ذات الحضارات والثقافات الواسعة. كمصروالعراق 
والشام. وظهرت فيها عادات وأعراف متغيرة. وكان من الضروري أن يتصدى علماء وقضاة ومفتو 
الدولة الإسلامية في كل قطرلهذه المسائل ببيان أحكامها؛ فكان من الطبيعي أن يختلف الحكم في 
مسائل معينة في بلد معين عن الحكم في هذه المسائل في بلد آخرء ونظرا لانتشارالصحابة في البلدان 
المفتوحة نجد أيضا تصميم كل مصرعلى ما قضى به الصحابي الموجود بيهم لثقتهم به وتتلمذهم 


.)١5١19.( أخرجه البهقي في السنن الكبرى‎ ١ 
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عليه. وبذلك عرفوا منهجه وأسلوبه في استنباط الأحكام من مصادرهاء يقول القاضي عياض"" فقهاء 
أصحاب رسول الله عَوّهِ الذين أخذوا عنه العلم وعلموا أسباب نزول الأوامر والنواهي ووظائف 
الشرائع ومخارج كلامه عليه السلامء وشاهدوا قرائن ذلك وثاقبوا ف أكثرها النبي -عليه السلام- 


واستفسروه عنها مع ما كانوا عليه من سعة العلمء ومعرفة معاني الكلام» وتنوير القلوب وانشراح 
الصدون فكانوا أغلم الأمة بلأهرية وأؤلاهم بالتقليى» لكنيم لم يتكلموا من النوازل الاق البسيزمها 
وقعء ول تفرعت عنهم المسائلء ولا تكلموا من الشرع إلا في قواعد ووقائعء وكان أكثر اشتغالهم بالعمل 
مما علمواء والذبَّ عن حوزة الدينء وتوكيد شريعة المسلمينء. ثم بيهم من الاختلاف في بعض ما 
تكلموا فيه ما يبقي المقلد في حيرة. ويحوجه إلى نظر وتوقف. وإنما جاء التفريع والتنتيج وبسط 
الكلام فيما يتوقع وقوعه بعدهم, فجاء التابعون فنظروا في اختلافهم» وبنوا على أصولهم: ثم جاء 
من بعدهم العلماء من أتباع التابعين. والوقائع قد كثرت والنوازل قد حدثت. والفتاوى في ذلك قد 
تفعيبت فجبهوا أقاويل الجبيع. وحفظوا فقييم: ونختوا عن اخعلافيم واتفاقيم: وعدروا اشفان 
الأفروخروج الخلا عن الحبظ» فاجعدواق جهع الستن وضببظ الأضول::ومبألوا فأجابواء فنا 
القواعدء ومهدوا الأصولء, وفرعوا علها النوازل. ووضعوا في ذلك للناس التصانيف وبويّوهاء وعمل 
كل واحد منهم بحسب ما فتح عليه ووفق له فانتهى إلهم علم الأصول والفروع, والاختلاف والاتفاق, 
وقاسوا على ما بلغهم ما يدل عليه أويشبه. رضي الله عن جميعبم ووفاهم أجر اجتهادهم”) 


وشهد هذا العصر تدوين السنة تدوينا رسميا على مستوى الدولة وبأمرها. على يد محمد بن 
مسلم بن شهاب الزهري وغيره بأمرمن الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيزء وكان من الطبيعي أن 
يدون التابعون المصدر الثاني للتشريع. بعد أن دون الصحابة المصدر الأول للتشريع. كما دونت 
أيذيا آثاز الصرحابة وض التابعين: وكافت هذة شي البدرة الأول لفدوين الفقه الإسلامي. 

وأما الجمع مرتبًا على الأبواب فوقع في منتصف القرن الثاني. فأول من جمع مبويا: ابن جريج 
بمكة. ومالك ومحمد بن إسحاق بالمدينة. وهشيم بواسطء ومعمر بن راشد باليمنء وعبد الله 
بن المبارك بخراسان. والربيع بن صّبيح وسعيد بن أبي عروية وحماد بن سلمة بالبصرةء وسفيان 
الثوري بالكوفة. وجريربن عبد الحميد بالريء قال الحافظ ابن حجر: "وكان هؤلاء في عصر واحد 
فلا يُدرى أهم أسبق". 

ثم تلا المذكورين كثيرمن أهل عصرهم. وكانت كتب هؤلاء ممزوجًا فها الأحاديث بأقوال الصعابة, 
وفتاوى التابعين إلى رأس المائتين» فرأي بعض الأئمة أن يفرد أحاديث النبي -صلى اللّه عليه وسلم- 


١‏ ترتيب المدارك وتقريب المسالك. القاضي عياض 51١ /١(‏ ؟1). 


خاصة. فصنف عبيد اللّه بن موسمسى الكوفي مسةل ا وصنف مسدد البصري مسددا وأسد بن موسمسى 
أحاديثه على المسانيد كأحمد بن حنبل وإسحاق بن رهويهء وابن أبي شيبة وغيرهم. 


فكان الفقه في هذ العصر مختلطا بالسنة وما أثرعن الصحابة والتابعينء ثم دون الفقه بعد 
ذلك مجردا عن السنة والآثاركما فعل أبويوسف في كتاب الخراجء. وفعله محمد بن الحسن في كتبه 
الستة التي هي مسائل الأصول في مذهب أبي حنيفة. وكتب النوادر. 


كماذوة الفعه مسرا عق السنة أيهبا ى"المدونة"' وه مسموعة مسائل وفبعيا أسترين القرات 
وأجابه عنها ابن القاسم المصري بما روى عن الإمام مالك. وقد حصل سحنون على نسخة منها 
ورحل إلى مصروعرضها على ابن القاسم فعدل عن بعض ما فيها وعدله. ولذلك هي التي اعتمدها 
أصحاب المذهب. 


كما أملى الشافعي فقهه القديم في بغداد في كتاب الحجة ولم يصل إليناء ولما دخل مصروأسس 
بها مذهبه الجديد أملى كتبه الجديدة, ومنها الأم كما سيأتي تفصيله. 


ثانيا: الأطر العامة للتبويب الفقبي عند المذاهب الأربعة. 


في هذه النقطة نبين الخطوط العريضة والمشتركة عند مصنفي المذاهب الأربعة على سبيل 
الإجمال: ثم بعد ذلك نتطرق لكل مذهب على حدة بالتفصيلء وبيانها كالاتي: 


أ- الغالب في كتب الأئمة أنفسهم أو تلامذتهم عدم التنسيق والترتيب اللائقين؛ لأهم اشتغلوا 
بالأهم عن المهمء والأهم هو تدوين المذهب واستقراره ثم يأتي بعد ذلك التبويب والترتيب» 
ولأن الغالب عند المتقدمين الاستنباط والبسط في الأدلة. بخلاف المتأخرين فالعبرة بجزالة 
الألفاظ ودقتها وجمع المعاني الكثيرة في الألفاظ القليلة. قال ابن عابدين: "وأنت ترى كتب 
المتأخرين تفوق على كتب المتقدمين في الضبط والاختصار وجزالة الألفاظ وجمع المسائلء 
لأن المتقدمين كان مصرف أذهانهم إلى استنباط المسائل وتقويم الدلائل؛ فالعالم المتأخر 
يصرف ذهنه إلى تنقيح ما قالودء وتبيين ما أجملوهء وتقييد ما أطلقوه. وجمع ما فرقوده. 
واختصارعباراتهم» وبيان ما استقرعليه الأمرمن اختلافاتهم» فهو كماشطة عروس رباها أهلها 
حتى صلحت للزواجء تزينها وتعرضها على الأزواج: وعلى كل فالفضل للأوائل كما قال القائل: 

كالبعريسقيه السحاب وماله ... فضلعليهدلأنهمن مائكه 
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نعم فضل المتأخرين على أمثالنا من المتعلمين. رحم الله الجميع وشكر سعيهم" 7 


وبالتالي فلا يشترط عند المتقدم وجود مناسبة بين الكتب والأبواب لأن المهم عنده هو تقييد 
العلم وإيضاحه على أي ترتيب كانء ولأن منهم من كان يعتمد على مجالس الإملاء. 


ب- تستقرالمذاهب على ترتيب وتنسيق مادة الفقه في حالة ظهور المتون والمختصرات المعتبرة 
في كل مذهب. مع كثرة شروحها وحواشهاء وهي سمة تدل على قناعة أهل المذهب بما وصلوا 
إليه من اجتهاد ولا مزيد من الاجتهاد إلا أن يكون اختيارا أواختصارا أوشرحا أوتحشية. 


عد رفسم قرام اللبد اهب سيعه مقف ارجا" القفه زم مقضيما كانياء بلقسيم فوضيومات القع 
إلى عبادات. ومعاملات فقط كما عند المالكية,ء أو ثلاثيا بتقسيمه إلى عبادات: ومعاملات 
وعقوبات كما عند الحنفيةء أو رباعيا بتقسيمه إلى عباداتء ومعاملات. وأنكحة. وجنايات 
كما عند الشافعية والحنابلة. 


3 قدم الأئمة كلهم العبادات على غيرها لما لها من شرف العلاقة بين العبد وربه. ولأن المقصود 
بها التحصيل الأخروي. وهي أهم ما خلق الإنسان له. قال تعالى:"١‏ وَمَا مَلَتَتٌ ْلْنَّ والإضن 
إَِ يعون 4 [الذاريات: 5]. 


ثم رتبوا العبادات على ترتيب حديث ابن عمر المشهور "ين الْإسْلَامُ عَلَى خَمْسَةَ شَهَادَةِ أنْ لَا 
لَه إِلّا الله وَأَنَّ مُحَمّدًَا عَبْدُهُ وَرَسُولُ وَإِقَام الصّلَاةء وَإِينَاءٍ ارك وَصِيَام رَمَضَّانَء وَالْحَجِّ" : وقد 
جاء في بعض الروايات تقديم الحج على الصوم. قال النووي: وهذا من باب الترتيب في الذكردون 
الحكم”"؛ لأن صوم رمضان وجب قبل الحج"'". والمعمول به هو رواية تقديم الصوم على الحج. 

ه- هناك موضوعات اختلفت المذاهب في تقسيمها وإلحاقها بين العبادات والمعاملات لترددها 
بيهما؛ فيغلّب بعضهم جانب العبادة. ويغلب الآخر جانب المعاملة. وهي: الذكاة والذبائح والصيد 
والأضحية والعقيقة والأطعمة والأشربة والأيمان والنذور والجهاد. 

و- اختلفت المذاهب في الموضوعات التي تلي العبادات مباشرة أهي المعاملات أم الأنكحة. بل 

حدث الاختلاف في المذهب الواحد كما عند الحنفية. 


.)58/١(راتخملاردلا رد المحتارعلى‎ ١ 
.)١15١ الفتح المبين بشرح الأربعين لابن حجر البيتمي. (ص‎ ١ 
شرح متن الأربعين النووية في الأحاديث الصحيحة النبوية: الإمام النووي (ص59).‎ * 


ز- يستنتج أصحاب كل مذهب -وخاصة في شروحاتهم-مناسبات خاصة تدل على أرجحية هذا 
الترتيب. 


ح- تتأثر بعض المذاهب ببعض في الترتيب الفقبيء وهو واضح في اقتداء الحنابلة بترتيب 
الشافعية. وكذا تأثر بعض الحنفية بالشافعية. وكذا بعض المالكية بالشافعية. وسنبين 


ثالئا : التبويب الفقبي عند الحنفية. 


أول من اعتنى بالتصنيف الفقري بعد الإمام أبي حنيفة هو أبويوسف القاضي (ت 187١ه)‏ وكانت 
كتبه عبارة عن إفراد الأبواب بالتصنيف لكل كتاب من الكتب الفقهية. ككتاب للصلاة وآخر للزكاة 
إلى آخردء قال ابن النديم: "ولأبي يوسف من الكتب في الأصول والأمالي: كتاب الصلاة. كتاب الزكاة. 
كتاب الصيامء كتاب الفرائضء كتاب البيوع. كتاب الحدودء كتاب الوكالة كتاب الوصاياء كتاب 
الصيد والذبائح» كتاب الغصب والاستبراء, ولأبي يوسف إملاء رواه بشربن الوليد القاضي يحتوي 
على ستة وثلاثين كتابا مما فرعه أبو يوسف: كتاب اختلاف الأمصاركتاب الرد على مالك بن أنس. 
كتاب رسالته في الخراج إلى الرشيد. كتاب الجوامع ألفه ليحيى بن خالد يحتوي على أربعين كتابا ذكر 
فيه اختلاف الناس والرأي المأخوذ به".() 


ولعل كتاب الجوامع هذا جمعت فيه هذه الكتب فسعي بالجوامع والله أعلم. 

ثم تلاه محمد بن الحسن الشيباني (ت 189ه) وتفرغ للتصنيف قال السرخسي: "ومن فرغ نفسه 
لتصنيف ما فرعه أبوحنيفة -رحمه الله- محمد بن الحسن الشيباني"”) 

فصنف الكتب أيضا على الأبواب كل كتاب من الكتب الفقهية على حدة. ثم جمعت تلك الكتب 
تحت عنوان كتاب واحد وسمي بالمبسوط أو الأصل قال حاجي خليفة: "ألفه مفردا؛ فأولا ألّف 
مسائل الصلاة. وسماه: (كتاب الصلاة) و (مسائل البيوع) وسماهد: (كتاب البيوع) وهكذا: الإيمان, 
والإكراه. ثم جمعت فصارت مبسوطاء وهو المراد حيث ما وقع في الكتب: قال محمد ني كتاب فلان 
(المبسوط) كذا"29. 


١‏ الفهرست لابن النديم (ص585). 
؟ المبسوط .)9/١(‏ 
*" كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنونء. حاجي خليفة (؟5/١1581١).‏ 
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ويدل على ذلك أن ابن النديم لم يذكرهذا الكتاب باسمه بل ذكرعناوين كتب لكل باب مستقل 
فقال:" ولمحمد من الكتب في الأصول: كتاب الصلاة. كتاب الزكاة. كتاب المناسكء كتاب نوادر 
الصلاة. كتاب النكاح. كتاب الطلاقء. كتاب العتاق وأمهات الأولاد. كتاب السلم والبيوع. كتاب 
المضاربة الكبير. كتاب المضاربة الصغيرء. كتاب الإجارات الكبير. كتاب الإجارات الصغير.كتاب 
الصرقء كتاب الرهنء كتانب الشفعة, كتانب الحيضء كتاب المؤارعة الكبين: كتاب المزارغة الصعيز 
»كتاب المفاوضة وهي الشركة. كتاب الوكالة. كتاب العارية. كتاب الوديعة. كتاب الحوالة. كتاب 
الكفالة. كتاب الإقرار. كتاب الدعوى والبينات. كتاب الحيل. كتاب المأذون الكبير. كتاب المأذون 
الضبهير: كتاب القسمة, كناب الديات: كتات حتايات المديروالمكاتي, كتاب الولاد كمان الشوب” 
كتاب السرقة وقطاع الطريقء. كتاب الصيد والذبائح .كتاب العتق في المرضء. كتاب العين والدين, 
كتاب الرجوع عن الشهادات. كتاب الوقوف والصدقاتء كتاب الغصبء كتاب الدورء كتاب الهبة 
والصدقات. كتاب الأيمان والنذور والكفارات. كتاب الوصاياء كتاب حساب الوصاياء كتاب الصلح 
والخنثي والمفقود. كتاب اجتهاد الرأي. كتاب الإكراه. كتاب الاستحسانء كتاب اللقيط. كتاب 
اللقطة. كتاب الآبق"20. 


ولم يشرأنها جمعت في كتاب مع أنه ذكر بعد ذلك كتاب الجامع الصغيرء. وكتاب الجامع الكبير. 


لكننا لا ندري هل كان الجامع لبذه الكتب تحت عنوان واحد هو محمد بن الحسن نفسه. أوأن 
تلاميذه الراوين لكتبه هم الذين قاموا بذلك الجمع؟ 
أحد هذين الاسمين. الأصل أو المبسوط. بل يذكركل كتاب من كتب الفقه على حدة. كما لا يذكر 
الحاكم الشهيد ذلك أيضاً. بل يقول في مقدمة الكافي: "قد أودعت كتابي هذا معاني محمد بن الحسن 
-رحمه الله تعالى-في كتبه المبسوطة". 

ولكن قال السرخمي عن محمد بن الحسن: "إنه جمع المبسوط لترغيب المتعلمين والتيسير 
علهم ببسط الألفاظ وتكرار المسائل في الكتب ليحفظوها شاءوا أو أبوا"”". 


وظاهرها يدل على أن محمد بن الحسن نفسه هومن جمعه تحت هذا العنوان, والله أعلم. 


.)584 الفهرست (ص/87؟.‎ ١ 


؟ المبسوط )8/١(‏ 


وأما الجامع الصغير فلم يرتب أيضا بل رتبه الحسن بن أحمد الزعفراني. يقول حاجي خليفة: 
"قال الشيخ, الإمام: الحسن بن منصور الأوزجندي الفرغاني الحنفي المشهور بقاضيخان في شرحه 
للجامع الصغير: واختلفوا في مصنفه. قال بعضهم: هو من تأليف أبي يوسف ومحمدء وقال بعضهم: 
هومن تأليف محمد. فإنه حين فرغ من تصنيف المبسوط. أمره أبويوسف أن يصنف كتاباً ويروي 
عنه. فصنف ولم يرتب مسائلهء وإنما رتبه أبو عبد الله: الحسن بن أحمد الزعفرانيء. الفقيه. 
الحنفى"3" , 

وفي مقدمة شرح الجامع الصغير بعد الثناء والحمد: فإن محمد بن الحسن (رحمه الله) وضع 
كتابا في الفقه وسماه الجامع الصغيرقد جمع فيه أربعين كتابا من كتب الفقه ولم يبوب الأبواب لكل 


كتاب منها كما بوب كتب المبسوط. ثم إن القاضي الإمام أبا طاهر الدباس بوبه ورتبه ليسبل على 
المتعلمين حفظه ودراسته ثم إن الفقيه أحمد بن عبد الله بن محمود تلميذه كتبه عنه ببغداد في 


داره وقرأه عليه في شهور سنة اثنين وعشرين وثلاث مائة والله أعلم. أه 


وأما الجامع الكبيرقال حاجي خليفة: "قال الشيخ أكمل الدين: هو كاسمه لجلائل مسائل الفقه 
جامع كبير. قد اشتمل على عيون الروايات: ومتون الدرايات. بحيث كاد أن يكون معجزاً. ولتمام 
لطائف الفقه منجزاً. شهد بذلك بعد إنفاد العمر فيهء داروه ولا يكاد يلم بشيء من ذلك عاروه. 
ولذلك امتدت أعناق ذوي التحقيق نحوتحقيقه. واشتدت رغباتهم في الاعتناء بحلى لفظه وتطبيقه. 
وكتبوا له شروحاً. وجعلوه مبيناً مشروحاً"". 


ثم أصبحت كتب محمد بن الحسن الستة: (المبسوط والزيادات والجامع الصغيروالسيرالصغير 
والجامع الكبير) ظاهر الرواية؛ وإنما سميت بظاهر الرواية؛ لأنها رويت عن محمد بروايات الثقات. 
فري ثابتة عنه إما متواترة أو مشهورة عنه. 

وأصبحت كتبه الأخرى تسمىى كتب النوادرء كالكيسانياتء والبارونيات. والجرجانياتء والرقيات, 
وإنما قيل لها غيرظاهر الرواية؛ لأنما لم ترو عن محمد بروايات ظاهرة ثابتة صحيحة كالكتب الأولىء أو 
في غيركتب محمد بن الحسن كالمحرر للحسن بن زياد وغيرهء ومنها كتب الأمالي المروية عن أبي يوسف. 
١‏ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون )0577/1١(‏ 


.)59 النافع الكبير الإمام اللكنوي (ص507-‎ ١ 
)059/١( كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون‎ 
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ثم جمع كتب ظاهر الرواية الحاكم الشهيد (ت 7554 ه) في كتاب الكاني. قال السرخمسي: "رأى 
الحاكم الشهيد أبو الفضل محمد بن أحمد المروزي-رحمه الله-إعراضا من بعض المتعلمين عن 
قراءة المبسوط لبسط في الألفاظ وتكرارفي المسائل؛ فرأى الصواب في تأليف المختصربذكر معاني 
كتب محمد بن الحسن حرحمه الله-المبسوطة فيه. وحذف المكرر من مسائله؛ ترغيبا للمقتبسين» 
ونعم ما صنع"". وهوكتاب معتمد في نقل المذهب. شرحه جماعة من المشايخ. منهم الإمام شمس 
الآئمة السرخمي وهو المشهور بالمبسوط. 


وتبويب هذه الكتب الأريعة كما هو مبين في الجدول: 


لنكاح 


ال 
2 5 || 


الحدود 
السرقة 


1 المتسوط (ا/ع) 


المدخل إلى علم الإفتاء 


السيرني أرض العرب 
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المدخل إلى علم الإفتاء 


فأنت ترى أن ترتيب "الأصل" مشوش فكتاب الحيض بعد الصلاةء وأخر النكاح وجعله بعد 
المزارعة مع أنه قدم قبله الرضاع والطلاق وجعله في وسط البيوع وكذا قطع البيوع بمباحث الجنايات 
والحدود ثم استأنف مباحث المعاملات. وكذا الكافي لأنه تبع الأصلء والجامع الكبيراضطرب الترتيب 
فيه أكثركما هوواضح في الجدول. وذلك بخلاف الجامع الصغير لأنه قد خضع للترتيب. 


ثم من أتى بعد هؤلاء صرف العناية إلى التنسيق والترتيب. فصنف الطحاوي (ت 77١‏ ه) مختصرا 
ثم اختصره ورتبه على ترتيب مختصر المزني الشافعي. وهو خال الطحاوي. ثم صنف القدوري (ت 
) مختصره.ء وهوقريب من ترتيب الطحاويء ثم صنف السمرقندي (ت .05 ه) تحفة الفقهاء 
جعله تتميما للقدوري واعتنى بالتقسيم والتفصيلء قال حاجي خليفة: "ورتب أحسن ترتيب”"7) 
وانتفع به الكاساني (ت5817 ه) في بدائع الصنائعء وزاد في الترتيب والتقسيم يقول في مقدمته: "وقد 
كثر تصانيف مشايخنا في هذا الفن قديماء وحديثاء وكلهم أفادواء وأجادوا غير أنهم لم يصرفوا 
العناية إلى الترتيب في ذلك سوى أستاذي وارث السنة» ومورثها الشيخ الإمام الزاهد علاء الدين رئيس 
أهل السنة محمد بن أحمد بن أبي أحمد السمرقندي - رحمه الله تعالى - فاقتديت به فاهتديت إذ 
الغرض الأصليء والمقصود الكلي من التصنيف في كل فن من فنون العلم هو تيسير سبيل الوصول 
إلى المطلوب على الطالبينء» وتقريبه إلى أفهام المقتبسين, ولا يلتئم هذا المراد إلا بترتيب تقتضيه 
الصناعة. وتوجبه الحكمةء وهو التصفح عن أقسام المسائل. وفصولباء وتخريجها على قواعدهاء 
وأصولها ليكون أسرع فهماء وأسبل ضبطاء وأيسر حفظا فتكثر الفائدة»ء وتتوفر العائدة فصرفت 
العناية إلى ذلك"270. 


واشتهر أنه شرح للتحفة حتى قالوا: شرح تحفته وزوجه ابنته؛ لأنه لما أتمه: عرضه على 
السمرقندي. فاستحسنه. وزوجه ابنته: فاطمة وكانت فقيهة كأبهاء وصنف المرغيناني (ت 597ه) 
بداية المبتدي جمع فيه بين القدوري والجامع الصغيرورتبه كترتيب الجامع. ثم شرع في شرحه شرحا 
مطولاثم خشي أن يهجرلطوله. فشرحه شرحا متوسطا وهو المعروف بالهداية؛ فاعتنى بها الفقهاء 
شرحا وتحشية. ثم صنف أبو الفضل عبدالله الموصلي (ت ”187ه) المختارللفتوى. ثم شرحه في 
الاختيار. وصنف ابن الساعاتي (ت 115ه) مجمع البحرين جمع فيه: (مسائل القدوري) و(منظومة 
الخلاف للنسفي) مع زيادات ورتبه. قال حاجي خليفة: "فأحسن ترتيبه. وأبدع في اختصاره"(): مع 
أن ترتيبه هوترتيب القدوري. وصنف النسفي (ت ١١7ه)‏ الوافي ثم لخصه في كنز الدقائق وتبع ترتيب 
البداية» ولكنه زاد كتاب الفرائض ثم اعتمد هذا الترتيب أيضا إبراهيم الحلبي (ت 157ه) في ملتقى 
١‏ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون .)5071/1١(‏ 


١‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (ا1/؟). 
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الأبحرالذي جعله مشتملا على مسائل (القدوري) و(المختار) و(الكنز) و(الوقاية في مسائل الهداية) 
حبارة سجلة وساف ليها بعس ما يشاح النددمق هسنا نل ا(مستنع المخرين )ونيد 6كين (البناية) 
وقدم من أقاويلهم ما هو الأرجح وأخر غيره. واجتهد في التنبيه على الأصح والأقوىء وفي عدم ترك 
شيء من مسائل الكتب الأربعة. ثم صنف التمرتاشي (ت 5١٠٠ه)‏ تنوير الأبصاروجامع البحارجمع 
فيه: مسائل المتون المعتمدة. عوناً لمن ابتلي بالقضاء والفتوىء وهو على ترتيب الكنز أيضاء وقد 
شرحه الحصفكي (ت ٠١88‏ ه) في الدر المختار.ء وحثى عليه خاتمة المتأخرين ابن عابدين (ت 
“الو) العشبوةة يرد البحمان 


وهذا جدول بتبويب أهم المتون المذكورة التي عليها المعوّل عند الحنفية 


.0000 تحفةالفقهاء بدائع الصنائع الهداية 


3 3 الأبصار 
الطهارة الطهارة الطهارة الطهارة الطهارات الطهارة الطهارة 
الصلاة الصلاة لصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة 


| 
الجنائز 


الكفالة والحوالة 
والضمان 


المدخل إلى علم الإفتاء 


العطايا والوقوف 


القصاص والديات 
والجراحات 


الكفارات والنذور 
والأيمان 


الدعوى والبينات 


تحفة الفقهاء بدائع الصنائع 


الاستصناع 


الهداية 


الخ رف 
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تحفة الفقهاء بدائع الصنائع 


إحياء الموات 1 إحياء الموات 


فأنت ترى أن (القدوري والمختار) بعد العبادات المعاملات ثم الأنكحة ثم الجنايات وتبعوا في 
ذلك الطحاوي الذي تبع المزني الشافعي. بخلاف الباقين ما عدا التحفة فإنهم جعلوا الأنكحة تلي 
العبادات مباشرة ثم المعاملات ثم الجنايات وهوما استقرعليه المذهب بعد ذلكء أما التحفة فبي 
كما ترى مترددة بين الطريقتين. فإنه جعل البيوع من المعاملات بعد العبادات ثم جعل بعده النكاح 
والطلاق ثم أكمل باقي المعاملات. ولم يتبعه الكاساني على ذلك. 


المدخل إلى علم الإفتاء 


رابعا: التبويب الفقبي عند المالكية. 


أول من صنف 2 المذهب الإمام مالك نفسه فألف الموطأ ليكون كتاب حديث وفقه. ولذلك 
قدمه المالكية على سائرالكتب ففي فتح العلي المالك عن شيخ المغرب أبي محمد صالع: "إنما يفتي 
بقول مالك في الموطأء فإن لم يجده في النازلة فبقوله في المدونة. فإن لم يجد فبقول ابن القاسم 
فيهاء وإلا فبقوله في غيرها وإلا فبقول الغيرفي المدونة وإلا فأقاويل أهل المذهب"2". 


وقد رتبه الإمام مالك ترتيبا فقهيا ولكن اختلفت النسخ في تقديم وتأخير بعض الأبواب, وأكثرما 
يوجد فيها ترتيب الباجي وهوأن يعقب الصلاة بالجنائز. ثم الزكاة. ثم. الصيام ثم اتفقت النسغ:, إلى 
آخرالحج ثم اختلفت بعد ذلك. 


ثم بعد الموطأ تأتي المدونة يقول ابن رشد الجد: "فحصلت -أي المدونة-أصل علم المالكيين» 
وهي مقدمة على غيرها من الدواوين بعد موطأ مالك -رحمه الله -. ويروى أنه ما بعد كتاب الله كتاب 
أصح من موطأ مالك -رحمه الله -. ولا بعد الموطأ ديوان في الفقه أفيد من المدونة. والمدونة هي 
عند أهل الفقه ككتاب سيبويه عند أهل النحوء وككتاب إقليدس عند أهل الحسابء وموضعها من 
الفقه موضع أم القرآن من الصلاة. تجزئ من غيرها ولا يجزئ غيرها منها"”". 


وأصلبا لأسد بن الفرات كما ذكرنا من قبل. ثم أخذها سحنون (ت 5١1ه)‏ وكان قد تفقه قبلها 
على مذهب الإمام مالك. فنظر فها ثم رحل إلى عبد الرحمن بن قاسم (ت ١1١ه)‏ الذي تتلمذ على 
الإمام مالك أكثرمن عشرين سنة فحررها مع ابن قاسم وناقشه فيهها مناقشة فقيه يفهم» فهذبها مع 
سحنون. 

ثم نظرسحنون فيها نظراً آخرفبوبها وذيّل أبواءها بالحديث والآثارء إلا كتباً منها مفرقة؛ بقيت على 
أضل اخعلاطيا ق السماء فسميت نذلك والمخةادلة يمول الداعى فياش 'فرتوض كنب سحتون 
المدونة والمختلطة. وهي أصل المذهب المرجح روايتها على غيرهاء عند المغاربة» وإياها اختصر 
مختصروهم وشرح شارحوهم., وبها مناظرتهم ومذاكرتهم”". ثم رتب المختلطة أبو المشترى -بفتح 
الراء- سليمان بن عبد الملك بن المبارك قال القاضي عياض: "وهو الذي بوّب الكتب المختلطة 
الباقية على سحنون من المدونة"7) 
١‏ فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك. للشيخ عليش المالكي .0//١(‏ 
١؟‏ المقدمات الممهداتء ابن رشد القرطبي .)5/١(‏ 


* ترتيب المدارك وتقريب المسالك (53159/9) 


ع ترتيب المدارك وتقريب المسالك )١557/57(‏ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتاتية - المجلد الأول 


وكذلك دون عبد الملك بن حبيب (ت 778ه) كتاب "الواضحة" وجمعه من روايات ابن قاسم 
وأصحابه. وانتشرت ف الأندلسء» واعتمدوهاء وكذلك ألف تلميذ بن حبيب محمد بن أحمد العتبي 
ابن قاسم وأشهب وابن نافع عن مالكء وما سمعه من يحي بن يحيى وأصبغ وغيرهم عن ابن قاسم, 
ثم ألف محمد بن إبراهيم بن زياد المعروف بابن المواز(ت 159ه) كتاب "الموازية" نسبة لمصنفهاء 
قال أبو العباس البلالي في شرح خطبة مختصر خليل: "من أجل ما ألفه المالكية وأصحه مسائل 
وأبسطه كلاما وأوعبه. وقد رجحه القابسي على سائر الأمهبات. قال لأن صاحبه قصد إلى بناء فروع 
أصحاب المذهب على أصولهم» وغيره إنما قصد جمع الروايات. ونقل نصوص السماعات"7". 


وهذه الكتب الأربعة ( المدونة. الواضحة.ء العتبية» الموازية) يطلق علهها "الأمبات" فقام ابن أبي 
زيد القيرواني (ت 787ه) بجمع ما في الأمبات في كتابه المسمى ب"النوادروالزيادات على ما في المدونة 
من غيرها من الأمبات" فجاء جامعا للأصول والفروع. كما صنف أيضا الرسالة. واختصر المدونة» 
وهذبها أيضا معاصره أبو سعيد البراذعي (ت ١772ه)‏ قال القاضي عياض: "وقد ظهرت بركة هذا 
الكتاب على طلبة الفقهء وتيمنوا بدرسه وحفظه. وعليه معول أكثرهم بالمغرب والأندلس"2". 


وعكف المالكية على هذه الكتب بالشرح والتخريج والتفريع. وغالها على ترتيب المدونة. حتى 
رأى جلال الدين ابن شاس (ت15١1ه)‏ إعراض الطلبة عن المذهب لتكرير مسائله. وعدم الترتيب 
اللائق يقول: "حتى اعتقد بعضهم أنه لا يمكن ترتيبه» بل يشق وبتعذرء ولا تنحصر مسائله تحت 
ضوابط. بل تتباين وتتبترء فصرفهم عدم اعتناء أئمة المذهب بترتيبه عن استفادة ما اشتمل عليه 
من محفيق المعاق النفسة الدقيعة: واستتباظ الأحكام الجارية على ستن السلف الصباله بأحسن 
طريقة» واستثارة الأسباب والحكم التي هي على التحقيق عين الحقيقة, فكانوا كالمعرض عن المعاني 
التمبينة لنقعة كبيياء والتغيرب عن الجواسر القميية كرف مكلنياء وقد اهرك الله قحا : 
وشرعت في نظم المذهب؛ بأسلوب يوافق مقاصدهم ورغباتهمء. ويخالف ظنونهم فيه ومعتقداتهم. 
فحذفت التكرار الذي عيبوا أئمة المذهب إذ لم يحذفوه. وحللت النظام الذي كرهوهء ثم نظمته 
ضلنها يحفكوا اليكو القومة ولعيكرك قبن النظ هب سالك جك (الطريق الاكريها ناه لدويه بول لتفتدره 
غلبي يل الأنم قتصردو] بتضائيفيم معاذاة سوالقت السدوتة إى كاف مابين شر وتانفيصن وقتكيت 
وشبه ذلك على الكتاب المذكورء. وهو كما قد علم سؤالات لم يعتن موردها بترتيهاء وحيث قصد 
الترتيب بعض المتأخرين منهمء أتى فيه بما لم يسبق إليه. ولما كان كتاب الوجيزء لأبي حامد الغزالي 


" ترتيب المدارك وتقريب المسالك (/ا//ا0؟): 


-رحمه الله- من آخرما خُرر مما حَرره غيره من متقدمي الأئمة ومتأخريهم. فكان غاية منترى التحريرء 
لخصت المذهب في هذا المجموع على القرب من محاذاته. فنظمت فيه فرائد درر أحكامه المكنونة. 
وأظهرت جواهر معانيه النفيسة المصونة. واستخرجت بالفحص والتأمل خفايا حكمه الدفينة. 
وسميته لانتظامه وكماله: عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة"". 


فتأثير الشافعية في المالكية من ناحية التنسيق والترتيب ظهر من هبناء وتبعه على ذلك القراني 
(ت 184ه) في الذخيرة يقول فيه:" ولما وهبني الله من فضله؛ أن جعلني من جملة طلبته» الكاتبين 
في صحيفتهء تعين علي القيام بحقه بحسب الإمكانء واستفراغ الجهد في مكافأة الإحسان. فوجدت 
أخيارعلمائنا -رضي الله عهم- قد آتوا في كتبهم بالحكم الفائقة: والألفاظ الرائقة والمعاني الباهرة: 
والحجج القاهرة. غير نهم يتبعون الفتاوى في مواطنها حيث كانت, ويتكلمون عليها أين وجدت, مع قطع 
النظرعن معاقد الترتيب. ونظام الهذيب؛ كشراح المدونة وغيرهاء ومهم من سلك الترتيب البديع. 
وأجاد فيه الصنيع؛ كالإمام العلامة كمال الدين صاحب الجواهر الثمينة -رحمه الله- واقتصر على 
ذلك مع اليسيرمن التنبيه على بعض التوجيه. وأنت تعلم أن الفقه -وإن جل- إذا كان مفترقا تبددت 
حكمته. وقلت طلاوته وبعدت عند النفوس طلبتهء وإذا رتبت الأحكام مخرجة على قواعد الشرع. 
مبنية على مآخذها نمضت الهمم حينئذ لاقتباسهاء وأعجبت غاية الإعجاب بتقمص لباسها"7. 


ضعت ابن الجاجب'(نث *54م) كناب "جام الأنباك" و"المتمصر القرعي؟ وقى جمع فيه ابن 
الناجت الظرق ق ادهب من كشت الآنيات: فانكى يه المالكية وشرخوه وممق شرهة العلاقة 
ضياء الدين خليل (ت 76/اه) ثم اختصر أيضا مختصر ابن الحاجب في مختصره المنسوب إليه 
وحرره أتم تحرير حتى صارهو المعتمد في الفتيا والتدريسء واشتدت العناية به؛ لجمعه واستيعابه. 
وكثرشارحوه حتى أصبح لا يعول عند المتأخرين إلا عليه. يقول الحطاب عنه: "من أجل المختصرات 
عن مدهت الإنام مالك مخعمر القنية العامة ول الله تحال خليل يق إسحاق :الذى اوضع به 
المسالك؛ إذ هو كتاب صغر حجمه. وكثر علمه. وجمع فأوعىء وفاق أضرابه جنسا ونوعاء واختص 


بتبيين ما به الفتوى, وما هوالأرجح والأقوى, ولم تسمح قريحة بمثالء ولم ينسج ناسج على منواله"”". 


وقد رتبه على قسمين الأول في العبادات والملحق بك كالجهاد والأطعمة والنكاح, والثاني 2 
المعاملات والملحق بك كالحدود والجنايات. وجعل تحت كل قسم أبواباء وليس كتبا نحو (باب 
١‏ عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة. ابن شاس :7/١(‏ 4). 


* الذخيرة /1١(‏ هل 2). 


مواهب الجليل في شرح مختصرخليل )7/١(‏ 
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فيه على فتح مغلقهء. وتقييد مطلقه وبين فيه المعتمد من أقوال المذهب المالكي واقتصر فيه 
على بيان الراجح الذي تجب به الفتوى. وهذا الشرح هو الملقب بالشرح الكبيرء ثم اختصر أيضا 
مختصر خليل. فاقتصر فيه على أرجح الأقوالء وبدل غير المعتمد بالمعتمدء مع تقييد ما أطلقه 
وحقه التقييد. وسماه "أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك" ثم شرحه في الشرح الصغيرء وصنف 
محمد الأمير(ت 777١ه)‏ "المجموع" ثم شرحه في "ضوء الشموع ولا يختلف كثيرا في ترتيبه عن 
مختصر خليل وأقرب المسالك. 


وهذا جدول بتبودب أهم المتون المذكورة التي عليها المعوّل عند المالكية: 


5 - برخ يل 
واي د وأقرب المسالك 


الوضوء الطبارة الطهارة الطهارة الطهارة الطهارة 


المدخل إلى علم الإفتاء 


التدبير 


ا ا 
أمبات الأولاد اللعان 0 الشركة 5 0 


الولاء 


اللعان الصلح الج 


التجارة إلى أرض 
العدو 


الجعل والإجارة 


كراء الرواحل 
والدواب 


كراء الدور والأرضين 


لطلاق 


الإيلاء 


الرهون 


لرهن 
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الموات 


المساقاة والمزارعة 


إحَياءِ الموات 


أمبات الأولاد 
حريم الآبار الاستلحاق 


المدخل إلى علم الإفتاء 


7 
الحدود الولاء اماك الأرلاه 


تنبيه: الرقم المذكور في كتب المدونة بعد العنوان معناه أن هذا العنوان مقسم إلى أول وثان وثالث, 
فمثلا (الصلاة ؟) معناه أن في المدونة كتابين بعنوان: كتاب الصلاة الأول. ثم بعده كتاب الصلاة 
الثاني وهكذا في الباقين. 
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خامسا: التبودب الفقبي عند الشافعية. 


لقد اعتنى مؤسس المذهب بالتقعيد والتصنيف. فقد حفظ الموطأ صغيرا وعرضه على الإمام مالك, 
وأعجب قالك يقرادقه مع حدافة مده وفدده تفقة الشنافعي قم زجل إل يعداذ ووجد يا قصائيف 
محمد بن الحسنء فدرسها وأتقنهاء ثم رجع إلى مكة وكانت بها أول مجالسه. ثم عاد الشافعي إلى 
بغداد بعد أن تكاملت علومه وبلغ رتبة الاجتهاد. بعد أن درس مناهج الاستنباط المختلفة. واستطاع 
أن يخرج منها بمنبج له محدد.ء على إثرذلك كان له مذهب خاصء. فنشرمذهبه ببغداد وناظرعليه. 
وخلف بها كثيرا من مصنفاته كالرسالة القديمة والحجة والمبسوطء وعددا من أصحابه على رأسهم 
إمام المذهب الحنبليء وأراد الشافعي التحول إلى مصر وسأل الربيع عن أهلها فقال الربيع: تركتهم 
على ضربين: 

فرقة منهم قد مالت إلى قول مالك وأخذت بهء واعتمدت عليهء وذبّت عنه وناضلت عنه. وفرقة قد 
مالت إلى قول أبي حنيفة فأخذت بهء وناضلت عنهء فقال الشافعي: أرجو أن أقدم مصر-إن شاء 
الله-وآتهم بشيء أشغلهم به عن القولين جميعاء قال الربيع: ففعل ذلك -والله-حين دخل مصرا". 


ودخل الشافعي مصرسنة (19١ه)‏ وبها صنف على مذهبه الجديدء ومنه الأم أملاه على أصحابه. 
والربيع المرادي (ت ١٠77ه)‏ قيده بأمره ورواه عنه». وترتيب الأم الأصلي يختلف عن المطبوع الآن» 
فالترتيب الأصلي الأبواب فيه متداخلة في الكتاب الواحد. ويتعرض الشافعي فيه للمسألة الواحدة 
في أكثر من موضع. وفي مواضع متباعدة. والمطبوع ليس على الترتيب الذي وضعه الشافعي؛ لأن 
الأم قد أعاد ترتيبه الإمام سراج الدين البلقيني وضم الأبواب المتشابهة إلى بعضهاء كما ضم بعض 
الأبواب من كتب أخرى غير الأم. ووضعه مع الأبواب ني الأصل ولما رأى ذلك طابعو النسخة البولاقية 
وضعوه في الهامش حتى لا يختلط بنص الأم» وقد رتبه البلقيني على ترتيب مختصر المزنيء وأما 
الترتيب الأصلي فيوفي المخطوطة المحفوظة بمكتبة أحمد الثالث بتركيا وهي كاملة, وكذا بالمكتبة 
المحمودية بالمدينة المنورة وهي كاملة أيضا”" 


كما تصدرللتصنيف تلامذة الشافعي. فصنف البويطي (ت ١17ه)‏ "المختصر" المنسوب إليه. وهو 
أقرب إلى الترتيب الأصلي للأم. وبلإاحظ فيه تداخل الموضوعات في الأبواب مع فصل العبادات بكتاب 
النكاح قبل الحج ثم كتاب الحج. وفي أثناء كتاب النكاح أبواب من المعاملات كما سيأتي توضيحه 
في الجدول. 


.)5١8/١(يقمبلل مناقب الشافعي‎ ١ 


؟ انظرمقدمات تحقيق الأم للدكتور رفعت فوزي عبد المطلب 


وصنف المزني (ت 154ه) "المختصر" المنسوب إليه. وعليه اعتمد الأئمة في الشرح فشرحه 
الكثيرون وعولوا عليه وعلى ترتيبه. كأبي علي بن أبي هريرة (ت 55 7ه) في "التعليقة الكبيرة" وأبي 
علي الطبري (ت .55ه) في "الإفصاح". والماوردي (ت.55ه) في "الحاوي الكبير". وإمام الحرمين 
أبي المعالي الجويني (ت 578ه) في "نهاية المطلب في دراية المذهب" كما صنف معاصره أبو إسحاق 
القيراق لك 0ه "السية" و "اليدب" 


ثم اختصر الغزالي (ت5.0ه) "النهاية" في "البسيط". واختصر "البسيط" في "الوسيط". واختصر 
"الوسيط" في "الوجيز". وشرح الرافعي (ت *177ه) الوجيزفي شرحين: صغير ولم يسمه: وكبير وهو 
المعروف ب"العزيز". الذي اختصره النووي (ت 111ه) في "روضة الطالبين" وجرى على ترتيب الأصل 
إلا في مواضع كما قال في كتاب الضحايا الذي جعله بعد كتاب الحج: "اعلم أن الإمام الرافعي -رحمه 
الله-ذكر كتاب الضحاياء والصيد والذبائحء والعقيقة. والأطعمة. والنذورء في أواخر الكتاب بعد 
المسابقة. وهناك ذكرها المزني. وأكثر الأصحاب. وذكرها طائفة منهم هناء وهذا أنسبء فاخترته, 
والله أعلم"0". 


وأما الرافعي فملتزم بترتيب الوجيزء والغريب أن النووي في المنهاج لم يلتزم بالأنسب كما ذكرهناء بل 
جهلهق أواهر الكعاب بهد الشين كما فو موطيه بالحدول الآ واشغصر" الروضة" الشرف المقرفق 
(قنزهاق"الروض" وش رعشي السلا زكرا ق "ابض اللبطاليا كبا تجرف هال تركب الوجيز 
عبد الغفار القزويني (ت 115ه) في "الحاوي الصغير" وهو تلميذ الرافعي. قيل: إنه تضمن مقصود 
العزيزفي ورقاتء. وكثرت شروحه واعتنى العلماء به. ونظمه ابن الوردي (ت54 لاه) في "بهبجة الحاوي" 
وقوحه شيخ الإنتلام كرا بشرعين كبر الس بابالغرن الببية" ودرقير امس بالطاامرة السارف: 
المحوية" 


كما صنف الرافعي أيضا "المحرر" واختصره النووي أيضا في "منهاج الطالبين" وحرر فيه المذهب 
وجرى فيه على اصطلاح سارعليه الشافعية من بعده. يقول في مقدمته:" وأتقن مختصر"المحرر" 
للإمام أي القاسم الرافي -رحمه الله تعال- ذي التتقيقاتء وهو كتير الفوائذ»: غمدة فق ممفيق 
المذهبء. معتمد للمفتي وغيره من أولى الرغبات. وقد التزم مصنفه -رحمه الله- أن ينص على ما 
صححه معظم الأصحاب ووف بما التزمه وهو من أهم أو أهم المطلوبات. لكن في حجمه كبريعجز 
عن حفظه أكثر أهل العصر إلا بعض أهل العنايات. فرأيت اختصاره في نحو نصف حجمه ليسبل 
حفطة مع نا 'أضرينه إليّة إن نشناء الله تعال-.من الفائين الميشجتداك. مها النقبية عاك فيود في 


)1557/9( روضة الطالبين وعمدة المفتين. النووي‎ ١ 
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ف النذهب كما متتراها إن حشاء الله تعاق- واضبحات: وها إبدال ما كان من الفاظة غريبا أوموهنا 
خلاف الصواب بأوضح وأخصرمنه بعبارات جليات. ومنها بيان القولين والوجبين والطريقين والننص 


ومراتب الخلاف في جميع الحالات”"". 


فاعتمد الأئمة هذا الكتاب لما فيه من خلاصة تحريرات إماما المذهب الرافعي والنووي, يقول ابن 
حجر البيتمي: "قد أجمع المحققون على أن الكتب المتقدمة على الشيخين لا يعتد بشيء منها إلا بعد 
كمال البحث والتحرير حتى يغلب على الظن أنه راجح مذهب الشافعي"”". 

واختصر شيخ الإسلام زكريا "منهاج الطالبين" وسماه "منهج الطلاب" فاختصر الاسم والمسمىء ثم 
شرحه في "فتح الوهاب". وكثرت الشروح للمنهاج حتى جاء القرن العاشر فحرر تلاميذ شيخ الإسلام 
زكريا المذهب مرة أخرى. وتم ذلك على يد ابن حجر الهيتمي (ت 5 97ه) وشمس الدين محمد الرملي 
(ت 5١٠1ه)‏ ولكل منهما شرح على المنهاج الأول في " تحفة المحتاج" والثاني في "نهاية المحتاج" حتى 
أن المحققين بعدهما قرروا أنه لا تجوز الفتوى بما يخالفهما على تفصيل يعرف من مظانه. 

ثم صنف تلميذ ابن حجرزين الدين أحمد المليباري (ت 1/17ه) متنا صغيرا وهو المسدى ب"قرة العين 
بمهمات الدين" ثم شرحه في "فتح المعين". 


وهذا جدول بتبودب أهم المتون المذكورة التي علبها المعوّل عند الشافعية 
المنهاج قرة العين 


مختصر البويبطي مختصرالمزني 2 المهذب الوجيز 
الجنائز الجنائز الحية 


جنائز لحيض الصوم 


عادر 


١‏ منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه.ء النووي (ص72). 
؟ تحفة المحتاج في شرح المنهاج (ح/ةم. 
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أمبات الأولاد 


مختصر البويطي مختصرالمزني الميذب 


ار العتق 
الشهادات أمبات الأولاد 
الدعاوى والبينات 


سادسا: التبويب الفقبي عند الحنابلة. 


لم يترك الإمام أحمد كتابا جامعا في الفقه كما فعل الإمام الشافعي. وسبب ذلك يرجع إلى أن الإمام 
أحمد كان يكره أن يصنف الكتبء أو أن يكتب عنه تلامذته غير الحديث مخافة أن يشتغلوا بآرائه 
وفتاويه عن حديث رسول الله عَوهِ ولذلك سأله ابنه عبد الله فقال له: لم كرهت وضع الكتب وقد 
عملت المسند؟ فقال: عملت هذا الكتاب إماما إذا اختلف الناس في سنة رسول الله مويل رجع إليه"20. 


للك لميسك كقايا فق القعه يرض ليه قفا يف المبيفد فق الحدريقة رق كابث (ء عضن الكت 
والرسائل ككتابه ق "الأشربة" و"المناسك الكبير" و"الفرافض". وكذا #لاملهه لم يصبتفوا كتابا 
جامعا في الفقه. وإنما روى بعضهم مسائل تروى عنه. فروى ابناه عبد الله وصالح مسائل أبهما 
وأجوبته عليهاء وكذا أبو بكر الأثرم . وكذا إسحاق بن منصور وغيرهم وكان أكثرمن روى الفقه عنه 
أبوبكر المروزي (ت 775ه) كان من أقرب تلامذة الإمام أحمد إليه. وهو الذي تولى غسله لما مات. 
وروى عن الإمام فقها كثيرا . وكانت روايته للفقه أكثر من روايته للحديث. ثم اهتم أتباع تلامذته 
بفقه الإمام وجمعه وكان أشهرهم أبو بكر الخلال (ت ١١5ه)‏ أخذ عن أبي بكر المروزي فشغف 
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شغفا شديدا بفقه أحمد. فرحل إلى البلاد المختلفة فأخذ عن أبناء الإمام أحمد صالح وعبد الله 


وحنبل ابن عم الإمام أحمد. وحرب الكرماني وغيرهم ممن لا يحصون كثرة, قال ابن أبي يعلى:" يكثر 
تعدادهمء. ويشق إحصاء أسمائهم. سمع مهم مسائل أحمدء ورحل إلى أقاصي البلاد في جمع مسائل 
أحمد. وسماعبها ممن سمعها من أحمد. وممن سمعها ممن سمعها من أحمد فنال منهاء وسبق إلى ما 
لم يسبقه إليه سابقء. ولم يلحقه بعده لاحق. وكان شيوخ المذهب يشهدون له بالفضل والتقده”"7". 
فظل يجمع المسائل المروية عن الإمام. وصنف الجامع الكبير المسدى ب"الجامع لعلوم الإمام أحمد" 
لم يصنف في المذهب مثله وكان الخلال يدرّسه لتلاميذه في جامع المبدي ببغداد. ومن هذه المدارسة 
انتشرالمذهب الحنبلي فبوبذلك أحيا فقه الحنابلة» ولولاه لندرسء ثم صنف عمربن الحسين الخِرّقٍ 
(ت 774ه) "المختصر" المنسوب إليه. اشتمل على خلاصة ما في جامع أبي بكر الخلال. فاشتهرهذا 
المختصر وكثرت عليه الشروح فشرحه القاضي أبو يعلى الفراء (ت 458ه) وأشهر من شرحه ابن 
قدامة المقدمي (ت ١٠17ه)‏ في "المغني" وهو اسم على مسدىى أتثنى عليه أهل مذهبه ومخالفوهم, 
فهو حاوى للفقه الإسلامي على شتى مذاهبه. مشتمل على الخلاف العاليء والدليل والتعليل قال ابن 
مفلح:" اشتغل الموفق بتأليف المغني أحد كتب الإسلام, فبلغ الأمل في إنهائه. وهو كتاب بليغ في 
المذهب. تعب فيه وأجاد. وجمل به المذهب". ومما اشتهرعن العزابن عبد السلام أنه قال:" ما رأيت 
في كتب الإسلام مثل كتاب المغني للشيخ موفق الدين في جودته وتحقيق ما فيه". 

ثم صنف غلام الخلال وهوعبد العزيزبن جعفر(ت 77 1ه) "الشافي" و"التنبيه" و"المقنع" و"الخلاف 
مع الشافعي". وله اختيارات خالف فها اختيارات شيخه أبي بكر الخلال. وكان يقول:" سمع مني 
الخلال نحوعشرين مسألة وأثبتها في كتابه" وكانت عنده نسخة من مختصر الخرقء فطالعها وكتب 
علها خالفني الخرقي في مختصره في ستين مسألة. ولم يسمهاء قال القاضي أبو الحسين فتتبعتها 
فوجدتها ثمانية وتسعين مسألة. 

ثم تتابع المصنفون في المذهب فأشيرمن صنف بعدهم القاضي أبويعلى ألف "المجرد" و"التعليقة 
الكبيرة" في مسائل الخلاف. و"الأحكام السلطانية" وغيرهاء وصنف أبو الخطاب الكلوذاني (ت ١٠5ه)‏ 
"الهداية" و"رؤوس المسائل" و"الانتصارفي المسائتل الكبار" في الخلاف. وغيرهاء ثم صنف ابن قدامة 
بخلاف المغني السابق. "العمدة" و"المقنع" و"الكافي". واشتهر المقنع اشتهار الخرقيء وكثرت شروحه 
وقد جعله علاء الدين المرداوي (ت885ه) مداركتابه "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف" يقول 
في مقدمته:" فإن كتاب " المقنع " في الفقه تأليف شيخ الإسلام موفق الدين أبي محمد عبد الله بن 


)١7؟/؟( طبقات الحنابلة . ابن أبي يعلى‎ ١ 


أحمد بن محمد بن قدامة المقدمي -قدس الله روحه ونور ضريحه- من أعظم الكتب نفعاء وأكثرها 
جمعاء وأوضحها إشارة. وأسلسها عبارة. وأوسطها حجماء وأغزرها علماء وأحسنها تفصيلا وتفريعاء 
وأجمعها تقسيما وتنويعاء وأكملها ترتيباء وألطفها تبويباء قد حوى غالب أمبات مسائل المذهب. فمن 
حصلبا فقد ظفر بالكنزوالمطلب. فبو كما قال مصنفه فيه " جامعا لأكثر الأحكام " ولقد صدق وبر 
ونصح. فهو الحبر الإمام؛ فإن من نظرفيه بعين التحقيق والإنصاف. وجد ما قال حقا وافيا بالمراد من 
غيرخلاف. إلا أنه -رحمه الله تعالى -أطلق في بعض مسائله الخلاف من غيرترجيح؛ فاشتبه على الناظر 
فيه الضعيف من الصحيح.ء فأحببت -إن يسر الله تعالى- أن أبين الصحيح من المذهب والمشهورء 
والمعمول عليه والمنصورء وما اعتمده أكثر الأصحاب,. وذهبوا إليهء ولم يعرجوا على غيره ولم يعولوا 
عليه””".ثم اختصره في كتابه المسدى ب "التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع" فقيد فيه الروايات 
المطلقة. وصحح ما أطلق فيه الوجبين أو الأوجه. وفسرما أميم فيه من حكم أولفظء وزاد مسائل 
محررة. فجاء كتابه تصحيحا لغالب كتب المذهب. ولذلك قال عبد القادر بدران: " وبالجملة فهذا 
الفاضل يليق بأن يطلق عليه مجدد مذهب أحمد في الأصول والفروع”". 

ثم جاء بعده تقي الدين أحمد ابن النجار الشهير بالفتوحي (ت 977ه) فجمع المقنع مع التنقيح في 


كتاب سماه "منتبى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات" يقول عبد القادر بدران: "فعكف 
الناس عليه وهجروا ما سواه من كتب المتقدمين كسلا منهم ونسيانا لمقاصد علماء هذا المذهب”"". 


وشرحه الهوتي (ت١5١٠ه)‏ في "دقائق أولى النبى" وصنف الشيخ مومى الحجاوي كتابه "الإقناع 
لطالب الانتفاع" وحذا به حذو صاحب المستوعب بل أخذ معظم كتابه ومن المحرر والفروع 
والمقنع وجعله على قول واحد. وشرحه المهوتي أيضا في "كشاف القناع" فصارمعول المتأخرين على 
هذين الكتابين وعلى شرحهماء وصنف مرعي بن يوسف الكرمي (ت 77١٠ه)‏ متنه المشهور "دليل 
الطالب لنيل المطالب". و"غاية المنتبى في جمع الإقناع والمنتبى" سلك فيه مسالك المجتهدين في 
التصحيح والاختيار والترجيح. 

ونظرا لأن الإمام أحمد آخر الأربعة. وقد دون مذهبه متأخرا من تلامذة تلامذته -كما سبق-فإهم 
اعتمدوا على ترتيب من سبقهم وهم الشافعية. فترتيب مختصر الخرقي كترتيب مختصر المزنى ثم 
استقر الترتيب عند ابن قدامة في المقنع وعليه جرى أئمة المذهب. يقول ابن مفلح في أول كتاب 
الطهارة:" بدأ المؤلف بذلك اقتداء بالأئمة؛ منهم الشافعي... وبدءوا بربع العبادات اهتماما بالأمور 


)8/١( الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. المرداوي‎ ١ 
المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل . ابن بدران (ص575).‎ ١ 


* المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل (ص474) 
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الدينية فقدموها على الدنيوية» وقدموا ربع المعاملات على النكاح وما يتعلق به. لأن سبب المعاملات 


وهو الأكل والشرب ونحوهما ضروري يستوي فيه الكبير. والصغيرء وشهوته مقدمة على شهوة 
النكاح. وقدموا النكاح على الجنايات والمخاصمات. لأن وقوع ذلك في الغالب إنما هوبعد الفراغ من 
شهوة البطن والفرجء وهذه مناسبة حسنة ذكرها المتولٍ ف تمت" 


والمتوللى شافعي وكتاب التتمة هو"تثمة الإبانة" في فقه الشافعية. 


وهذا جدول بتبويب أهم المتون المذكورة التي عليها المعوّل عند الحنابلة: 


)50/1١( المبدع شرح المقنع . ابن مفلح‎ ١ 


المدخل إلى علم الإفتاء 


المرتد 0 أهل البغي 


القطع 


في السرقة - -0- 


قطاع الطريق الأطعمة 
الأقضية 


75 


أدب القاضي 


١ 


الصيد والذبائح الدعاوى والبينات 
الأضاحي الشهادات 
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المكاتب 
أمبات الاولاد 


تنبيه: في المقنع وما بعده مواضيع (الربا والسلم والقرض والرهن والكفالة والحوالة والصلح) 
ف أبواب :وغل كعاب البيوغ ومواضبية (المساقاة والمارة والسيع) ف ابواب دغل كاب الشركة 
وفواضيعم (الشفحة والوذيعة وإحياء النواتك والجحالة واللقظة واللعيط) فحت كناب الخصب» 
وموضوع (الببة والعطية) داخل تحت كتاب الوقف. 


المدخل إلى علم الإفتاء 


لذي 


5 تقسيم الموضوعاتا لفقهية 


لقم كال انهه المدهى بمدا رمه المقدلعة ق محبوز التعالين عان مطريقة ووقيرة واعدة ركادت 
طلريكلةاللممووزق. والقد ردن اتحتماد عانالميقون المسعدير 28 ال كدوو عرلا الشتروي والجو اليه 
والتقاريرء ولم تظهرثمة حاجة تدعوا إلى تطوير الفقه وإعادة ترتيبه. فكان المهم هو حفظ العلوم 
وإيصالها إلى من بعدهمء فأولعوا بهذه المختصرات وتفهيمها للأجيال الجديدةء ولكن لما هبت رياح 
الهضة الجديدة. دعا بعض العلماء والمصلحين إلى الرجوع للكتب المطولة في كل مذهب. ودعوا 
إلى إعادة كتابة الفقه بأسلوب سهلء, كما ظهرت الحاجة إلى إعادة ترتيب وتنسيق الفقه الإسلامي» 
ليواكب العصر الجديدء ولاسيما أنه لما كانت الحاجة ماسة إلى وضع القوانين. اتجبت بعض 
البلدان الإسلامية إلى القوانين الغربية. وخاصة القانون الفرنمي. بدعوى أن الكتب الفقبية ليست 
مؤلفة على نظام المواد القانونية. ويصعب على القضاة الرجوع إلهاء فتنبه بعض الفقهاء الغيورين 
إل زذرة إنحياء القعه الأشلاتى »تيك التعضبب التافي» وإعافة تشبيقه وقرشية والاسفادة من 
التراث الفقري بشتى مذاهبه؛ فكلبم على هدى من ربهمء فما دامت كلها ترمي إلى العمل بالشريعة 
الإفاانية فى كل الات اللفياه فالاهرى من الككل.مى القهه الإماذي كله وعدم لتقن مدهب 
واحد. وفي ذلك دفع الحرج عن الناس. وعمل بقوله تعالى: « يرِبِدُ أَسَّهْبِحكُمْ الْمسْرَ وَلابرِيِدُ بكم 
أَلْمْسَسَ » [البقرة: ]١5‏ 

ولك يعيدوا 'كنابية وى" الفسه الإنتاقي اليراكب اشنا المعاعى :ولا يفاش هنا اعد 
الخلماج: ظرقا خلفة فيه قيما يل: 
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أولا: تقنين الفقه الإسلامي. 


كانت المحاولات الأولى لتقنين الفقه الإسلامي ترجع إلى عهد الدولة العثمانيةء لما رأى المسئولون 
صعوبة الرجوع إلى الكتب المذهبية لمعرفة الحكم الشرعي؛ لصعوية أسلوبها مع كثرة ما فها من 
أقوال وروايات يصعب معبها الترجيح. فكونت لجنة من كبار الفقهاء برئاسة "أحمد جودت باشا" 
ناظرديوان الأحكام العدلية. لوضع مجموعة الأحكام الشرعية في المعاملات وابتدأت اللجنة عملها 
سنة (185١ه)‏ وانهت منها سنة (597١ه)‏ وظهرت نتيجة هذا المشروع تحت اسم "مجلة الأحكام 
العدلية" التي استمدت أحكام القانون المدني من مذهب الإمام أبي حنيفة -وهو المذهب الرسمي 
للدولة-وقد طبقت عقب صدورها في تركيا وفي البلاد التي كانت تابعة للحكم العثماني» ولم تكن مصر 
وقتها تابعة لها لأنهما كانت قد استقلت قبل ظبور هذه المجلة بسنتين. 


محتويات مجلة الأحكام العدلية: 


قد احتوت هذه المجلة على )18651١(‏ مادة موزعة على ستة عشركتابا وهي كما يلي: 


.١‏ البيوع. 9. الحجر والإكراه والشفعة. 
”. الإجارات. .٠‏ الشركات. 

". الكفالة. ١‏ الوكالة. 

ع. الحوالة. ؟. الصلح والإبراء. 

ه. الرهن ١7‏ . الإقرار. 

5. الأمانات. .١5‏ الدعاوى. 

/. الببة. 6. البينات والتحليف. 

8. الغصب والإتلاف. 5. القضاء. 


وقد أخذت المجلة في بعض أحكامها من الأقوال المرجوحة في المذهب رعاية لمصالح 
الناس والتيسير علهم» ثم لأهميتها توالت عليها الشروح؛ فشرحها علي حيدرء» وسليم البازء 


وخالد الأتاسمي مفتي حمصء وغيرهم. 


قانون العائلات: 

والفرقة. ولوحظ أت واضعيه لم يتقيدوا بالمذهب الحنفي كاملا بل أخذوا قُ بعض مسائله 
من غيره. كفساد زواج المكره. وبطلان طلاقه. وكان ذلك بداية لظهور الاختيار الفقبي» 
والخروج على التقيد بمذهب معين. 


مجهبودات محمد قدري باشا في تقنين الشردعة: 
إلى أهمية تقنين الشريعة. فألف الفقيه المصري الكبير" محمد قدري باشا" على نسق مجلة 
الأحكام العدلية ثلاثة كتب مستمدا أحكامبا أيضا من المذهب الحنفي وهي: 
؟. قانون العدل والإنصاف في مشكلات الأوقاف: وهو خاص بالوقف. وجعله في (157) مادة. 
7 أحكام الأحوال الشخصية: وقد تكلم فيه عن "الببة والحجر والإيصاء والوصية والميراث" 
وجعله في (/120) مادة. 
يوفقه الله تعالى لتطبيقها. 
ثم توالت بعد ذلك التقنينات وخاصة في مجال الأحوال الشخصية غير المتقيدة بالمذاهب 


الأربعة تيسيرا على الناس. 
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ثانيا: التنظير الفقهى . 


كان من مظاهر التجديد الفقبي في العصر الحديث, ومع ظهور جيل يجمع بين الدراسة الفقبية 
والدراسة القانونية. وجود مصطلح جديد في البيئة العلمية وهو ما عرف ب "التنظير الفقبي" يقول 
القانوني الكبير الدكتور عبد الرزاق السهوري: "إن الفقه الإسلامي في مراجعه القديمة لا توجد فيه 
نظرية عامة للعقد. بل هو يستعرض العقود المسماة عقداء وعلى الباحث أن يستخلص النظرية 
العامة للعقد من بين الأحكام المختلفة لهذه العقود المسماة فيقف عند الأحكام المشتركة التي 
تسري على الكثرة الغالبة من هذه العقود"2". 


فوجد فقهاء العصر الحديث أن هذه الطريقة الجديدة تعتمد على الحصر الشامل لكليات 
الموضوع وجزئياته. وأسبابه. وشروطه. وأركانه. وتقسيماته في تسلسل منطقيء تربط كافة أطرافه 
علاقة فقبية معينة فأقبلوا على دراسة الفقه لاستخراج هذه النظريات. وخرجوا بنظريات كثيرة 
كنظرية العقد. والملك, والحقء والأهلية. والضمانء. والعرفء. وغير ذلك. وتتابعت المؤلفات في 
ذلكء. فألف الدكتور مصطفى الزرقا "المدخل الفقري العام" وتكلم فيه عن نظريات الملكية, 
والعقود. والمؤيدات, والأهلية والولاية. والعرف. يقول فيه: "نريد من النظريات الفقهية الأساسية 
تلك الدساتيروالمفاهيم الكبرى التي يؤلف كل منها على حدة نظاما حقوقيا موضوعيا منبثا في الفقه 
الإسلامي كانبثاث أقسام الجملة العصبية في نواحي الجسم الإنساني. وتحكم عناصرذلك النظام في 
كل ما يتصل بموضوعه من شعب الأحكام"”". 

ولما ظهرهذا الكتاب قال فيه بعض الحقوقيين: "رأى الفقه الإسلامي في ترتيبه» وتبويبهء وربط 
فروعه بأصوله متأخرا قرونا عن الفقه الحديث. فأخذ على نفسه أن ينقل الفقه الإسلامي عبرهذه 
القرون الطويلة نقلة واحدة؛ ليلحقه بالفقه الحديث فوفقه الله إلى ما أرادء فوطأ الفقه الإسلامي 
لكل طالبء. ونقله بخطوة واحدة جبارة من العصر العبامي إلى عصرنا الحديث. 

وتتابعت المؤلفات في النظريات الفقبية ك "الملكية ونظرية العقد" للشيخ محمد أبو زهرة. 
و"نظرية الحق" ونظرية العقد" كلاهما للدكتور محمد سلام مدكورء و"النظريات الفقهية" للشيخ 
يوسف المرصفيء و"نظرية الضمان" للدكتور محمد فوزي فيض اللهء وغيرها من المؤلفات. 


.)7”573/١( مصادرالحق في الفقه الإسلامي «دراسة مقارنة بالفقه الغربي». الدكتور عبد الرزاق السنهوري.‎ ١ 
.)559/١( ؟ المدخل الفقبي العام. الشيخ مصطفى الزرقا‎ 


ثالثا: تصنيف الموضوعات الفقهية وفقا للترتيب الأبجدي. 


كان من مظاهر التجديد الفقبي في العصر الحديث أيضا ظهور الموسوعات الفقهية المرتبة 
أبجديا؛ التي كان من أهدافها تيسير سبل الاطلاع على المواضيع الفقهية واختصار الوقت ليتمكن 
الباحث فيها من الوصول إلى ما يبحث عنه بسهولة. بدلا عن الطريقة القديمة التي ترتب فهها 
المسائل داخل الموضوع الواحدء وكانت نواة هذه الموسوعات في سورياء تلبية للنداء الصّادر 
عن مؤتمر أسبوع الفقه الإسلاميّ في باريس (177.0١ه/‏ ١110م)‏ واشترك فيه ثلّة من فقهاء العالم 
الإسلامي. فكان بين توصياته الدعوة إلى تأليف موسوعة فقهية تعرض فها المعلومات الحقوقية 
الإسلامية وفقا للأساليب الحديثة والترتيب المعجميء وفي (05ا١١‏ ه/ 11507 م ) كانت بداية 
المحاولات الرسمية لإبرازهذا القرار التاريخي إلى حيّز الواقع من قبل لجنة ملحقة بكلية الشريعة في 
جامعة دمشق مكونة بمرسوم جمهوريء. وقامت بالفعل بالعمل فيهء غير أنها كانت تسير في عملها 
ببطءء. ولما قامت الوحدة بين مصر وسوريا تم الاتفاق على اشتراك العلماء المصربين معهم في 
عمل الموسوعة. وسميت ب"موسوعة جمال عبد الناصر للفقه الإسلامي" وبعد أن انتهت الوحدة 
بين مصر وسوريا تابعت مصر إصدارهاء ويقوم على إصدارها المجلس الأعلى للشئون الإسلامية, 
وتألفت اللجنة سنة (117/1ه/١1951م)‏ وفي هذه الموسوعة تذكرالآراء الفقبية في المذاهب الثمانية 
(الحنفيةء والمالكية. والشافعية. والحنابلة. والظاهرية. والزيديةء والإمامية. والإباضية) وتحروا 
سيولة العبارة» دون ترجيح لمذهب على مذهب. وظل العمل فيها من وقتها إلى الآن -مع توقف وتقطع 
للعمل في أثنائها- وصدر منها حتى الآن (55) جزءا. 

الموسوعة الفقهية الكويتية: ساهمت دولة الكويت في إصدار موسوعة فقهية مرتبة أبجديا 
أيضاء وقد قامت وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية. بإنشاء الإدارة اللازمة للإشراف على عمل 
الموسوعة. وقد بدأت اللجنة المنوط بها المشروع عملها سنة(1187١ه/1177م)‏ واستمر العمل 
فها خمس سنوات.ء ثم توقف المشروع فترة. ثم بعث من جديد عام (1115م) وصدرأول عدد منها 
سنة(..54١ه/1981م)‏ ثم توالت أعدادهاء حتى تم الانتهاء منه. وصدرت في (55) مجلدا. 
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رابعا: تصنيف المعاجم الفقبية. 


فق الكقب القهبية يدعو قباينى ومحاجهم لمبتائل الك القعبية الببطولة: ميا على سبيل المقال: 


.١‏ فهرس حاشية ابن عابدين وضعه الأستاذ: أحمد مبدي خضر. 


1 معجم الفقه الحنبلي وهو عبارة عن فبرس أبجدي لكتاب المغني لابن قدامة. صدر عن وذارة 
الأوقاف الكويتية. 


بج 


. الفهرس البجائي لكتاب المغني لابن قدامة. وضعه الأستاذ: محمد سليمان الأشقر. 
؟. معجم فقه ابن حزم: وهوعبارة عن فبرس أبجدي لكتاب المحلى صدرعن كلية الشريعة بدمشق. 
خامسا: البرامج والموسوعات الإلكترونية. 


لاوالية حاسة الباحقين عركوا إل الوصول تعس سر وصيولة ونع كلبون التقديات السديفة 
والبرابي الالكترونية امدقت برامت فى الكلوم الشترعية ونه المفه الإتلاي:'فطبرث يعض 
البرامج المهمة في هذا المجال منها: 
© برنامج الموسوعة الكويتية: بعد أن صدرت النسخة الورقية للموسوعة الكويتية, تم تحديثها 
لتصدر في برنامج إلكتروني يبحث فيه عن النصوص والواردة بالموسوعة. وكذا مصادرها 
المنقول عنهاء ويببحث فبها نصيا أو فقهيا أو موضوعياء وهو بين يدي الباحثين ينهلون منه. 
© برنامج جامع الفقه الإسلامي: قامت شركة حرف بالتعاون مع وزارة الأوقاف الكويتية؛ لإخراج 
هذا البرنامج الموسوعي الكبيرليكون خير معين لكل طالب علم وباحث في الفقه الإسلامي ويعد 
هذا البرنانجمق أهكم البوسوعات الفقبية بي بسعريهمن أميات البصادروالب اجم والخدمات 
العديدة والتدوعة الى للاعق عا لأق دازين للفعه الإسلا. 


محتودات البرنامج : 


الا حوال +003 سفحةق 89 :مجلد شل ١9/‏ كفب امن أقمع مطاكر الترات المعرى السلا 


؟. 59 مجلدا (حوالي ١٠٠٠٠١‏ صفحة) تمثل آخر إصدارمن الموسوعة الفقهية الكويتية التي تمثل 


٠١04 .‏ بحثا فقهيا من أهم الأبحاث الفقبية المعاصرة 7/751١/(‏ صفحة). 

:. مكنز موضوعي فقري يشتمل على أكثر من 7٠٠١‏ موضوع تغطي كافة الموضوعات الفقهية, 
يمكن من خلال اختيارأي موضوع منها الوصول إلى جميع المحتويات المتعلقة بهذا الموضوع. 

ه. 57455 مصطحا تمثل المصطلحات الفقهية والأصولية والمعاصرة؛ مشروحة ومربوطة 
بمواضعها في مراجع البرنامج. 

1. 1. فهارس متنوعة تم تكشيفها واستخراجها من العناصر الفقهية في نصوص البرنامج؛ مثل: 


الآيات والأحاديث والآثاروالأشعاروالأعلام والكتب وغيرها. 


خدمات البرنامج: 


م6.66 .6م .6 .٠ه‏ 
أ- تقنيات بحث متنوعة تتمثل فيما يلي : 

.١‏ البحث النصي بكلمة أوجملة. 

”. البحث الموضوعي من خلال المكنزالموضوعي الفقبي الشامل. 

". البحث الفقبي من خلال الفبارس المستخرجة من نصوص البرنامج. 

؟. البحث بالمصطلحات التي تمثل لغة الفقه الإسلامي. 

ه. البحث المتعدد الذي يجمع أنواع البحث السابقة أوبعضها؛ ليدمجها في بحث واحد. 


ب- إمكانية تطبيق إحصائيات على المراجع بواسطة عناصر التحليل الفقبي؛ لتفيد 
الدارسين في مجال الفقه المقارن وغيره. 
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ج- معجم لشرح غريب الألفاظ التي وردت في نصوص البرنامج من خلال كتب المعاجم 
الفقهية. 
د- قائمة المراجع مرتبة ترتيبا ألفبائيا مع إمكانية ترتيبها زمنيا. 
وهناك برامج أخرى عامة للعلوم الإسلامية ومن بينها الفقه الإسلاميء كبرنامج المكتبة الشاملة: 
ومن خلال ما سبق نكون قد تناولنا المصدر الأساس الذي تقوم عليه الفتوى وهل منه المفتون 
وهوالفقه الإسلامي. وهوفي الحقيقة ثروة تشريعية ضخمة لا تمتلك أي أمة من الأمم تراثا يدانيه في 
الكم والكيف. 
ونكون قد بينا تسلسل كتب كل مذهب من المذاهب الفقبية الأربعة» وطريقة ترتيبها للموضوعات 
الفقبية. وهذا من شأنه أن ييسرعلى المفتي الرجوع إلى مرامه في مظنته. 
هذا فيما يتعلق بالتراث الفقبري القديم, أما ما يتعلق بالإنتاج الفقبي المعاصر فهو لا شك دعامة 
للفتوى أن يكون على دراية بها وحسن استفادة منها. 


المدخل إلى علم الإفتاء 


7 ا و7 ب و27 2007079 


الفصل الثاني 
ببليوجرافيا الفتاوى 


تكلميا فق الغميل السايق فى قاريع فدوين العف الإننلامن إلى خجبر الأثية 
المتبوعينء ثم رأينا كيف تتابعت جهود أتباعهم في كل مذهب على خدمة المذهب. 
ومتابعة التدوين والتنقيح والترتيب. ثم بعد ذلك جاءت طبقة عنيت بالاختصار 
والتهذيب إلى أن استقرت كتب كل مذهب في عدد من المتون المعتمدةء والتي كثرت 
عليا الشروت والحواقي والتقريرات الى قررور.ق فلكيا: 

ويجانب ذلك وجد نوع آخر من التدوين الفقبي الخاص بالوقائع التي تشغل 
الأذهان أو يكثر السؤال عنها حسب كل زمان ومكان. فيجيب عنها علماء كل مذهب 
ثم يتم جمعها إما بأنفسهم أو بواسطة تلاميذهمء وهذا التدوين يسمدى غالبا ب"كتب 
الفعاوق". أو "الكجوية" . أى"المسائل" أو "اتوفاكد" لو "القوارل" أو ياسماء البلات 
كا السناوق الموهيلية"و"التفاوى العمورية ".لغ أن فية لتم اب سولقي) 6 لماو 
اللبيرنة", و"الشعاوف الأدعروية”, و "الطعاو الميدية. اله 


وكتب الفتاوى تشتمل على نوعين من الأجوبة: 
© الأول: الأجوبة التي تكون لأسئلة مكررة وسبق لأئمة المذهب الإجابة علهاء فتكون 
الأجوبة نقلا عنها إلا ما تغيرت الإجابة فيه بتغير الزمان -كما سيأتي-. 
© والثاني: الأجوبة التي تكون لأسئلة لا يكون فها نص في المذهب فحينئذ تكون 
قازلة: والعوازل والواقفهات كابايراة ب]انكما يعول ابن غاددية "شال امعفيظ ا 
المجتهدون المتأخرون لما سئلوا عنها ولم يجدوا فيها رواية""". 
وتعد كتب الفتاوى لونا من التصنيف الفقبي المهم والمتميز حيث إنها تفصح 
عن مسائل دقيقة ونادرة الوقوع يعسر وجودها في الكتب الفقبهية المتداولة. ونجد 
قيرا الخبادات وآراء فبومسوقة عس امحاب المذ اكب أفونيه: قن بعالفون قيا 
منصوص كتهم نظرا لتغير الواقع لآن الجمود مع المنقول في الكتب أبدا ضلال في 
الديقء كماافض غلية أكة المذاهيه يقول القراق ق الغروق: "معلى هذا القانون 
تراعى الفتاوى على طول الأيام فمهما تجدد في العرف اعتبره ومهما سقط أسقطه. ولا 
كجمد يعاق المسطلو ناكمب .طول عمرلكه يل إذ| تجادك رجل من غير اهل إقليمك 
يستفتيك لا تجره على عرف بلدكء. واسأله عن عرف بلده واجره عليه. وأفته به دون 
عرف بلدكء والمقرر في كتبك فهذا هو الحق الواضح. والجمود على المنقولات أبدا 
ضلال في الدين: وجهل بمقاصد علماء المسلمين والسلف الماضين"7". 


.)9/1١(راتخملاردلا رد المحتارعلى‎ ١ 
.)١ا١لا//١( الفروق‎ ١ 


وعقب عليه ابن القيم الحنبلي بقوله: "وهذا محض الفقه. ومن أفتى الناس بمجرد المنقول في 
الكتب على اختلاف عرفهم وعوائدهم وأزمنتهم وأمكنتهم وأحوالهم وقرائن أحوالهم فقد ضل وأضل, 
وكانت جنايته على الدين أعظم من جناية من طبب الناس كليم على اختلاف بلادهم وعوائدهم 
وأزمنتهم وطبائعهم بما في كتاب من كتب الطب على أبدانهم. بل هذا الطبيب الجاهل وهذا المفتي 
الجاهل أخبرما على أديان الناس وأبدانهم والله المستعان"7". 


وبقول ابن عابدين الحنفي: "إن كثيرا من الأحكام التي نص علها المجتهد صاحب المذهب بتاء 
على ما كان في عرفه وزمانه قد تغيرت بتغير الأزمان بسبب فساد أهل الزمان أوعموم الضرورة" ثم 
ذكرأمثلة على ذلك ثم قال: "فهذه قد تغيرت أحكامها لتغير الزمان للضرورة وإما للعرف. وإما لقرائن 
الأحوال. وكل ذلك غير خارج عن المذهب لأن صاحب المذهب لو كان في هذا الزمان لقال بهاء ولو 
حدث هذا التغيرفي زمانه لم ينص على خلافهاء وهذا الذي جرأ المجتهدين في المذهب وأهل النظر 
الصحيح من المتأخرين على مخالفة المنصوص عليه من صاحب المذهب في كتب ظاهر الرواية"7". 

وأيضا هذه الفتاوى تقترب من أعمال الناس اليومية ويظهر فبها التطور الدائم في الحياة العملية 
"وفي الواقع إن هذا النوع أفاد القضاة والمفتين أجل فائدة؛ لأن الفتاوى دائما تسايرالحياة العملية 
وتسيرمعها طورا طوراء وقد كان فريق من الفقهاء بعد أن يتجمع لديهم قدركبيرمن الفتاوى يقسمونها 
على حسب تبويب الفقه ويجمعون كل نوع من الفتاوى في باب واحد"”7”". 


ولذلك عني بها علماء الإسلام على شتى مذاهبهم» وأفردوا لها التصانيف النفيسة, "ولواستطعنا إحصاء 
هذه المصنفات على امتداد التاريخ - ما طبع منها وما لم يطبع- لوقفنا على مكتبة عظيمة يمكن أن تكون 
مصدرا مهما من مصادرالتاريخ الإسلامي من ناحية,. لأن الفتوى تعد سجلا للأحداث التاريخية التي وقعت 
فعلاء ومصدر ثريا للتشريع الإسلامي من ناحية ثانية. لأنها تظبرطريقة التعامل مع هذه الأحداث وعلاإجهاء 
ولذا غدت هذه الفتاوى المدونة مصدرا مهما لمن يريد دراسة مجتمع من المجتمعات. كما اعتمد عليها 
واضعو القوانين» وراسمو الدساتيرء وخاصة فيما يتعلق بشئون الأحوال الشخصية". 

وفي هذا الفصل نذكرقائمة بكتب الفتاوى التراثية ليستفيد منها الباحثون والمفتون على السواءء 
وليس غرضنا استقصاء جميع كتب الفتاوىء فهذا له دراسة أخرى مستقلة» وإنما القصد هو إحاطة 
المتصدرللإفتاء بجملة من المصادر الإفتائية التي تعينه على غرضه. 
ويمكن أن نعرض كتب الفتاوى التراثية في مبحثين على النحو التالي: 
© المبحث الأول: الكتب التي جمعت الفتاوى قبل نشأة المذاهب الفقبية. 
© المبحث الثاني: الكتب التي جمعت فتاوى المذاهب الفقبية. 


3 إعاقر المرشديق عن رب العالمين 5/0 
؟ شرح عقود رسم المفتي من مجموعة رسائل ابن عابدين(١/‏ 54 65).. 
7 المدخل للفقه الإسلامي (ص/ا/ ١‏ 


الإفتاء المصري من الصحابي عقبة بن عامر إلى الدكتور علي جمعة .)11//١(‏ 


الكتب التي جمعت الفتاوى قبل 
نشأة المذاهب الفقبية 


نعرض في هذا المبحث لكتب الفتاوى التي صدرت قبل نشأة المذاهب الفقهية. وهذا يعني أن 
هذه الفتاوى عامة وليست خاصة بأحد المذاهب الفقهية. وهي على النحو التالي: 


5 
0 


أولا: الفتاوى النبوية: 


م 6ه مه 6ه .ا .مه 

.١‏ فتاوى وأجوبة النبي -صبلى الله عليه وسلم- على أسئلة الصحابة جمعها ابن القيم ثم رتبها على 
الأبواب الفقبية وجعلها خاتمة كتابه "إعلام الموقعين" وقد استلت من الكتاب وطبعت مستقلة 
باسم "فتاوى إمام المفتين ورسول رب العالمين". 

؟. الفتاوى النبوية في المسائل الدينية والدنيوية - تأليف حسين بن المبارك بن يوسف الموصلي 
المتوفى سنة( ١74ها)ء‏ رتها على ترتيب الكتب الفقبية في مجلد. 


ثانيا: فتاوى الصحاية: 


© © © © © © © © © 
.١‏ فتاوى وأقضية أمير المؤمنين عمر بن الخطابء. جمعها وحققها وعلق علبها محمد عبد العزيز 
الهلاوي. 


". فتاوى عبد الله بن عباس (ت 58ه) وقد جمعها أبوبكر أحمد بن مومى بن يعقوب بن المأمون 
الغليعة العبانى (ك 41م) 


". العتيق (مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم).ء تأليف: محمد مبارك حكيمي. 
ف قعاوق المرحابيات بنقارئة يفعارى الققياء:ق الانكاء النقاصة بالمرأة فق العباذات وفقه الاسرة 
"دراسة فقبية مقارنة" رسالة دكتوراة بجامعة الأزهر 


دكتوراة بجامعة الأزهر. 
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اانا 


1. فتاوى وأقضية على بن أبي طالب -رضى الله عنه- في الجنايات" دراسة فقبية مقارنة" رسالة 
ماجستير بجامعة الأزهر. 

/. الإجابة لما استدركت عائشة على الصحابة يي عبد الله بدرالدين محمد بن عبد الله بن بهادر 
الزركشي الشافعي المتوفى سنة (55/اه) 

. أجوبة عائشة أم المؤمنين -رضي الله عنها- على سؤالات الصحابة الكرام جمع وتوثيق ودراسة د. 


طارق طاطمي. 


ثالثا: فتاوى التابعين: 


© © © © © © © © © 
لم نعثرعلى كتاب مستقل أفردت فيه فتاواهم على حدة ولكن أثبتها بعضهم مجموعة مع الأحاديث 
النبوية وأجوبة الصحابة» التي اعتنت بها كتب المعنونة بالآثا رأ والمصنفات الحديثية. 


والمصنف مصطلح عند المحدثين يطلق على الكتاب الذي جمع فيه مؤلفه بين الأحاديث والآثار» 
ولكن الآثارفيه أكثر.ء يسوق الجميع بإسناده مرتبة على الكتب والأبوابء وأهمها: 


3 الآثارلأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب. صاحب الإمام أبي حنيفةء والمتوفى سنة (185١ه)‏ 
“. مصنف عبد الرزاق بن همام الصنعانيء. المتوق سنة (١١5ه).‏ 


ع مصنف ابن أبي شيبة وهو أبوبكر عبد الله بن محمد بن القاضي أبي شيبة الكوفي, المتوق سنة 
(ه؟اهم). 


5. شرح معاني الآثارللإمام أحمد بن سلامة الطحاويء المتوفى سنة (١5571ه)‏ 


1 المدخلإلى علمالإفتاء ج 


الكتب التى جمعت فتاوى 
المذاهب الفقبية 
أولا: فتاوى الحنفية: 


ا فتاوى أبي بكر محمد بن الفضل بن العباس الحنفي» البلخي, المتوق سنة (9١7ه).‏ 


". فتاوى أبي القاسم أحمد بن عبد الله البلخي. الحنفيء. المتوفى سنة (9١5ه).‏ 
". النوازل من الفتاوى لأبي الليث نصربن محمد بن أحمد السمرقنديء المتوفى سنة (5/”ه). 


سنة ره 


5. فتاوى شمس الأئمة عبد العزيزبن أحمد بن نصر الحلوانيء: المتوقى سنة (449ه). 
1. فتاوى الأسبيجابي الحنفيء أبي نصر: أحمد بن منصورء المتوفى بعد سنة (4/0ه). 
. فتاوى خواهرزاده: للإمام أبي بكر: محمد بن الحسين بن محمد البخاريء المتوفق: سنة (515ه). 


/ فتاوى الرستغفني: وهو الشيخ, الإمام, أبو الحسن: علي بن سعيد الحنفي» وكان من أصحاب: 
9. فتاوى الفضلي أبي عمرو: عثمان بن إبراهيم الأسدي. الحنفيء المتوق سنة (5.4ه). 
.٠‏ خزانة الفتاوي: لأحمد بن محمد بن أبي بكر الحنفي» المتوق سنة (575ه) وهو صاحب (مجمع 


الفتاوي) ذكرفيه أنه جمعه من الفتاوي, وأورد فها غرائب المسائل. 


١ ١‏ الفتاوى النسفية لنجم الدين: عمر بن محمد النسفيء. الشهير: بعلامة سمرقندء. 
صاحب: (المنظومة). المتوق سنة (/5571ه) وهي: فتاواه التي أجاب بها عن جميع ما سئل عنه في 
أيامه. دون ما جمعه لغيره. 
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؟ . الجامع لنوازل الأحكام أو الفتاوى الكبرى للإمام: الصدر الكبيرء الشبيد. حسام الدين: عمربن 
عبد العزيز الحنفي. المتوفى: شهيداء سنة (01751ه). جمع فيه بين ما أودعه الفقيه: أبو الليث 
في: (نوازله) وبين ما أورده: أبو العباس الناطفي في: (واقعاته) وبين (فتاوى: الإمام. أبي بكر: محمد 
بن الفضل) . و (فتاوى أهل سمرقند) وبدأ بمسائل النوازلء معلمة: بعلامة النون. ومسائل 
العيون: بعلامة العين. والواقعات: بعلامة الواو. ومسائل: أبي بكر: محمد بن الفضل: بعلامة 
الباء وفتاوى أهل سمرقند: بعلامة السين. 


3 الواقحات للؤمام: الفبدرالكيين الشبيد حسام الديى عشريق عبد العرنرالسيفى السابق: 
5 . فتاوى شهاب الدين الإمامي. الحنفيء. المتوق سنة (575ده) 


. فتاوى البخارية: قال حاجي خليفة: "لعله: لصدر الإسلام: طاهربن محمود بن أحمد بن برهان 
الدين الكبير: عبد العزيز البخاريء الحنفي, المتوفى سنة (.14هه)”(" 
7. الفتاوى الولوالجية للقاضي ظبير الدين عبد الرشيد بن أبي حنيفة الولوالجي (ت.54ه) 


7 . خزانة الواقعات لافتخارالدين البخاري طاهربن احمد بن عبد الرشيد ابن الحسن الامام افتخار 
الدين البخاري الفقيه الحنفي المتوفى سنة (545ه) 
. فتاوى أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد بن أمرويه بن محمد الكرماني. الحنفي, المتوفى سنة (47؟ 4ه) 
9. جواهر الفتاوى للإمام. ركن الدينء أبي بكر: محمد بن أبي المفاخر بن عبد الرشيد الكرماني» 
الحنفيء المتوفى في حدود سنة (5754ه) قال حاجي خليفة: "ذكر فيه أنه ظفربفتاوى أبي الفضل 
الكرماني. وسأل من جمال الدين اليزدي مسائل كثيرة. ثم أضاف إليه من فتاوى أئمة بخارى, 
وما وراء الهرء وخراسانء, وكرمان. وجعل كل كتاب ستة أبواب: 
الأول: من فتاوى ركن الدينء أبي الفضل الكرماني. 
#- والثاني: من فتاوى جمال الدين اليزدي. 
والثالث: من فتاوى الإمام: عطاء بن حمزة السعدي. 
والرابع: من فتاوى النجم عمر النسفي. 
والخامس: من فتاوى مجد الشريعة. أبي محمد: سليمان بن الحسن الكرماني. 


والسادس: من فتاوى أئمة المتأخرين بأسمائهم"". 


لي لل لي »4 


.)١؟7١/5( كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون‎ ١ 
.)718/1( كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون‎ 1 


.”٠‏ الفتاوى السراجية: قال حاجي خليفة: "قال المولى ابن جوي: رأيت في آخر نسخة منها ما لفظه: 
قال المصنف: وقع الفراغء يوم الإثنين. من المحرمء سنة 559. تسع وستين وخمسمائة. 
بأوشء على يدي: علي بن عثمان بن محمد التيمي. ذكره: تقي الدين» في ترجمة صاحب (يقول 
العبد. ومنية المفتي) : أنه لسراج الدين الأوشيء. وفيه: نوادروقائعء, لا توجد في أكثرالكتب. وهي: 
إحدى مأخذي المنية"2". 


١‏ الفتاوى النجمية لحسين بن محمد. المعروف: بالنجم الحنفي المتوق سنة (0/هه) 
؟". فتاوى أبي عبد الله أحمد بن أبي حفص الكبيرء البخاري 


7 تلخيص الفتاوى الكبري: لأبي المحامد: محمود بن أحمد بن مسعود القونوي» وأضاف إليها: كثيرا 
من الفروع, المحتاج إلها من: (الظبيرية) وغيرهاء قال حاجب خليفة: "وهو: كتاب حسن في بابه"7". 


؟". فتاوى قاضيخان. للإمام. فخر الدين: حسن بن منصور الأوزجنديء الفرغاني. المعروف 
بقاضي خان المتوفى: سنة (515ه) قال حاجي خليفة: "وهي: مشهورة مقبولة. معمول بهاء 
متداولة بين أيدي العلماء والفقهاء. وكانت هي نصب عين من تصدر للحكم والإفتاء. ذكر في 
هذا الكتاب: جملة من المسائل التي يغلب وقوعهاء وتمس الحاجة إلهاء وتدور عليها واقعات 
الأمةء وترتيها: على ترتيب الكتب المعروفة. بين لكل فرعا أصلاء وفيما كثرت فيه الأقاويل من 
المتأخرين. اقتصرمنه: على قولء أو قولينء. وقدم ما هو الأظهرء كما قال في خطبته. وقد رتب: 
رجل من علماء الروم: مسائلهء يقال له: محمدء. وهو: محمد بن مصطفى بن الحاج: محمد 
أفندي. الصونيء, ذكرفيه: أنه أشارإليه شيخه. المولل: محمد بن شيخ الإسلام: محمدء الشبير: 


بجوي زاده. سنة 1105, خمس وتسعين وتسعمائة, بترتيبه. فرتبه”". 


. التجنيس والمزيد وهو لأهل الفتوى غيرعتيدء للإمام» برهان الدين: علي بن أبي بكر المرغيناني» 
المتوفى (517ه) قال حاجي خليفة: "ذكر فيه: أن الصدر الأجل: حسام الدينء أورد المسائل 
مهذبة في تصنيف. وذكر لبها الدلائل. ورتب الكتب دون المسائلء ولم يتيسرله الختام. فشرع 
في إتمامه. وتحسين نظامه. وأنزل ذكر ما ذكره من الأبواب. من الأسما إلى حروف مجردة عن 
الألقاب. فأشاربالنون: إلى (نوازل أبي الليث)» وبالعين: إلى (عيون المسائل).» وبالواو: إلى (واقعات 
الناطفي)» وبالتاء: إلى (فتاوى: أبي بكربن الفضل).ء وبالسين: إلى (فتاوى: أثئمة سمرقند)» وبالزاي: 

١‏ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون (4/5؟؟1). 


.)١1578/5( كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون‎ ١ 
.)١771/5( كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون‎ * 
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إلى (الزوائد)» وبالجيم: إلى (أجناس الناطفي)ء ود غر: إلى (غريب الرواية) . لأبي شجاع., ودنس: إلى 
(فتاوى: النجم: عمر النسفي). ودشر: إلى شرح الكتب المبسوطة. ود فت: إلى الفتاوى الصغرىء. 
للصدرء. الشهيدء وبالميم: إلى المتفرقات. قال: وهذا الكتاب لبيان ما استنبطه المتأخرون. ولم 
ينص عليه المتقدمون. إلا ما شذ عنهم في الرواية"". 


1". فتاوى الرشيدي: رشيد الدين: محمد بن عمر بن عبد الله السنجي.ء الوتارء الحنفي. المتوق: 

". فتاوى التمرتاشي: الشيخ, الإمام. أبومحمدء ظبير الدين: أحمد بن أبي ثابت: إسماعيل بن محمد 
أيدغمش الحنفيء. مفتي خوارزمء المتوفى سنة (٠0٠5ه).‏ 

8. فتاوى الوبري الحنفيء المتوفى: سنة (504ه). 

9. ذخيرة الفتاوى المشهورة: ب (الذخيرة اليرهانية) للإمامء برهان الدين: محمود بن أحمد بن عبد 
البرهاني). 
المتوى: سنة (5١51ه).‏ 
المتوق: سنة (519ه). 

منها: ما يكثر الاحتياج إليهء بحذف ما كثر الاطلاع عليه. وسماه: (المسائل البدرية. المنتخبة من 

الفتاوى الظبيرية). 

؟". فتاوى الخاصي المسماة: (بالكبرى) تأليف: القاضي, نجم الدين: يوسف بن أحمد الخوارزمي» 
المعروف: بفطيس. المتوفى: سنة (575ه) 

7"”. حاوي مسائل الواقعات والمنيةء وما تركه في تدوينه من مسائل القنيةء وزاد فيه من الفتاوي 
الحنفي. المتوق سنة (158ه). 


.)205/١( كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون‎ ١ 


5". فتاوى الولوالجي ظهير الدينء أبي المكارم إسحاق بن أبي بكر الحنفيء المتوفى سنة (١٠/اه)ء‏ 
فصل فيه ما أورده حسام الدين الشهيد في كتابه الجامع لنوازل الأحكام. وضم إليه: ما سواه 
من الواقعات المهمةء وما اشتملت عليه: كتب الإمام: محمد بن الحسنء مما لا بد من معرفته 
لأهل الفتوىء ليكون كتابا جامعا للفقه. وقواعده. 


ه. الفتاوى الطرسوسية: لنجم الدين إبراهيم بن علي الطرسوميء المتوفى سنة(8ه/اه) 


"". غنية الفتاوى لمحمود بن أحمد القونويء المتوى: سنة (0١٠/الاه)‏ أخذه من: (فتاوى أفطس)» و 


(خواهر زاده). 


/”. فتاوى السراج الهندي. وهو عمربن اسحاق بن احمد الغزنوى سراج الدين أبوحفص المندي 
ثم المصرى الفقيه الحنفي» وتوق بمصرسنة كلالام). 


الفشاوى التحدفية السبجد الديق مسعود بن غمر التفعاراق» المعو ق سفة 0 اها 


. فتاوى الخجندي: وهو مجلد. جمع فيه: فتاوى مشايخ عصره: كوالده: عمربن محمد الترجماني» 
وشيخه: علي بن أحمد الكرباميء وأبي حامد: فضل بن محمد بن علي الفقبي. والحسن بن 
طليبات العستدق ورين هل الأبوي»وعين الريعيم العف وأ هب الله الويري: المعروف: 
بحميري. ويوسف بن محمد الترجمانيء. وأبي الفضل الكرمانيء وعمر بن عبد العزيزء برهان 
الأفية» والخيين يق علي المرعتياي» وغبر الفتس وعم ين يوففه البعال :يوأي عي الله 
محمد بن إبراهيم الودري» وأبي ذرالخطييء وعبد السيد الخطيبي, أبيه, ويوسف بن محمد 
البلليء وأحمد الحجرء وعبد العزيزبن أحمد الحلوانيء. وعلي السغدي. 


٠‏ . الفتاوى القاعدية: للإمامء شمس الدين» أبي عبد الله: محمد بن علي بن أي القاسم بن أبي رجا 


.١‏ الفتاوى البزازية أو الجامع الوجيز للشيخ. الإمام. حافظ الدين: محمد بن محمد بن شهابء» 
المعروف: بابن البزاز الكردريء. المتوفى سنة (857ه) قال حاجي خليفة: "لخص فيه: زبدة 
مسائل الفتاوىء والواقعات. من الكتب المختلفة. ورجح ما ساعده الدليلء. وذكر الأئمة: أن 
عليه التعويل. فرغ من جمعه وتأليفه: كما ذكره في أواسط كتابه: عام اثنتي عشرة وثمانمائة. 
قيل لأبي السعود المفتي: لم» لم تجمع المسائل المهمة. ولم تؤلف فهها كتابا؟ قال: أنا أستحيي 
من صاحب (البزازية) مع وجود كتابه. لأنه مجموعة شريفة. جامعة للمهماتء على ما ينبغي"7". 


.)555/١( كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون‎ ١ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتاتية - المجلد الأول 


؟. الفتاوى القاسمية: للشيخ: قاسم بن قطلوبغا الحنفيء. تلميذ: ابن الهمامء المتوفى: سنة (9/ا/ه) 


4. فتاوى قورقود خانية جمعها: قورقود خان بن السلطان: بايزيد الثاني العثماني. المقتول: سنة (51/1ه) 


.. النفحات الأزهرية. في الفتاوي العونية لجمال الدين. (لشمس الدين) بن طولون الحنفي» 
المتوى: سنة (157ه) جمعها: من فتاوي أستاذه: البرهان الشاغوري في كراريس. 

5 . الفتاوى الزينية. في فقه الحنفيةء وهي: لزين الدين بن إبراهيم بن نجيم المصريء (ت ١٠17ه)‏ 
جمعبا ابنه: أحمدء قال: كتبتها سؤالا بعد سؤالء من: ابتداء أمريء في شهر ربيع الأول سنة 
(338ه) كم :رأيت: أن أرقها على كب الفعه: وعدتها: نحو أربحماثة سؤال وجواب» خلا فناوئ 
كثيرة. لم يتيسر كتابتها. 

7. فتاوى أمين الدين محمد بن عبد العال الحنفي. المصريء المتوى سنة (١91ه)‏ جمعها: 
للفتاوى والتدريس) 

غ. فتاوى أبي السعود: ابن محمد العماديء الحنفيء التري» المتوفى: سنة (185ه) جمعها: المولى: 
محمد بن أحمدء الشبير: ببوزن زادهء المتوق سنة (187ه) ودونها على: أبواب. وفصول. 
وجمعها أيضا المول: ولي الأسكليبي. المعروف: بول يكان المتوقى (/15ه)ء مع إلحاق فتاوى 
العول: على الجمال».وابى كمال» وستحعدى::وابن حوى: ورتها :على فركيب كنب الحهه أبخنا. قال 
حاجي خليفة: "كلتاهما مقبولتان» متداولتانت"20. 

8. الفتاوى الحامدية للمولى: حامد بن محمد القونويء المفتي بالرومء المتوفى: سنة(185ه) 
جمع فيها: واقعات المسائل» وقد نقحها ابن عابدين وسماها "العقود الدرية ف تنقي الفتاوي 
الحامدية" 

9. الفتاوى الخيرية لنفع البرية على مذهب الأمام أبي حنيفة النعمان. خيرالدين الرملي (ت ١8١٠ه).‏ 

. فتاوى ابن الشلبي: شهاب الدين: أحمد بن يونس الحنفيء المتوفى: سنة جمعبا: حفيدهء الشيخ, 
نور الدين: علي بن محمد. المتوى: سنة (١٠١٠ه).‏ 

.١‏ فتاوى الشبلي: للشيخ, أبي العباس: أحمد بن شهاب الدين: محمد بن أحمد بن يونس المصري»ء 
المعروف: بابن الشبليء المتوفى: سنة (١57١٠ه)‏ 


)١7؟١19/5( كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون‎ ١ 
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فتاوى شيخ الإسلام يحيى أفندي ابن شيخ الإسلام: زكريا أفنديء. المتوى: سنة (57١٠ه)‏ 
جمعبها: عبد الجليل بن مصطفى الأقسرائي. 

بن أبي اللطف الحسيني المقدسي الحنفي المتوفى سنة (4١١١ه)‏ 

الفتاوى الاسعدية - لاسعد بن أبي بكر الإسكداري الأصل المدني مفتي الحنفية بها توى سنة 


(111ه). 


(29؟1ام). 


الفتاوى البدرية لبدرالدين بن محمد بن بدرالدين ابن جماعة الكنانى القدمي الحنفي المتوق 


العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية لابن عابدين. المتوق سنة (؟05؟١ه).‏ 


الفتاوى المهدية في الوقائع المصريةء لمفتي الديار المصرية محمد المهدي العبامي المتوق 


سنة (1915ه). 
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ثانيا: فتاوى المالكية: 


.)ه١557( الأجوبة لمحمد بن سحنونء المتوفى سنة‎ .١ 

؟. فتاوى القاضي ابن زرب القرطبيء المتوفى سنة (١81"ه)‏ 

". منتخب الأحكام لابن أبي زمنينء المتوفى سنة (5995ه). 

؟. فتاوى الشيخ أبي الحسن اللخمي القيرواني. المتوفى سنة (//ائه). 


5. الإعلام بنوازل الأحكام وقطرمن سير الحكام أوديوان الأحكام الكبرى ني الأصبغ عيمى بن سبل 


”. نوازل ابن بشتغير اللورق الأندلسيء المتوفى سنة (5١5ه).‏ 

. فتاوى ابن رشد لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد "الجد" (١57ه)‏ 

. نوازل قاضي الجماعة ابن الحاج التجيبي الأندلسيء المتوفى سنة (5519ه) 

؟. فتاوى المازري لأبي عبد الله محمد بن علي التميعي المازري. المتوى سنة (575ه). 

.٠‏ مذاهب الحكام في نوازل الأحكام للقاضي عياضء المتوفى سنة (554ه). جمعه ابنه القاضي 
محمد (ت ملاده). 

.١‏ المسائل الفقهية لأبي علي عمربن علي قداح البواريء. المتوى سنة (4"لاه). 

؟. تقريب الأمل البعيد في نوازل الأستاذ أبي سعيد. لقاضي الجماعة فرج بن قاسم التغلبي الغرناطي. 
المتوق سنة (7ملاه). 

.١‏ فتاوى الإمام الشاطبي وهو أبو إسحاق إبراهيم بن الشاطبيء المتوى سنة (1.0/اه). جمعها 

000 جامع مسائل الأحكام لما نزل من القضايا بالمفتين والحكام أي القاسم البرزلي ويعرف بفتاوى 
البرزاليء المتوق سنة (845ه). 


. الدرر المكنونة في نوازل مازونة للفقيه القاضي أي زكريا زكريا يحي بن أبي عمران المازوني» 


61 


جه 


ا" 


لد 


ا 


1 


"6 


51 


/ا”. 


1 


. فتاوى قاضي الجماعة بن سراج الأندلسي. المتوى سنة (/854ه). جمعبا د محمد أبوالأجفان 


من مظانها المطبوعة والمخطوطة مثل: المعيارللونشريسي ونوازل الوزاني وفتاوى ابن طركاط. 


:المسائل المجعصرة من كناب البرول:لأن العباين أحمد الزليظي 'البغرو ف ا جلولو؟ المشوق 


سنة (954ىه). 


. نوازل فقهاء غرناطة لابن طركاط أبو الفضل القاضي 


. الأجوبة لابن هلال وه وإبراهيم بن هلال بن عليء أبوإسحاق الصنهاجي نسبا الفلالي السجلمامي, 


كان مفتي سجلماسة في المغرب الأقصى وعالمباء ووفاته بها سنة (؟. 1ه) 


.”٠‏ النوازل لابن هلال أيضا. 


المنبج الفائق والمنهل الرائق والمغنى اللائق بآداب الموثق وأحكام الوثائق. لأبي العباس أحمد 
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل أفريقية والأندلس والمغرب. لأبي العباس 
كتاب الأجوبة لابن عظوم القيرواني التونبي (ت 5١٠١٠ه).‏ 

الجواهر المختارة مما وقفت عليه من النوازل بجبل غمارة للزِيّاتي وهوعبد العزيزبن الحسن بن 
يوسف أبوفارس الزياتي. من سكان تطوان.ء ووفاته بها سنة (564١٠١ه).‏ 

نوازل السُكتاني: وهو عيسى بن عبد الرحمنء أبو مهدي الرجراجي السكتاني. مفتي مراكش 
وقاضها وعالمها ف عصرة: توفي سنة (؟55١٠ه)‏ 

الأجوبة الكبرى لعبد القادربن علي بن يوسف بن محمد المَغْرِبِي الفاسيء من كبار الشيوخ في 
عصره. لم يصنفها وإنما كانت تصدرعنه أجوبة على أمور يسأل عنهاء فجمعبا بعض أصحابه. 
توفي سنة (١11١٠ه)‏ 

سوسء بالمغرب. كان من كبار المفتين يقصده الناس من كل مكانء ونوازله فيها أجوبة له في 


علوم متعددة. توق سنة (55١١ه).‏ 
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فتاوى الكفورى هو محمد بن سليمان بن محمد ابن زائد المالكي فرغ منها سنة (١7١١١ه)‏ 


.“. الأجوبة للويدائي» وهو إبراهيم بن علي الإيسافني الويداني: من أهل سوس بالمغربء اشتهر 


بفتاويه. توفي بعد (15١١ه)‏ 

الفوائد الفقبية من فتاوى السوسيين لمحمد بن أحمد بن عبد الله المعروف بالقاضي مغربي 
سومي كان مرجعا في النوازل والأحكام. توفي سنة (5١١١ه)‏ 

نوازل ابن عبد السّلام وهو محمد بن عبد السلام بن عبد الله بن محمد بن محمد الناصري 
المتوقى سنة (9؟7١ه)‏ 

النوازل للتّسُول علي بن عبد السلام بن عليء أبوالحسن التسوليء وولي القضاء بهاء ثم بتطوان 
وغيرا. وتوفي بفاس سنة (54١١ه)‏ 

فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك. للشيخ محمد بن أحمد عليش المالكي, 
المتوق سنة (99؟١ه).‏ 

النوازل للعلمي عيمى بن علي العلمي القرن الثاني عشر المجري 

النوازل الصغرى أوالمنح السامية في النوازل الفقبية لمحمد المبدي بن محمد الوزاني الفامي. 
المتوق سنة (؟45؟١ه).‏ 

النوازل الفقهية للبَلْعَيّْئي. وهو أحمد بن المأمون البلغيثي العلويّ الحسني. أبو العباس: قاضء 
من أهل فاسء وتوفي بها سنة (54/8؟١ه)‏ 


فتاوى النوازل العصرية لمحمد علي بن حسين بن إبراهيم المالكي, مغربي الأصل» ولد وتعلم 
بمكة. وولي إفتاء المالكية بها سنة (.٠5١١ه)‏ وتوفي سنة (751١ه)‏ 


ثالثا: فتاوى الشافعية: 


)ه٠70( فتاوى ابن القاص لأبي العباس: أحمد بن أبي أحمد الطبري. الشافعيء. المتوفى سنة‎ .١ 
؟. فتاوى ابن الحداد: أبي بكرمحمد بن أحمد بن محمد الكناني. المصريء المتوفى سنة (445 7ه)‎ 
.)ه5١١/( فتاوى القفال المروزيء المتوى سنة‎ ." 

:. فتاوى القاضي حسين المروروذيء المتوقى سنة (5155ه). 

5. فتاوى ابن الصباغ: أبي نصرعبد السيد بن محمد البغداديء الشافعيء المتوفى سنة (ل/الا14ه) 


5. فتاوى الحناطى أبي عبد الله الحسين بن محمد بن الحسن الطبري أبوعبد الله المكي الشافعي 


. فتاوى الإمام أبوحامد محمد بن محمد الغزالي» المتوفى سنة (5. 5ه) مشتملة على: مائة وتسعين 
مسألة. غيرمرتبة. وله: فتاوى غيرذلك. ليست مشبهورة. 

6. فتاوى الحسين بن مسعود البغوي, المتوق سنة (5١5ه).‏ 

؟. فتاوى الأرغياتي: وهو: أبو نصر: محمد بن عبد الله الشافعي. المتوق: سنة (/؟507ه)ء وتعرف 
أيضا: (بفتاوى النهاية) لأن مؤلفه جرده منهاء ولذلك تلقب أيضا ب"فتاوى الإمام". 


الشامء. المتوفى سنة (5814ه). 


.١‏ فتاوى الواسطية للشيخ. عماد الدين, أبي حامد: محمد بن يونس الموصليء الشافعي. المتوق 


سنة (5.4ه). 
.١١‏ فتاوى الإمام أبي القاسم الرافعي. المتوفى سنة (577ه) 
.١‏ فتاوى ابن أبي الدم: شهاب الدين: إبراهيم بن عبد الله الحمويء المتوفى سنة (5145ه) 


5 . فتاوى ومساثئل ابن الصلاح أفي عمرو: عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري. الشافعي. وهي: من 
محاسنه. المتوى: سنة (1557ه) جمعبا: بعض طلبته. وهو: الكمال: إسحاق المعزيء. الشافعي,. 
وهي: ف مجلد كثير الفوائد. وله نسختان: نسخة مرتبة على الأبواب» ونسخة: غير مرتبة. 
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القعارى المبوصلينة لعو الدين يق عيك البناام المعو من (52ه) تعرس ي"الموعلية لان 
الأسئلة وردت من الموصل من خطيها شمس الدين عبد الرحيم بن الطومي إلى العزبن عبد 


7. الفتاوى المصرية وهي للعزبن عبد السلام أيضا. 
/ا١.‏ فتاوى القاضي موهوب بن عمربن موهوب الجزري. الشافعي. المتوق سنة (هلاكه) 


4 


ل 


. فتاوى الإمام النووي (ت كلاكهم) كبيرة. وصغيرة. وهي المسماة: (بعيون المسائل المهمة) قال 
النووي في خطبتها: ولا ألتزم فيها ترتيباء لكونها على حسب الوقائع. فإن كملت يرجى ترتيبهاء وألتزم 
فبها الإيضاحء وتقريها إلى أفهام المبتدئينء ثم رتها: علاء الدين: علي بن إبراهيم العطارء على: 
ترتيب الفقه. 

4. فتاوى ابن رزين: محمد بن الحسين الحمويء الشافعيء, المتوقى سنة (5/80ه) 

.”٠‏ الفتاوى المنثورات: لعلاء الدين علي بن إبراهيم ابن داود العطار الدمشقي الشافعي تلميذ 

النووى المتوقى سنة(74/اه) وهي فتاوى الإمام النووي وبعضهم ينسهها لابن العطارلكونه رتيها. 

.١‏ فتاوى ابن الفركاح: برهان الدين: إبراهيم بن عبد الرحمن بن إبراهيم الفزاري. المصريء. 

الشافعيء المتوى سنة (ت 55لاه) 


؟". فتاوى أبي الحسن تقي الدين بن علي السبكي (ت 257 ه) جمعها: ابنه تاج الدين عبد الوهاب 
السبكي. 

77. فتاوى الأسنوي عبد الرحيم بن الحسن بن علي الأسنويء المتوفى سنة (/الاه) 

4" الفتاوى الحسنية لابي عبد الرحمن بن عمربن محمد الحبيشي اليمني الشافعي المتوفى سنة (١٠/اه)‏ 

5. فتاوى ابن عقيل: أبي محمد: عبد الله بن عبد الرحمن النحويء الشافعيء المتوفى سنة (15/اه). 


5. فتاوى الأذرعي. وهوشهاب الدين أبوالعباس أحمد بن حمدان بن أحمد بن عبد الواحد بن عبد 
الغ الأذرضء الممعوق سقة (1ه)ء ودلقي أيه باللدطلبياف لأدنا شرت بحل ب قال العافظ 
اين حجر واشترت قفاوم ق البلا الحلبية",وقال هنا ابن قاضى شبية" وشاعت فعاويه فى 
الأقافبمع العوق الشدود خصوضاق الطادق"” 


". فتاوى الزركشي بدرالدين محمد بن بهادربن عبد الله المصريء المتوق سنة (15/اه). 


8. فتاوى البلقينى سراج الدين عمربن رسلانء المتوفى سنة (١٠/ه)‏ 
9. الأجوبة المرضية عن الأسئلة المكية للحافظء ولي الدينء أبي زرعة: أحمد بن عبد الرحيم 
العراق. الشافعيء المتوفى سنة (١١1ه).‏ 


."٠6‏ فتاوى الحبانى هوشرف الدين أبوالذبيح إسماعيل ابن محمد بن عمر اليمني الشافعي المتوق 
سنة رف 


1 فناوق البلاظنبى شمين الذيخ محيد بق غيد اللةتايق خليل الدمشقي السافى البعوق منة 
(ككدم). 


؟". فتاوى المناوي: وهو: يحيى بن محمد. قاضي القضاة. الشافعيء. المتوى: سنة (١1/ا/ه)ء‏ 
جمعها: سبطه: زين العابدين بن عبد الرؤوف. المتوق سنة (؟؟١٠ه).‏ 

7. فتاوى ابن أبي شريف: كمال الدين: محمد بن الأميرء ناصرالدين: محمد بن بكرعلي المقدسي. 
الشافعي. المتوفى سنة (7١٠1ه)‏ 


ه. المجموع الحاوي لما وقع لنا من الفتاويء لنور الدين علي بن عبدالله السمهودي المتوى سنة 


1١ 1)‏ ه)ء وتعرف بفتاوى السمهوديء. قال عنها ابن العماد: "وجمع فتاويه في مجلد. وهي مفيدة 


لحن" 


"”. فتاوى شيخ الإسلام زكريا الأنصاري المتوفى سنة (1575ه) 


”. /7”. الخواطر الفكريةء في الفتاوي البكرية. للشهاب: أحمد بن محمد بن محمد بن عبد 
السلام. المعروف بابن عبد السلام المصري الشافعي. المتوى سنة (١15ه).‏ 


8”. فتاوى شهاب الدين الرمليء أبي العباس أحمد بن أحمد بن حمزة الأنصاري الرملي المتوفى سنة 
(/509ه). 


5. الفتاوى الزمزمية: لعزالدين عبد العزيزبن علي ابن عبد العزيز الزمزمي المكي الشافعي المتوق 


..٠‏ فتاوى الشعراني: عبد الوهاب بن أحمد المصري. الشافعي. المتوفى: سنة (517ه) 


.)725/١٠١( شذرات الذهب في أخبارمن ذهب‎ ١ 
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الفتاوى الفقبية الكبرى لشهاب الدين أحمد بن محمد بن حجر البيتميء. المتوفى سنة (15ه). 


فتاوى المتبولي: هو الشيخ أحمد بن محمد بن أحمد المتبولي» الشافعي. مختصر.ء ألفه في: 


حدود سنة (189ه). 


فتاوى الإمام المحقق جمال الدين محمد بن أبي بكر الأشخر تلميذ ابن حجر الهيتمي المتوى 
سنة (189ه). 


فتاوى الشمس الرملي: لشمس الدين محمد بن أحمد بن أحمد بن حمزة الأنصاري الشافعي 
المتوفى سنة (5١٠٠ه)‏ جمعبها أحمد بن خليل بن ابراهيم بن ناصر الدين الملقب شهاب الدين 
المصري الشافعي السبكي والفتاوى التي جمعبا من خط شيخه شيخ الإسلام الشمس الرملي 
في مجلد ضخم. 


. فتاوى الخليلي محمد بن محمد بن شرف الخليليء المتوفى سنة (/ا5١١ه).‏ 

. فتاوى الكردي: هو محمد بن سليمان المدني الشافعي المتوفى سنة (15١١ه)‏ 

. فتاوى الإمام عبد الله بن حسين بلفقيه باعلوي الحضرمي المتوق سنة (77؟١ه).‏ 
. فتاوى الإمام عبد الله بن عمربن يحبى باعلوي الحضرمي. 


. فتاوى الإمام علوي بن سقاف الجفري باعلوي الحضرمي. 


. بغية المسترشدين ف تلخيص فتاوى بعض الأئماة من العلماء المتأخرين: للإمام الشريف 


الحبيب عبد الرحمن بن محمد بن حسين المشهور باعلوي مفتي الديار الحضرمية المتوق 
(1ه) وقد انتخبه ولخَّصه من فتاوى علماء اليمن. بأوجزعبارة. مع خلوّه عن التكرير ورد 
كل مسألة في غيرمحلها إلى مظنتها من تقديم أوتأخير. والسادة الأئمة الأجلاء هم: الإمام النحرير 
السيد: عبد الله بن حسين بلفقيه باعلوي الحضرميء والإمام المحقق السيد: عبد الله بن عمر 
بن يحيى باعلوي الحضرمي.ء والإمام الفقيه السيد: علوي بن سقاف الجفري باعلوي الحضرمي» 
والإمام المحقق تلميذ ابن حجر: جمال الدين محمد بن أبي بكر الأشخرء والإمام المحقق مفتي 
المدينة المنورة: محمد بن سليمان الكردي المدني. 


وجعل لكل واحد من هؤلاء الأئمة المذكورين علامة صدّر بها المسألة؛ فرمز لبلفقيه: 5 (ب). 


ولابن يحى: ب (ي): وللجفري: ب (ج): وللأشخر: ب (ش).ء وللكردي: ب (ك). وإذا كان في المسألة قيد أو 


خلاف أونحوهما ولم ينبّه عليه أصحاب الفتاوي فإنه يكتب آخرّالمسألة (انتبى)ء ثم يذكرتعقيبّه 
مصدّراً ب (قلت) ليتميّزالأصل من زيادة الإمام المشهور رحمه الله تعالى. وقد أضاف رحمه الله تعالى 
لهذه الفتاوي فوائدَ وتنبهاتٍ نفيسةً عزيزةً الوجود مهمة. لخَّصها من أفواه شيوخه الأجلّاء. وكتب 
الأئمة الفقباء. مع عزوها لقائلهاء وتمييزها عن تلك الفتاوي بتصديرها ب (فائدة). كما ضْم أيضاً 
سؤالات سثل عنها ولم تكن مذكورة في تلك الفتاوي. 


رابعا: فتاوى الحنايلة: 


.و6 م6 .6ه .6ه .هه 

.١‏ مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه رواية إسحاق بن منصور بن بهرام» أبويعقوب 
المروزي. المعروف بالكوسج (المتوفى: ١5١ه)‏ وهي أسئلة موجهة للإمام أحمد إلا أن ابن منصور 
وجه الأسئلة ذاتها إلى الإمام إسحاق بن راهويه غالباء وقدّم لكثير منها بقول سفيان التّوري في 
المسألة. فحفظ لنا بذلك مسائل جمة عن هؤلاء. 


". مسائل الإمام أحمد لأبي بك رأحمد بن محمد بن هانئ الأثرم المتوفى بعد (70١ه).‏ 
. مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح المتوفى سنة (5557ه). 
ع. مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني المتوق سنة (710ه). 

5. مسائل الإمام أحمد لإسحاق بن إبراهيم بن هانئء المتوفى سنة (7/0ه). 


". مسائل حرب الكرماني لأبي محمد حرب بن إسماعيل بن خلف الكرماني المتوق سنة 78١(‏ ه) 
ومسجل أجوبهماء قال الذهبي: " (مَسَائْلُ) حَرْبٍ مِنْ أَنْمَسِ كُتْبٍ الختابلة. وَهْوَكَبيْدَفٍ مُجَنَدَيْن"07. 


'. مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله المتوفى سنة (٠11ه).‏ 


. الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل لأبي بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخَلّال 
البغدادي الحنبلي المتوفى سنة (١١5ه).‏ 


9. جوابات مسائل ابن شاقلا لابن بطة. المتوق سنة (/1/”؟ ه). 


.)545/١١( سيرأعلام النبلاء‎ ١ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتاتية - المجلد الأول 


.١‏ تهذيب الأجوبة: لأبي عبد الله الحسن بن حامد بن علي بن مروان البغدادي الحنبلي المتوق 


سنة (2.5 ه). 


.١١‏ جوابات المسائل للقاضي أي يعلى. المتوق سنة (/ه55ه). وهي جوابات مسائل وردت من 
الحرمء وجوابات مسائل وردت من تنيس» وجوابات مسائل وردت من ميافارقين. وجوابات 
مسائل وردت من أصفهان. 
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بختاوق ابن عقيل اللحنيان: المعواق سمة (819ه): 


.١ +‏ الفتاوى الرحبية لدبي الحسن على بن عبد الله بن نصر الزاغوني البغدادي الحنبلي وتعرف 
بفتاوى الزاغوني المتوق سنة (/ا5ده). 


. فتاوى الموفق ابن قدامة المتوى سنة (١55ه).‏ 


11 مجموعة فتاوي تقي الدين بن تيمية (تى"لاه) جمعها الشيخ عبد الرحمن بن محمد زت 
هم ). 


١7‏ . الفتاوى الكبرى لابن تيمية أيضا. 


تلامذته. 
4. الطرابلسيات لابن قيم الجوزية المتوق سنة (١ه/اه).‏ 


٠‏ الفتاوى الأحمدية لابن عبد البادي هو جمال الدين يوسف بن الحسن الحنبلي ويعرف بابن 


)ه١١55( الفواكه العديدة في المسائل المفيدة لأحمد بن محمد المنقور التميمي. المتوفى سنة‎ ١ 
جمع فيه فتاوى لعلماء نجد وغيرهم منهم: ابن ذهلان. وابن عطوة. وغيرهما.‎ 


*”. الأجوبة النجدية عن الأسئلة النجدية للسفاريني (84١١ه).‏ 
5. مختصر المنقور لمحمد بن سلوم الزبيريء. المتوفى سنة ١١57(‏ ه). 


ه. مجموع الفتاوى لعثمان بن منصورء المتوفى سنة ١١85(‏ ه). 


5 الأجوبة الجلية في الأحكام الحنبلية " للقٌدومي: مومى بن عيسى ابن عبد الله بن صُوفان النابلسي 


ت سنة (75؟١‏ ه). 


1". العقود الياقوتية في جيد الأسئلة الكويتية لعبد القادربن أحمد بن مصطفى بن عبد الرحيم بن 
محمد بدرانء. المتوق سنة (55؟١ه).‏ 


8. العقود المرجانية في جيد الأسئلة القازانية لابن بدران أيضا 
4. فتاوى عبد الله بن عبد العزيزبن عبد الرحمن العنقري التميمي النجدي المتوفى سنة (7/ا١١ه).‏ 


.”٠‏ الفتاوى السعدية لعبد الرحمن بن ناصر السعدي المتوفى سنة (5/ا؟١‏ ه). 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتاتية - المجلد الأول 


تمهبيد وتقسيم : 

بعد أن قدمنا في الفصل السابق عرضا لأهم كتب الفتاوى وهي تعتبرالدعامة 
الثانية للمتصدرللفتوى بعد كتب الفقه. نتناول في هذا الفصل التعريف ببعض 
كتب الفتاوى. وسنكتفي بالتعريف بكتابين من كتب الفتاوى المعتمدة عند كل 
مذهب من المذاهب الفقهية الأربعة. 


وسيكون التعريف بالكتاب. ويمصنفه وبمنيجه مع ذكر نموذج منه ليسترشد 
به من لم يسبق له التعامل معه فيعرف أسلوبه وطريقة تناوله للسؤال ثم للإجابة 
عليه ويقع هذا الفصل في أربعة مباحث على النحو التالي: 
© المبحث الأول: التعريف بالمختارمن فتاوى الحنفية. 
© المبحث الثاني: التعريف بالمختارمن فتاوى المالكية. 
© المبحث الثالث: التعريف بالمختارمن فتاوى الشافعية. 
© المبحث الرابع: التعريف بالمختارمن فتاوى الحنابلة. 


المختار من فتاوى الحنفية 


يأتي هذا المبحث للتعريف بكتابين من أهم كتب الفتاوى في المذهب الحنفي. أحدهما عمل 
جماعي وهو الفتاوى الهندية. والآخر عمل فردي اشتمل على معتمد المذهب في الفتوى عند 
المتأخرين. وسنقوم بالتعريف بالفتاوى وذكر ترجمة موجزة لصاحهاء مع الإشارة إلى منبجه في 
فتاويه على النحو التالي: 


أولا: الفتاوى الهندية (العالمكيرية). 


التعريف بالكتاب: 


."هه هاه .6ه 

هو مجموعة من الأحكام الفقبية المأخوذة من مذهب الحنفية قام بتأليفها جماعة من علماء 
الهند برئاسة الشيخ نظام الدين البلخي بأمر من سلطان الهند أبي المظفر محيي الدين محمد 
أورنك زيب والهدف من تأليفها أن يسيّلوا على الناس الوقوف على الروايات الصحيحة في المذهب 
الحنفي والأقوال المعتمدة والراجحة فيهء وما تجري عليه الفتوى من أحكام المذهب والتزم مؤلفوه 
المحافظة على عبارات الكتب التي نقلوا عنها وأسندوا كل حكم نقلوه إلى الكتاب الذي أخذ عنه. 
وأغلب الأحكام مجردة عن الأدلة. وختموا هذه المجموعة بكتاب المحاضر والسجلات وكتاب 
الشروط. وهذه الفتاوى من أشهر الكتب المطولة في الفقه الحنفي. واحتوت على الأحكام التي لا 
توجد في كتاب سواها وشارك في إنجازها (؟7١)‏ فقيها من كبار علماء الهند. 


جاء في مقدمتها: "فإن الفقه حد حاجزبين البداية والضلال. وقسطاس مستقيم لمعرفة مقادير 
الأعمال. وعيالمه الزاخرة لا يوجد لها قرارء وأطواده الشامخة لا يدرك فنونها بالأبصارء إلا أن الكتب 
المصنفة المتداولة. والصحف المؤلفة المتناولة» في هذا الفن لاتشفي العليلء ولا يفأم منها الغليل, 
إذ بعضها طارح لشطر المسائلء وأكثرها منطو على الروايات المختلفة المتعارضة الدلائل. فيشجر 
المبتغي للتمسك بالأليق والأقوى. كمن هام في البيماء في الليل الأهيم. ويضجر المستهتربأخذ ما هو 
أقرب للتقوى. كفاقد العهم في الغيهم"7". 


.)5/١( الفتاوى الهندية‎ ١ 


المدخل إلى علم الإفتاء 


ثم ذكرأنه بإلهام وأمرمن السلطان أي المظفرمحيي الدين محمد أورنك زيب» وأنه حشد الفقهاء 
الحاذقين في المذهب. ليجمعوا الروايات ويميزوا بين الغث والسمين وما عليه العمل. 


ثم وضحوا منبجم في العمل فكان على النحو الآتي: 
1 جمعوا كتب ظاهر الرواية التي اتفق عليها وأفتى بها أئمة المذهب 
جمعوا كن النوادرالق فلقننا العلباء بالعبول 


3 ميزوا بين الصحيح والضعيف من الروايات 


؟. اختاروا في ترتيب الكتاب ترتيب الهداية. 
ه. أسقطوا ما تكرر في الكتب من الروايات والزوائد. 


5. الإعراض عن ذكر الدلائل والشواهد إلا دليل مسألة يوضحها أويتضمن مسألة أخرى واقتصروا 
في الأكثرعلى ظاهر الروايات ولم يلتفتوا إلا نادرا إلى النوادروالدرايات وذلك فيما لم يجدوا جواب 
المسألة في ظاهر الروايات أو وجدوا جواب النوادر موسوما بعلامة الفتوى ونقلوا كل رواية من 
المعتبرات بعبارتها مع انتماء الحوالة إليها 


. /. الحفاظ على العبارة إلا لداعي ضرورة عن وجبهاء ولإشعار الفرق بينهما أشاروا إلى الأول 
"بكذا" وإلى الثاني "بهكذا". وإذا وجدوا في المسألة جوابين مختلفين كل منهما موسوم بعلامة 
الفتوى وسمة الرجحان أولم يكن واحد منهما معلما بما يعلم به قوة الدليل والبرهان أثبتوهما في 
الكتاب"20, 


وهذه الفتاوى تذكرالكتاب أوالباب فتذكرما هوموجود في كتب الفقه من ذك رالتعريف والشروط 
والأركان ثم تذكرالمسائل الغريبة الموجودة في كتب الفقه في المذهب وكتب الفتاوى معزوة إليها. 


وهي مطبوعة في ستة مجلدات بالمطبعة البولاقية: ومطبوع على هامشها الفتاوى البزازية, 
وفتاوى قاضي خان. 


.)/١( انظر: الفتاوى الهندية‎ ١ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتاتية - المجلد الأول 


نموذج لإحدى الفتاوى من كتاب الفتاوى الهندية: 


© © © © © © © © © © © © © © © © © © © 

"يِب غَسْلْ كُّ مَا كَانَ مُرَكًُا عَلَى أَعْضاءِ الْوْحبُوءِ مِنْ الْأُمْبّع الرَائدَة وَالْكَبّ الرَائِدَةٍِ كذَا في 
المنَرَاجٍ الْوَمّاج. 

وَلَوْخُلِقَ لَهُ يَدَانِ عَلَى الْمَنْكبٍ فَالتَامَةُ هي الْأَمملِيّةُ يَجِبُ غَسْلْهَا وَالْقُفْرى رَائِدَةٌ قَمَا حَادَى مِبْهَا مَحَلَ 
الْمَوْضٍ يَجِبُ غَسْلُهُ وَإِلْافَلَا. كَذَا في فَنْح الْمَدِيرِلَ يُنْدَبُ غَسْلْهُ. كَذَا في الْبَخْرٍالرَائِق. 
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في فَتَاوَى مَا وَرَاءَ المَمْرِإِنْ بَقِيَ مِنْ مَوْضِع الؤْضوءٍ قَدرُرَْسٍ إِبْرَةٍ أَوْلَزِقَ بِأَصْلٍ ظفْرِهِ طِينْ يَابِمنٌ أو 


رَطْبٌ لَمْ يَجْرْوَِنْ تَلَطْعَ يَدْهُ بَحَمِي رٍأَوْحِنَاءٍ جَارَ 

وَسَيْلَ الدَبُوِيُ عَمَّنْ عَجَنَ فَأَصَاب يَدَهُ عَجِينٌ فَيَبِسَ وَتَوَضَّأْ قَالَ: يُجْزِيِهِ إِذَا كَانَ قَلِيلًا. كَذَا في 
الرَاهِدِيَّ وَمَا تَحْتَ الْأَظَافِيرِمِنْ أَعْضَاءٍ الْؤْضُوءٍ حَنَّ لَْكَانَ فِيهِ عَحجِينٌ يَجِبُ إِيصَّالٌ الْمَاءٍ إلى مَا تَحْتَهُ. 
كَذَا في الْخْلَاصّة وَأَكّْرِالْمُعْتَيَرَاتِ 

ذَكرَ الشَّيْحٌ الْإِمَامُ الرَاهِدُ أَبُو نَصْر الصَّفَارْف شَرْحِهِ أنَّ الظَمْرَإِذَا كَانَ طُودلًا بِحَيْتُ يَسْئُرْرَآْنَ 
الالملة يعث إيعقال لقان إل .ها قحتة وإن كان قدي لانسة, كدق التحيط. 


وَلَوْطَالَتْ أَظْمَارُهُ حَكّ خَرَجَتْ عَنْ رُءُوس الْأصَابع وَجَبَ عَسْلَبَا قَوْلَا وَاحِدًا. كَذَا في فَنْح الْقَدِيرٍ 


وَفِ الْجَامِع الصَّغِيرٍ سُيِلَ أَبُو الْمَاسِم عَنْ وَافِرٍ الظَمْرِ الّذِي يَبْقَى في أَظمَارِهِ الدَّرَنُ أو الّذِي يَعْمَلْ 
عَمَلَ الطَينٍ أَوْالْمَوأَة الَِّي صَبَعَتْ أَصْبْعَهَا بِالْجِنَّاءِء أؤالصّرَام» أ الصّبَاغ قَالَ كُلُ ذَلِكَ سَوَاءٌ يُجْزِيِمْ 
وُضُوءْهُمْ إِذْ لَايُسْتَطَاعٌ الامْتِتاغٌ عَنْهُ إلا بحَرَج وَالْمَنْوَى عَلَى الْجَوَازِمِنْ غَيْرِفَصْلٍ بَيْنَ الْمَدَنِي وَالْمَرَوِيّ. 
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كَذَا في الدَّخِيرَةٍ وَكَذَا الْحَبَّارُإِدًا كَانَ وَافِرَالْأَطْمَارٍ كَدَا في الرَاَهِدِيّ تاقلا عَنْ الْجَامِع الْأَصِق"00. 
ثانيا: العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية. 


© اسمه ونسبه: هو الإمام العلامة المفسر المحدث الفقيه النحوي اللغوي السيد محمد أمين بن 
سيد المرسلين يده وشرف وكرم وعظم. 


)4/١( الفتاوى الهندية‎ ١ 


© شبرته ولقبه: اشتهر المترجم بابن عابدين الحسيني ولقب بإمام الحنفية في عصرهء؛ لأنه كان 
المرجع عند اختلاف الآراء في المذهبء. وتكفيه حاشيته المشبورة المنسوبة إليه 


© مولده: ولد بدمشق الشام سنة (948١١ه)‏ 


© نشأته: نشأ في حجر والده وحفظ القرآن المجيد. وهو صغير جدا ثم اشتغل بطلب العلم مع 
الاجتهاد 2 التحصيل حتى تفنن وأفتى ودرس وصنئف 


قاهدا بح تحفظ القراق الكونة. بمجوردة على الاماة القزرة الشيع مبعيد الحموى شيع القراء 
بهاء وقرأ عليه الميدانية والجزرية والشاطبية بعد ما حفظها قراءة تدبروإمعان وبحث وإتقانء وتلقى 
منه القراءات بأوجهها وطرقها حتى جمعبها عليه. 
ثم قرأعليه طرفاً من النحووالصرف وفقه الإمام الشافعي رحمه الله تعالىء وحفظ متن الزيد وكان 
شاف المذهب وقتتكء ثم لزم شيخه الشيخ شاكر العقاد رحمه الله تعال وقرأ عليه ف المعقولات: 
وألزمه شيخه المذكور بالتحول لمذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان عليه الرحمة والرضوان» 
فتفقه عليه. وقرأ عليه الفرائض والحساب حتى مير في فن الأصول والحديث والتفسير والتصوف 
والمعقول. وقرأ عليه في الفقه: الملتقىء والكنزء والبحر لابن نجيم وصدر الشريعة:. والدراية. 
والبداية. وبعض شروحها وغيرذلك. ثم شرع في قراءة الدرالمختارعلى شيخه المذكور مع جماعة. 
ولم تتم قراءة الدرفآتمه مع بعض من حضبرمعه من إخوانه على الشيخ سعيد الحلبي المذكورء وقرأ 
على الشيخ سعيد غيرذلك من الفقه وغيره من الفنون. وحين أتم الدرعليه استجازه فأجازه. 
هه 'معوفقاقفهاأنى شائديى حاحب العاليف العديدة والعميافيقن البقيدة: واهدا التصيليف ضبغيرا 
فشرح متن الكافي وألف حاشية على شرح نبذة الإعراب وهوابن سبع عشرة سنة, وله كتابات على 
المطول ومجموع كبيرجمع فيه من نفائس الفوائد النثرية والشعرية وعرائس النكات والملح الأدبية 
ما يروق الناظرويسر الخاطر وله أيضا كتاب الرحيق المختوم شرح قلائد المنظوم وشرح عقود 
رسم المفتي وتنبيه الولاة والحكام وبحار الفيض وله رسائل عديدة ناهزت الثلاثين من كل فن. 
وله تعاليق على هوامش الكتب وحواشهاء وكتابته على أسئلة المستفتين والأوراق التي سودها 
بالنياحت الرائقة والدشاقق القائقة قلاتكاد فخصئ< ولا يمكن أن عفصي وبالجملة فكان قنغله 
من الدنيا التعلم والتعليم والتفهم والتفهيم, والإقبال على مولاه والسعي في اكتساب رضاه مقسما 
زمنه على أنواع الطاعة والحبادة مق ١ضييام‏ وقيام وتدريين وإقتاء وتاليف وإقادة وكافت ترد إلية 


الأسئلة من غالب البلاد وانتفع به خلق كثير من حاضر وباد. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتاتية - المجلد الأول 


وَمْق مؤلفاته أيخبا هذا الكداب العسص بالعقوة الدرة ق شتفي القعاوق الشاهدية وحاشيعة على 
الدالسيماة "ره الممتفار هق الذالمتكفار" وه التسيووة باسبة وحاقنية عن "البجن الرانق" 
وحاشية على "شرح المنار" للعلائي وحاشيتان على "الهر" و"شرح الملتقى" إلا أنهما لم يجردا من 
الهامش. 


© وفاته:توفي ضحوة يوم الأردعاء الحادي والعشرين من ربيع الثاني سنة اثنتين وخمسين ومائتين بعد 
الألف من البجرة (7557١ه)ودفن‏ -رحمه الله- بمقبرة دمشق في باب الصغيربالتربة الفوقانية.() 


التعريف بكتاب "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": 


ههه وه وه وه وه وه و و و6 .6 ...وه 66 6ه .6ه 

هوكتاب اختصره ابن عابدين من كتاب شيخه حامد أفندي العماوى وهو (مغني المستفتي عن 
سؤال المفتي) لأنه وجد فيه إطناب وتكرار لبعض الأسئلة وتعداد للنقول في الجواب. فحذف ابن 
عابدين المكرر ولخص الأدلة وجمع ما تفرق على وضع محكم واستدرك بعض التحريرات في بعض 
المسائل المغلقة وجعل ذلك في كتاب سماه (العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية) وجعل 
كتابه على شكل سؤال وجوابء يعتمد فيه على ذكر أقوال أئمة مذهبه ويرجح بينهم. ويآتي أحيانا 
أآراءواقوال آكمة مدهية ويرشع بيها؛ وباي أخيانا زأراء وأفوال المذاهب الأقرف من غيرذكر الدليل. 

يقول في مقدمته: "إن كتاب مغني المستفتي عن سؤال المفتي للإمام العلامة والحبر الفهامة 
حال اقتدئ العمادى مق تمشق الشاء عليه رحنة الملك البناك كناب جم جل الحوادت الع 
تدعو إلها البواعث مع التحري للقول الأقوى وما عليه العمل والفتوى لم أرللمبتلى بالفتوى أنفع منه 
حيث جمع ما لاغنى عنه غير أن فيه نوع إطناب بتكراربعض الأسئلة وتعداد النقول في الجواب فأردت 
صرف الهمة نحو اختصار أسئلته وأجوبته وحذف ما اشتهر منها ومكرراته وتلخيص أدلته. وريما 
قدمت ما أخروأخرت ما قدم وجمعت ما تفرق على وضع محكم وزدت ما لا بد منه من نحو استدراك 
أو تقييد أو ما فيه تقوية وتأييد ضاما إلى ذلك أيضا بعض تحريرات نقحتها في حاشيتي على البحر 
البمماة حة العالق عان البعر الرائق معاشيق الى علضاعل شر السوير المسماة رد المتجعاز 
على الدوالمختاروما حررتة من الرشائل الفائقة في بعض المسائل المغلقة مع ما يفتح يه الفتاح 
العليم في حال الكتابة من تحريربعض المسائل المشكلة والوقائع المعضلة فدونك كتايا حاوبا لدرر 
القواقن خاونااهى مستكرات الزواكن هو العمدة فق المذهب والحرى يآن يكنب يماع الذهب خملة 
على جمعه من لا يسعني إلا امتثال أمره أفاض الله علي وعليه من وابل خيره وبره وقد سميت ذلك 


)18 :177. انظرترجمته في حلية البشرفي تاريخ القرن الثالث عشرء عبد الرزاق البيطار(ص‎ ١ 


ب(العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية) وحيث قلت: قال المؤلف فمرادي به صاحب الأصل 
وكل ما كان من زياداتي أصدره بلفظ أقول والله تعالى هوالمسئول ف بلوغ ذلك المأمول والتوفيق 
والسداد وإتمام هذا المراد وفي أن ينفعني به والمسلمين فإنه أكرم الأكرمين””) 


والكتاب مطبوع في جزئين. 


نموذج لإحدى الفتاوى من كتاب "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": 


(سُئِلَ) في الْمُقْتَدِي إِذَا كَانَ الْإِمَامُ جِدَاءَهُ هَلْ يَنُوبِهِ في التَسْلِيمَتَيْنِ أَمْ في الْيَمِينِ فَقَطْ وَهَلْ قَالَ به 


(الكوات) : نَعَمْ يَنُويِهِ فِمِِمَا وَهُوَرِوَايَةُ الْحَسَنِ ع عَنْ أي حَنِيفَةَ وَبِهِ قَالَ مُحَمّدٌ قال انو سف 
يَنُوِهِ في الْيَمِينِ فَقَطّ عَلَى مَا في الْخَانِيّة وَفِهَا زِتَادَةٌ لَا بَأْسَ بِهَا وه أَنَّ مُحَمّدًَا أَْدَمَ هَاهُنا بَني آَدَمَ عَلَى 
الْحَمَظَة في الدَّكْرِوَني كتاب الصّلاةٍ أَخَّرَوَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ اخْتَلَفَ فِهًا أَهْلْ الْقِبْلَةِ قَالَتْ الْمُعْتَرِلَةُ جْمْلَهُ 
الْمَلَابَكَة أَفْضَل مِنْ جُمْلَةِ بَني آدَمَ وَقَالَ بَعْضْ أَهْلٍ السُّنّة جُمْلَهُ بَي آدَمَ أَفضَل مِنْ جُمْلَةِ الْمَلَابَكَة. 
وَالْمَدُْهَنة الكتظق أَنَّ خَوَاصٌّ بَن أَدَمَّ وَهُمْ الْمْْمَلُونَ أفضَّل مِنْ جُمْلَة الْمَلَائِكَةِ وَعَوَامَ بي آَدَمَ 


وَهُمْ 4 الأنقياء أَفْضَّلٌ من نْ عَوَامٌ م الْمَلَائكَة ةو خَوَاصُ الْمَلَائَكَة أَفْضَّلكُ من نْ عَوَامٌ بي أدَمَ وَمَا ذَكَرَهُ مُحَمَدٌ لا 
يَدُلُ على التّفْضِيلٍ لِأَنَّ الْوَاوَإِلْجَمْع الْمُطْلَقٍ دُونَ الثّرْتِيبٍ. اه 

(سُئِلَ) هَل السُّنّهُ بَعْدَ فَرْضٍ الْعِشَاءٍ عَلَى مَذْهَبنَا رَكْعَتَانِ أَمْ أَرْتَعُ وَقَبْلَ الْمَرْضٍِ هَل هي عِنْدَنا 
مُوَكَدَةٌ أَمْ مَنْدُوبَةٌ؟ 

(الْجَوَابُ): الوَكْعَتَانٍ بَعْدَ الْعِشَاءٍ سُنَةٌ مُوَكَدَةٌ وَالْأَرنَعُ َبْلَهَا وَتَعْدَهَا مَنْدُوبَةٌ وَشُرِعَتْ التَّوَافِلُ قَبْلَ 
الْمَوْضٍ لِجَبْرِ النْقْصَانٍ وَبَعْدَهُ لِمَطّْع طَّمَّع الشَّيْطَانٍ (أَقُولُ) الصّوَابُ الْعَكْمِنْ في الدُرّ 

(سئْلَ): في اقْتِدَاءِ الْحَنَفِيَ بِشَافِعِيٌ يَرْقَعُ يَدَيْهِ في تَكْبِيرَاتٍ الانْتِقَالاتِ هَلْ يَصِعٌ أَمْ لَا؟ 

لد زأئْت في مَجْمُوعَةٍ م الواشيع رنانم ا اْمُْشِدِيٍ 


محم ارو اللَّهُ تَعَالَ- إِلّامَكْحُولٌ النَّسَفِيُ فَقَط" 


7/0 العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية‎ ١ 
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المعلمة المصرية للعلوم الإفتاتية - المجلد الأول 


د 


المختار من فتاوى المالكية 


تتاول:ق :هذا المبحت التعريف بمصدرين فق كتب الفتاوى ق المذهب المالي: وقدرراعيقا آن 
يكون أحد المصافزمق كقب العتاوى المتقدمة: والتقرمن كمعن المتاخرية» وذلك على الصو العال: 


أولا: التعريف بكتاب "الأجوية" لمحمد بن سحنون. 


التعريف بصاحب كتاب الأجوية: 


© شهرته وكنيته: يكنى المترجم بأبي عبد اللهء واشتهربابن سحنون. 
© مولده: ولد سنة اثنتين ومائتين (؟ ١٠ه)‏ وقيل: على رأس المائتين. 


© نشأته: قال ابن فرحون: "تفقه بأبيه وسمع من بن أبي حسان ومومى بن معاوية وعبد العزيزبن 
يحيى المدني وغيرهم ورحل إلى المشرق فلقي بالمدينة أبا مصعب الزهري وابن كاسب وسمع 
من سلمة بن شبيب. كان إماماً في الفقه ثقة عالماً بالذب عن مذاهب أهل المدينة عالماً بالآثار 
صحيح الكتاب لم يكن في عصره أحذق بفنون العلم منه وكان الغالب عليه الفقه والمناظرة وكان 
يحسن الحجة والذب عن أهل السنة والمذهب. كان عالماً فقهاً مبرزاً متصرفاً في الفقه والنظر 
ومعرفة اختلاف الناس والرد على أهل الأهواء. وكان قد فتح له باب التأليف وجلس مجلس أبيه 
بعد موته. وكان من أكثر الناس حجة وألقنهم بها. 
وكان يناظر أباه. وقال سحنون: ما أشههه إلا بأشهب. وقال: ما غبنت في ابني محمد إلا أني أخاف 


2 


أن يكون عمره قصيراً. 


وكان يقول لمؤدبه: لا تؤدبه إلا بالكلام الطيب والمدح فليس هو ممن يؤدب بالتعنيف والضرب 


واتركه على بختي فإني أرجو أن يكون نسيج وحده وفريد أهل زمانه. 


المدخل إلى علم الإفتاء 


© ثناء العلماء عليه: قيل لعيسى بن مسكين: من خير من رأيت في العلم؟ فقال: محمد بن سحنون 
وقال أيضاً: ما رأيت بعد سحنون مثل ابنه محمد. وقال فيه إسماعيل القاضي بن إسحاق: هو 
الإمام بن الإمام. 


وذكرله مرة ما ألفه العراقيون من الكتب فقال إسماعيل: عندنا من ألف في مسائل الجبهاد 


عشرين جزءاً وهو محمد بن سحنون. يفخر بذلك على أهل العراق. 


قال ابن حارث: كان من الحفاظ المتقدمين المناظرين المتصرفين وكان كثير الكتب غزير التأليف 
له نحومن مائتي كتاب في فنون العلم. ولما تصفح محمد بن عبد الله بن عبد الحكم كتابه وكتاب بن 
عبدوس قال في كتاب بن عبدوس: هذا كتاب رجل أتى بمذهب مالك على وجهه. 


وفي كتاب بن سحنون: هذا كتاب رجل سبح في العلم سبحاً. وكان بن سحنون إمام عصره في 
مذهب أهل المدينة بالمغرب جامعاً لخلال قل ما اجتمعت في غيره: من الفقه البارع والعلم بالأثر 
والجدل والحديث والذب عن مذهب أهل الحجازكريماً في معاشرته نفاعاً للناس مطاعاً جواداً بماله 
وجاهه وجيهاً عند الملوك والعامة جيد النظر في الملمات. 
© مصنفاته: كان ابن سحنون غزير التصنيف حتى عد ذلك من مناقبه كما مضي في مدح ابن 
الحارث قوله:" وكان كثير الكتب غزير التأليف له نحو من مائتي كتاب في فنون العلم 


فمن مصنفاته كتابه "المسند" في الحديث وهو كبير وكتابه الكبير المشهور ب "الجامع" جمع فيه 
فكو العله والعقى قي عدة كني يهو البعيق» ولة ق قدوق العله مضتعات كثيرة هنا كناب السير: 
عشرون كتاباً وكتابه في المعلمين ورسالته في السنة وكتاب في تحريم المسكر ورسالة فيمن سب 
الفى عصان الله هليه وستلم -ورسالة فى داب المنفاطرين جرات وكنان السحة عان العدرة وكقات 
الحجة على النصارى وكتاب الإمامة وكتاب الرد على البكرية وكتاب الورع وكتاب الإيمان والرد على 
أهل الشرك وكتاب الرد على أهل البدع ثلاثة كتب وكتاب في الرد على الشافعي وعلى أهل العراق وهو 
كفات الجواباك كمينة كمي وكتاب العازية سعة أجراء, 

قال بعضهم: ألف بن سحنون كتابه الكبير مائة جزء: عشرون في السير وخمسة وعشرون في 
الأمفال وغشرة ق آذاب النضباة وخمسة ق القراكض وأربحة فى الإقرارواريعة ف العارنت فى الطبغات 
والناق. فق فقون الحلم, قال غيرةه والف فق اجكام الغران: 
© أخباره وفضائله: قال: دخل علي أبي وأنا أؤلف كتاب تحريم النبيذ فقال: يا بني إنك ترد على أهل 

العراق ولبم لطافة أذهان وألسنة حداد فإياك أن يسبقك قلمك لما يعتذرمنه. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتاتية - المجلد الأول 


ورأى عبد العزيز الزاهد في منامه قائلاً يقول له: مالك لم تقبل على بن سحنون وهو ممن يخشى 
الله؟ وفي رواية: وهو ممن يحب الله ورسوله؟ فبلغت بن سحنون فبى بكاء شديداً ثم قال: لعله 


كان ابن سحنون من أطوع الناس كريماً في نفسه يصل من قصد بالعشرات من الدنانيرويكتب 
لمن يعنى به إلى الملوك فيعطي الأموال الجسيمة نهاضاً بالأثقال واسع الحيلة جيد النظر. 


وفاته: توفي بالساحل سنة ست وخمسين ومائتين» (557١1ه)‏ بعد موت أبيه بست عشرسنة وجيء 


به من الساحل إلى القيروان فدفن بها وسته أربع وخمسه ون سنة"27, 


التعريف بكتاب الأجوية: 
.و66 .مم6 هه .6ه 

كتاب الأجوبة هوعبارة عن إجابات محمد بن سحنون على أسئلة كثيرة ومتنوعة وجهها له تلميذه 
أبوعبد الله محمد بن سالم. والأسئلة والأجوبة قائمة على أسلوب المحاورة والاستفسار أحيانا عما 
يهم وقد يخالف ابن سحنون أباه في بعض الأجوبة ويثبت كلام أبيه ثم يخالفه ويثبت رأيه. وقد مات 
محمد بن سالم في حياة شيخه وقد نقحها ابن سحنون وهذبها مرة أخرى بعد وفاة محمد بن سالم 
بسبب العبث بنسخها كما نص عليه في خاتمة الكتاب مع إعادة ترتيبها ورجوعه عن بعض الأجوبة: 
وجعلها على عشرين فصلا لتتميزعن الأولى التي كانت مختلطة غير مرتبة بل على حسب ورود الأسئلة. 
وقد جاء في خاتمتها: "اعلم وفقك الله أها الناظر لما يحبه ويرضاهء أن هذا الكتاب المسدى بأجوبة 
انق سحكوق قن ادق بالبسثة عق السؤال هما وجمهبا وتاليقيا القفية الخافظ أبوهيد الله محمد 
بن سالم الأشعري حرحمه الله- للعالم الأجل محمد بن سحنون -رضي الله عنه- فكتبها وكتب عنه 
وكثر فيها رغبة الناسء واعتنوا بها وانتشرت بأيدي الناس. فوقعت بين بعض المبطلين. فأدركتهم 
الغيرة والحسد فزين لهم الشيطان أعمالبم فصدهم عن السبيل فهم لا بهتدون. فاستدركوا فيها 
خلافا كثيراء وزادوا فها ما ليس للإمام فيها ذكرولا يليق به مذهب من المذاهب. وأرادوا كذبا كثيراء 
ونسبوه إلى العلماء من الصحابة والتابعين ومالك بن أنس -رضي الله عنه ورحمه- وأصحابه 
ونظائرهم من علماء الأمصار -رضي الله عنهم أجمعين- فنظر في ذلك أولو الألباب والنبى من أهل 
الفضل والتقى. فرفعوا أمرها إلى الإمام محمد بن سحنون بعد موت مؤلفها محمد بن سالم -رحمه 
الله تعالى- فاستحضبروها فأتى بها ونظرفها من أولها إلى آخرهاء فألفاها على ما ذكرت له من الخلل 
والفساد. فعزم على حرقبهاء فقيل له: قد انتشرت بأيدي الناس فلا يمكن ذهابها وزوالها بكليتهاء ثم 


.)١177 -159 انظرترجمته في الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب . ابن فرحون (؟/‎ ١ 


أخذ في تهذيها وتصحيحباء ورجع هوعن الكثير مما أجاب به محمد بن سالمء وطرح كل ما ليس له 
فها سبب؛ فأمر بكتها وتجانس أجوبتها ورد بعضها إلى بعض بخلاف التي جمعها وألفها محمد بن 
سالمء. وقد كانت متفرقة الأجوبة على حسب ورود الأسئلة. فكانت بعد التهذيب والتصحيح مفصلة 
على عشرين فصلاء مها نقلت هذه النسخة. فما وجدت غير مفصل ولا متجانس والتصحيح على 
عشرين فصلا فاعلم أنه من النسخ الفاسدةء فلا تعتمد عليهاء ولا تغشء ولا تعمل بشيء منها إلا بما 
وافق المذهب الصحيح"”". 


وقد حقق هذا الكتاب الأستاذ حامد العلويني فكان أطروحته للدكتوراة بجامعة السربون بباريس 


تحقيق ودراسة. وقد طبعت بتونيس بدارسحنون للنشروالتوزدع. 


نموذج من الفتاوى: 


© © © © © © © © 

"قال محمد بن سالم: سألت محمد بن سحنون -رضي الله عنه- عن الرجل ناول زوجه قطعة 
لحم فقال لبا : أنت مني طالق إن لم تأكليهاء ثم أخذتها منه ووضعتها ونيتها أن تأكلباء فجاءت هرة 
هربت بها فأكلتها: أتراه حانثا أم لا؟ 

فقال: إن كانت المرأة توانت عنها وغفلت عن أكلها أو حفظها فهو حانثء وإن كانت لم تغفل عنها 
وليس معبها تفريط؛ فلا أراه حانثا. 

قلت له: وكيف يعرف أنها غفلت وفرطت أم لا؟ 

قال: إن لم تلتفت في تلك الساعة إلى حاجة عرضت لها في بيهاء فليس معها تفريط. وإن التفتت 
وفرطات في .طالق: 

وسألنه عن رجل قال في كلمة واحدة: أنت طالق مائة طلقة إلاتسعا وتسعين؟ قيل يلزمه البتة؟ 

قال محمد: وأنا أقول: هي واحدة ولا أكثروالله الموفق للصواب. 

قلت له: فرجل توضأ فمربه رجل فقال له: قم معي إلى حاجة كذاء فقال: امرأتي طالق إن قمت 
معك حتى أتوضأ وضوني للصلاة. فتوضأ وانصرف معه. ثم تذكر أنه نسى المضمضة أو الاستنشاق 


أو مسح الأذنين أو مسح الرأس؟ 


.) 575 :577( كتاب الأجوبة. محمد بن سحنون‎ ١ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتاتية - المجلد الأول 


قال: قال سحنون: هو حانث حين ذكر الوضوء الذي يتوصل الناس به للصلاة. قال محمد: وأنا 
أقول: لا حنث عليهء وإن كان نسى شيئا من فروض الوضوء أو من مسنونه؛ لقول الرسول عليه 
الصلاة والسلام:" رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" وقاله مالك- رحمه الله-"20, 


ثانيا: التعريف بكتاب "فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك". 


التعريف بصاحب كتاب فتح العلي المالك: 


> اسمه ونسبه: هو الشيخ الفقيه العلامة أبوعبد الله محمد بن أحمد بن محمد عليش. 


© شهرته ولقبه: اشتهر المترجم ب "الشيخ عليش". قال الزركلي: "في التيمورية (7/ ؟5١؟)‏ عليش: 
بالتصغير. هو المشهور على الألسنة. وقد ضبطه هو بكسر العين واللام في شرحه (موصل 
الطلاب) في النحو. قلت: وكذا ينطقه أهل المغرب. وينطقون كل مصغر"". 


وهو مغربي الأصلء من أهل طرابلس الغرب. 
© مولده: ولد سنة (/١١11١ه/7١186م)‏ بالقاهرة 


© نشأته: حفظ القرآن وهوابن ثلاث عشرة سنة, ثم تعلم في الأزهر الشريف. وأخذ من أكابرعلمائه 
ممم الشخ مسي الأنين الميقين والعلامة عبد العواة الشعامي» والعلامة الناج مصظلف: 
البولاقي. والشيخ يوسف الصاوي وغيرهم كثيرء وتوسع في علوم المعقول والمنقول وله فيهها 
مؤلفات. وصار من أكابر العلماء في عصره. وخاصة الفقه المالكيء. وتولي مشيخة المالكية. 
ووظيفة الاقفاغ بالديان الممبرية ق ابر شوال سنة (/159 ها 

© مصنفقاته: اشر المترجم بكثرة التصنيف في العلوم في العقيدة والفقه واللغة وغيرها؛ فمن 
تصانيفه (فتح العليّ المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك). وهو مجموع فتاويه: وهو ما 
قصدنا التعريف به هناء و(منح الجليل على مختصر خليل). و(هداية السالك) حاشية على 
الشرح الصغيرللدرديرء في الفقه. و(حاشية على رسالة الصبان) في البلاغة. و(تدريب المبتدي 
وتذكرة المنتبى) في الفرائضء. و(حل المعقود من نظم المقصود) في الصرف. و(موصل الطلاب 
لمنح الوهاب) في النحوء و(القول المنجي) حاشية على مولد البرزنجي. و(شرح العقائد الكبرى 
للسنومي) وغيرها. 


.)15؟.١5١صر( كتاب الأجوبة‎ ١ 


” الأعلام . الزركلي .)5١/7(‏ 


© وفاته: في عبد الثورة العرابية اتهم الشيخ عليش بموالاتهاء فأخذ من دارهء وهو مريضء محمولا 
التاسع من ذي الحجة لعام تسع وتسعين بعد المائتين وألف. (1799١ه/1887م)‏ ودفن في 


التعريف بكتاب "فتح العلي المالك": 


وهاه هه 6 هه .6ه .اوه وه 

هو مجموعة فتاوى صدرت عن الشيخ العلامة محمد عليش شيخ السادة المالكية في وقته. 
عندما كان مفتيا للسادة المالكية في مصرء يذكر المسألة بنصها أوبمعناها ويبدأ بقوله: ما قولكم في 
مسألة كذاء ثم يجيب عنها بقوله: فأجبت بما نصه. ثم بدأ بالفتاوى التي تتعلق بالعقائد ثم بأصول 
الفقه. ثم رتب الباق على أبواب الفقه. ويعرض في الفتوى لأقوال العلماء في قسم العقيدة وأصول 
الفقه. ويقتصرعلى أقوال المالكية في قسم الفقه مع التعليل والتوجيه وبعض الأدلة. وقد ذكرفيهها 
بعض الرسائل كما في رسالته في حكم شرب الدخان. 

يقول في مقدمته: "إن أولى ما يشتغل به العاقل اللبيبء ويحتاج إليه الكامل الأريب التفقه في 
دينه والاجتهاد في توضيحه وتبيينه. ولما كانت الفتوى مما لا يستغنى عنما في جميع الأزمان. ومن أهم 
ما يعتنى وأجل ما يقتنى لنوع بني الإنسان قيدت ما وقع لي من الأسئلة والأجوبة وجمعتها ورتبتها على 
أبواب الفقه بعد أن هذبتها ونقحتهاء وسميتها ب (فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك) 
راجيا من الله - سبحانه وتعالى - التوفيق للصوابء سائلا منه تعالى أن يثيبنا دار الفضل والثواب. 
وأن ينفع بها الطلاب ويجعلها عمدة لأولي الألباب إنه ولي الإجابة وإليه الإنابة"7". 


وهذه الفتاوى مطبوعة أكثرمن طبعة. وطبعته القديمة في مجلدين وعلى هامشها كتاب تبصرة 


١‏ فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك(5/1). 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتاتية - المجلد الأول 


نموذج من الفتاوى: 
(ما قولكم) فيمن يتوضأ بنحو خمسة أبرقة زاعما أنه لا يكفي أقل منها وأن الوسوسة لا تعتري إلا 
الصالحين. 


فأجبت بما نصه: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله من المعلوم ضرورة 
أن السنة تقليل الماء وإحكام الغسل والإكثارمنه غلووبدعة. وقد روي «أن رسول الله مَُِيهِ توضاً 
بمد واغتسل بصاع وأنه توضأ بنصف مد». وقال مالك رأيت عباس بن عبد الله الصالح الفقيه 
الفاضل يجعل في القدح قدرثلث مد هشام ويتوضأ منه ويفضل منه ويصلي فأعجبني ذلك من فعله 
فبان بطلان زعمه أنه لا يكفي أقل من ذلك. 

وأما زغمة أن الوسويقة لا تعتري إلا الدبالحين فقاله بغض الضبوفية لكن قالوا لأتدوم الاعن 
جاهل أو مبوسء قال سيدي زروق: الوسوسة بدعة أصلها جيل بالسنة أو خبال في العقل. 

قال بعض مشايخ الصوفية: لا تعتري الوسوسة إلا صادقا لأنها تحدث من التحفظ في الدين ولا 
تدوم إلا على جاهل أو مهوس لأن التمسك بها اتباع للشيطان وآفات الوضوء الإكثارمن صب الماء 
فإنه رما اتكل عليهء وترك الدلك وأنه يبطئ حتى تفوته صلاة الجماعة أو غيرها وأنه يضر بغيره في 
الماء ممن يريد الطهارة أوغيرها وأنه يعتاد ذلك فلا تمكنه الطبارة مع قلة الماء وأنه يورث الوسوسة.ء 
والله سبحانه وتعالى أعلم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم"7". 


.)١١5/1( فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك‎ ١ 


/ 


5] المختار من فتاوى الشافعية 


تتاول.ق هذا الميحت آيضا الشعريف بكتابين من كتب ففاوى المذهب الشاف: وعتبرالكتابان 
من أهم كتب الفتاوى عند الشافعية» وقد راعينا فيهما التنوع الزماني والمكاني, فكان أحدهما للإمام 
النووي والآخرللإمام ابن حجرء كما يلي: 


أولا: فتاوى الإمام النَّوَوَيِ المُسمَّاةٍ: بِالمَسَائِل المثورّة. 


التعريف بصاحب المسائل المنثورة: 


©. © ه ه 6ه هاه هاه هاه وهاه 

© اسمه ونسبه: هو الإمام الحافظ. عمدة مذهب الشافعيء. شيخ الإسلام علم الأولياء. محيي 

© لقبه وشهرته: اشتهر المترجم بنسبته إلى نوى فيقال له: النووي والنواوي. 

© مولده: ولد 2 المحرم سنة (١1؟17ه).‏ 

> نشأته: حفظ القرآن وقد ناهز الاحتلام, ثم قدم دمشق سنة تسع وأربعين وستمائة؛ فسكن 2 
المدرسة الرواحية, فحفظ التنبيه في أربعة أشيرونصف وقرأ ربع المهذب حفظً في باقي السنة 
على شيخه الكمال إسحاق بن أحمد ثم حج مع أبيه وأقام بالمدينة النبوية شهرًا ونصمًا ومرض 
أكثر الطريق. 

درسًا على مشايخه شرحًا وتصحيحًا؛ درسين في الوسيط. ودرسًا في المبيذب. ودرسًا في الجمع بين 

الصحيحين. ودرسًا في صحيح مسلم. ودرسًا في اللمع لابن جنيء. ودرسًا في إصلاح المنطقء ودرسًا 

2 التصريف. ودرسًا في أصول الفقه.ء ودرسًا في أسماء الرجالء ودرسًا في أصول الدين؛ قال: وكنت 

أعلق جميع ما يتعلق بها من شرح مشكل ووضوح عبارة وضبط لغة وبارك الله تعالى في وقتي. وخطرلي 

أن أشتغل في الطب واشتريت "كتاب القانون" فأظلم قلبي وبقيت أيامًا لا أقدرعلى الاشتغال فأفقت 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتاتية - المجلد الأول 


قال الذهبي: "سمع من الرضى بن البرهان وشيخ الشيوخ عبد العزيزبن محمد الأنصاري وزين 
الدين بن عبد الدائم وعماد الدين عبد الكريم بن الحرستاني وزين الدين خالد بن يوسف وتقي 
الدين بن أبي اليسر وجمال الدين بن الصيرفني وشمس الدين بن أبي عمر وطبقتهمء وسمع الكتب 
الستة والمسند والموطأ وشرح السنة للبغوي وسنن الدارقطني وأشياء كثيرة وقرأ الكمال للحافظ 
عبد الغى على لون جالد روشق احادية المتعيحيو ل المحدظ إلى إمنحاق إبراقيم ون عيدئ 
الغرادى وآكق الأمبول هلل القاهى الساييى وعفة على الكمال إسحاق المهري وشتهين الدين عبد 
الرحمن بن نوح وعز الدين عمربن سعد الإربلي والكمال سلار الإربلي". 


وقرأ النحوعلى الشيخ أحمد المصري وغيره وقرأ على ابن مالك كتابًا من تصنيفه ولازم الاشتغال 
والتصنيف ونشر العلم والعبادة والأوراد والصيام والذكر والصبر على العيش الخشن في المأكل 
والملبس ملازمة كلية لا مزيد علهاء ملبسه ثوب خام وعمامته شبختانية صغيرة. تخرج به جماعة من 
العلماء مهم الخطيب صرر الدين سليمان الجعفري وشهاب الدين أحمد بن جعوان وشهاب الدين 
الأريدي وغلاء الديق بن اعطاق وحدك غنه ابن آي :القه والمري:واين العطار. 


قال ابن العطار: ذكرلي شيخنا -رحمه الله تعالى- أنه كان لا يضيع له وقنًا لا في ليل ولا في نهار إلا 
ق اششفال سق ل النطرق وافدوام عن هذا مك سن كافك ق الشرفيك والإقادة والتصريحة 
وقول الحق. 


قلت: مع ما هو عليه من المجاهدة بنفسه والعمل بدقائق الورع والمراقبة وتصفية النفس من 
الشوائب ومحقها من أغراضها كان حافظًا للحديث وفنونه ورجاله وصحيحه وعليله رأسا في معرفة 
المذهب. 
© فضائله وأخلاقه: قال الرشيد بن المعلم: عذلت الشيخ محبي الدين في عدم دخوله الحمام 
وتضييق العيش في مأكله وملبسه وأحواله. وخوفته من مرض يعطله عن الاشتغال فقال: إن 
فلانًا صام وعبّد الله حتى اخضر جلده وكان يمنع من أكل الفواكه والخيار ويقول: أخاف أن 
يرطب جسمي ويجلب النوم, وكان يأكل في اليوم والليلة أكلة ويشرب شربة واحدة عند السحر. 
قال ابن العطار: كلمته في الفاكبة فقال: دمشق كثيرة الأوقاف وأملاك من تحت الحجر والتصرف 
لهم لا يجوز إلا على وجه الغبطة لهمء ثم المعاملة فيها على وجه المساقاة وفيها خلاف فكيف تطيب 
نفسي بأكل ذلك؟ 


وكان لا يقبل من أحد شيئًا إلا في النادر ممن لا يشتغل عليهء أهدى له فقير إبريقًا فقبله. وعزم 
عليه الشيخ برهان الدين الإسكندراني أن يفطرعنده فقال: أحضر الطعام إلى هنا ونفطر جملة فأكل 
من ذلك وكان لونينء وربما جمع الشيخ بعض الأوقات بين إدامينء وكان يواجه الملوك والظلمة 
بالإنكارويكتب إلهم ويخوفهم بالله تعالى. كتب مرة: من عبد الله يحيى النواوي سلام الله ورحمته 
ومركاقة غلى المول المحسن هلك الأمراء بد زالديق» آذام اللهاله العيرات وثولاة بالحستات ويلغه من 
خيرات الدنيا والآخرة كل آماله وبارك له في جميع أحواله آمين. 


وينبى إلى العلوم الشريفة من أهل الشام في ضيق وضعف حال بسبب قلة الأمطار, وذكر فصلا 
طويلا وفي طي ذلك ورقة إلى الملك الظاهر فرد جوابها ردَا عنيًا مؤلمًا فتنكدت خواطر الجماعة. 


وله خيروسالة إل الملك اتظاهرق الآمربالمغروفه وكان شيعنا ابن فق يشرع مان الشيغ فى 
العديف فقال» كوية الشية مسحي التذيق قد حبار ] ل كاذك مراقت: كل مرقنة ذر كاقره اورخس لشدت 
إليه الرحال. العلم والزهد والأمر بالمعروف والنبي عن المنكر. 


© مصنفاته: رزق النووي الحلاوة والشهرة في تصانيفه. وانتفع بها الموافق والمخالف على 
الرغم من قصر حياته. فمها "شرح صحيح مسلم" و"رياض الصالحين" و"الأذكار" و"الأربعين" 
و"الإنطاد"ق علوح الحديك .و 7القرمب؟ مشعصرة و "كناب الميعات" و"قعرى الالقاظ" للتضبيه 
و"العمدة فق تضعيح التدبيه" و"الإيضاع" ف المناسك مجلد: :وله قلاقة ماك سواة و"التبيات" 
في آداب حملة القرآن» وفتاواه مجموعة في مجيليد و"الروضة" أربعة أسفارو"شرح المهذب" إلى 
باب المصراة في أربع مجلدات وشرح قطعة من البخاري وقطعة من الوسيط. وعمل قطعة من 
الأكام. وجملة كثيرة من الأسماء واللغات» ومسودة في طبقات الفقباء» ومن التحقيق ف الققة 
إلى باب صلاة المسافر. 


الرابع والعشرين من رجب سنة ست وسبعين وستمائة (51/7ه)ء وقبره ظاهريزار"7". 


١‏ انظرترجمته في تذكرة الحفاظ للذهبي (174/4): وما بعدها. وقد افردت سيرته بمصنفات منها تحفة الطالبين لتلميذه ابن العطار. المنباج السوي في ترجمة 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتاتية - المجلد الأول 


التعريف بالفتاوى: 
.6م .6ه .6 .٠ه‏ 

هي أسئلة وردت الإمام النووي. فأجاب علهاء ولما تجمع عنده قدر منها جعلها في مصنف. ولم 
يرتها على الأبواب. بل جعلها على حسب ورودها عليهء يقول الإمام النووي: " ولا ألتزم فها ترتيبًا 
لكونها على حسب الوقائع فإن كملت أرجو ترتيهاء وألتزم فها الإيضاحَ وتقريما إلى أفهام المبتدئين 
ومن لا اختلاط له بالفقهاء لتكون أعمّ نفعّاء وأحرص على إتقانها وتهذيها والإشارة إلى بعض أدلة ما 
قد يخفى منهاء وإضافة بعض ما يُستغرب منا إلى قائله أوناقله. وأقتصرعلى الأصح في معظم ذلك, 
ولا أذكر الخلاف في المسائل المختلف فها إلا نادرًا لحاجة. وبالله التوفيق"". 


وقد حقق رجاء النووي بترتيها تلميذه علاء الدين ابن العطار"'. فقد رتها بعد وفاة النووي. 
ليسبل العثور على مسائلهاء وألحق بها الفتاوى التي كانت ترد في مجلس الإمام النووي والتي كان 
ابن العطار يقيدها بنفسه. ولم يذكره النووي وأسماه المسائل المنثورة. قال في مقدمتها: "فقد 
استخرت الله تعالى في ترتيب "الفتاوى" التي لشيخي وقدوتي إلى الله تعالى» أبي زكريا يحيى بن شرف 
النووي العالم الرباني -تغمده الله تعالى برحمته. وجمع بيني وبينه في دار كرامته- على أبواب الفقه 
ليسبل على مطالعها كشفٌ مسائلهاء ويظهرّله تحقيفّها ودقائق دلائلباء وألحق فيها من المسائل ما 
كتبته عن الشيخ رحمه الله في مجلسه. مما سثل عنه ولم يذكره فيهاء وما كان فيها من المسائل مما 
لا تعلق له بالفقه أورده في أبواب في آخرهاء وأنا سائل أخَا -انتفعٌ بشيء منها- أن يدعو لمؤلفها ومرتهاء 
واللة أسأل أن يجعل ذلك خالصًا لوجهه الكريم» وأن ينفع بها من طالعهاء وقرأهاء وكتهها. وحسبي 
الله ونعم الوكيل. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم"2©. 


وتمتاز فتاوى النووي بدقة الإجابة مع سهولة العبارة. والخلوعن الحشو والتطويل إلا لحاجة. 
ويذكر الخلاف في المذهب مع التصحيح بأوجز عبارةء ولا يلتزم ذكر الأدلة بل يذكرها عند الحاجة: 
وكذا الخلاف خارج مذهبهء فبي على طريقة المفتين وليست على طريقة البحث والإكثارمن النقولات, 
وقد يذكر السؤال ثم يجيب عليهء وقد لا يذكره بل يتكلم عن المسألة مباشرة. 


وفتاوى الإمام النووي مطبوع. وطبعاته أكثرمن أن تحصر. 


.)٠١ فتاوى الإمام النووي المسماة «المسائل المنثورة» (ص‎ ١ 

١‏ هوالإمَام العالم المُحدث الفقيه أَبُو الحسن عَلِيَ بن إِبْرَاهِيم بن دَاؤْد بن سلمّان بن سُلَيْمَان عَلَاء الدّين بن الْعَطَّار 

ولد يَْم عيد الفطرسنة (154ه). اشتهربأخذه عن لإمام النووي وتفقهه به وبملازمته له حتى لقبه بعضهم ب" مختصر النووي" قال قاضي شهبة: "سمع من خلائق 
وتفقه على الشَّيْخْ محبي الدّين النواوي َأخذ عَن جمال الدَّين بن مَالك وَولي مشيخة دار الحَدِيث النورية وَغَيرهَا ودرس بالقوصية بالجامع مرض رَّمَانا بالفالج". 
توق بِدِمَشْق في ذِي الحجّة سنة (أربع وَعشرين وَسَبْعمائة). لمزيد من التفصيل حول ترجمته يراجع طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (310/5). 


* فتاوى الإمام النووي (ص 4). 


نموذج من الفتاوى: 


"مسألةة إذاشقق الروع» والبقل» والقمر ماء فجشًا أوؤلت أرضة هل يخل أكله؟ 


مسألة: السواك بالأصبع فيه ثلاثة أوجه: أصحها: لايجزئ. والثاني: يجزئ. والثالث: أنه يجزيه إن 


فقد غيرها ولا يجزئ مع إمكان غيرها. 
مسألة: ما حكم خضاب اللحية البيضاء؟ 


الجواب: خضابها بحمرة أو صفرة سنةء وخضبابها بالسواد حرام على الصحيح. وقيل: مكروه. 
وهذا في حق الرجل والمرأة إلا الرجل المجاهدء قال الماوردي: لا يحرم في حقه. وفي صحيح مسلم 
عن جابررضي الله عنه أن الننبي- صلى الله عليه وآله وسلم- حين رأى لحية أبي قحافة والد أبي بكر 
الضديق رضي الله غهما بيضاء قال؛ "عَيْدوا هذا وَاجْتَيَبوا السؤاة". 


مسألة: لومات إنسان غيرّمختون ففيه ثلاثة أوجه: 
الصحيح: أنه لا يختن لا الصغيرولا الكبير. 

والثاني: يختنان. 

والثالث: يختن الكبيردون الصغير. 


ولوولد مختوئًا فلاختانَ عليه. ذكره الشيخ أبو محمد فى كتابه التبصرة"7. 


5 فتاوى الإمام النووي (رص‎ ١ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتاتية - المجلد الأول 


ثانيا: الفتاوى الفقهية لابن حجر الهيتمي المسماة بالفتاوى الفقهية الكبرى. 


التعريف بصاحب الفتاوى الفقهية: 


© © © © © © © © © © © © © © 

© اسمه ونسبه: هو الإمام العلامة عمدة المذهب. صاحب اليد في العلوم أحمد بن محمد بدر 
الدين بن محمد شمس الدين بن علي نور الدين بن حجرمن بني سعد بالشرقية من أقاليم مصر. 

© شهرته ولقبه: اشتهرالمترجم بنسبته إلى جده؛ فيقال ابن حجرء قال تلميذه الفاكمري: "سمي جده 
لا ينطق فقالوا: حجرء وقد رآه شيخنا وقد جاوز المائة والعشرين وأمن الخرف. 

© مولده: ولد ابن حجر في أواخرسنة (9١1ه)‏ بالشرقية. 


© نشأته: مات أبوه وهو صغيرفي حياة جده. فحفظ القرآن وكثيرا من المنهاج ثم مات جده فكفله 
شيخا أبيه العارفان الكاملان الشمس الشناوي وشيخه الشمس بن أبي الحمائل من أعظم تلامذة 
شيخ الإسلام الشرف المناوي ظاهرا وباطناء ثم نقلاه من بلدته إلى مقام العارف بالله السيد أحمد 
البدوي. فقراً على عالمين كانا به من مبادئ العلوم ثم نقله إلى الجامع الأزه رأول سنة أربع وعشرين 
وتسعمائة. ثم سلمه لرجل صالح فأقرأه متن المنهاج وغيره وجمعه بعلماء مصرمع صغر سنه؛ 
فأخذ عن تلامذة شيخ الإسلام ابن حجر العسقلاني وأجلهم شيخ الإسلام زكريا بل أكثر الأخذ عنه 
أكثرمن بقيتهم قال: ما اجتمعت به قط إلا قال أسأل الله أن يفقبك في الدين. 


وأخذ أيضا الشيخ عن الإمام الزيني عبد الحق السنباطي وسمع عليه وعلى الشيخ الإمام مجلي 
ومن في طبقتهما بعض كل من الكتب الستة في جمع كثيرين وأجازوا له بباقها وبغيرها وعن الشمس 
المشهدي والشمس السمنودي وابن عزالدين الباسطي والأمين العمري وشيخ والده السابق الشمس 
بن أبي الحمائل وهؤلاء كليم عمروا كثيرا وأدركوا ابن حجر وأهل عصره ثم بعد ذلك اشتغل بحل 
متونه فبذل جهده فيها إلى أن أجازه مشايخه الشهاب أحمد الرملي والشيخ ناصرالدين الطبلاوي وتاج 
العارفين الإمام البكري وغيرهم أواخر سنة تسع وعشرين بالإفتاء والتدريس وعمره دون العشرين 
من غيرسؤال.منه للك وق خلال غلك المذة كرا المجوعق.الشمس لبد والشسن الحظاني 
والشمس اللقاني والشمس الضيروطي والشمس الطبهوي وغيرهم والتصريف للغزي على الطبلاوي 
والعاربردى عل الحطاي: والمعان والبياق قن الشمين المناوي واللقمين الدلى قال أبن حجر 


"وهو أعلم من رأيت في هذا العلم". وعلم الأصلين عليه وعلى الشيخ ناصر الدين الطحان والطبلاوي 
والبكري والشباب بن عبد الحق والشمس العبادي والشهاب البرلسي وغيرهم والمنطق على النور 
الطبوي والمحقق الشيخ عبيد الشنشوري والدلحي وغيرهم والفرائض والحساب على إمام وقته 
فيا لجس بن عين اللقاؤرالعرضي ,وغيروا كالقتهاب اللمبالح البطوق: 


وحضرالطب عند إماه:وقتة'قيه الشباب الصاكغ الحتقي والتصوف عا العبادى وابن الطحان 
والبكري وغيرهم ولازم إمام محققي زمنه الإمام ناصر الدين اللقاني في عدة علوم. مدة مديدة 
كالمنطق للغزي ففي القطب وحواشيه. والأصلين. وشرح العقائد. وشرح المواقف. وشرح جمع 
الجوافع للمعن» #العضبد: والمعاق والبياق: المشقصبي فالمظول» والحو التوضيع والصيرف: 
شرع السعد التفتازاي والجارنردي: 


وفي حال قراءته النحو شرح ألفية ابن مالك شرحا مزجا متوسطا حاويا لأكثر شروحها والتوضيح 
وحواشيه وفرغ منه سنة (1720ه) وفي سنة اثنين وثلاثين منها ألزمه شيخه الشناوي بالتزوج ثم زوجه 
من ابنة أخيه. ثم حج هو وشيخه البكري في السنة التي تلها وجاورا بمكة سنة (574ه) وخطرله 
فيها أن يؤلف في الفقه فتوقف إلى أن رأى في النوم الحارث بن أسد المحاسبي وهو يأمره بالتأليف 


فاستبشروابتداً في شرح الإرشاد ولما رجع من مكة اختصر متن الروض. 


وشرحه شرحا مستوعبا لما في شرح الروض والجواهر وكثيرمن شروح المنهاج والأنوارثم حج مرة 
أخرى في سنة (1737ه) وجاور مرة أخرىء ورجع إلى مصرثم حج مرة أخرى سنة أربعين ثم أقام بمكة 
من ذلك الزمن يؤلف ويفتي ويدرس. إلى أن مات بمكة. 
© مصنفاته: شرح المنهاج والإيضاح كلاهما للإمام النوويء وشرح الإرشاد شرحين ثم شرح العباب 
شرحا عظيما جمع المذهب جمعا لم يسبق إليه مع غاية من التحريروالتدقيق والتنقيح مستوعبا 
لمافي الكتب. ولكنه لم يتمه. وشرح المنهج القويم وشرح المشكاة. والهمزية للبوصيري. وصنف 
الإحكام في قواطع الإسلام. والزواجر عن اقتراف الكبائرء وغيرها الكثيرفقد أكثرمن التصنيف 
حتى أربت على نحو الخمسين مؤلفا. 


© وفاته: توفى ابن حجر بمكة في رجب سنة (9175ه)2". 


١‏ انظرترجمته في شذرات الذهب في أخبارمن ذهب 57-541١ /١١(‏ 2).وترجمة تلميذه الفاكبي جامع الفتاوى في مقدمة الفتاوى /١(‏ 7-ه). 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتاتية - المجلد الأول 


التعريف بالفتاوى: 


قله ها 86 هد هد هاده 

هذة الفتاوى تجبعيا؟ تلميذ ابن حجر البيتي» الشيغ عبد القادرين أحمك بن على الفاكي 
المكي'". قال في مقدمتها: فَإِنَّ كابر الْعُلَّمَاء مَا رَالَتْ تُدَوّن أَفْوَالهمْ وَتُنْقَل أَحْوَالِم لآسِيّمَا فَنْوَاهُمْ في 
الْعوصّات التي لَامْتَدَى إِلَيَا وَآرَاؤْهُمْ في الْمُدْلَيمَاتٍ التي لَايْعوَل إلا عَلَيَْاوَاسْتِنْبَاهِمْ في الْمُعْضِلَات 
مَا هُوَالْحَقَ الصّريح وَالْمَدْهَبِ الصّجيح. 

وَكانَ مِمَنْ انْتَشَرَتْ فَتْوَاهُ شَرْقًا وَغَرْئَا وَعَجَمًا وَعَرَئَا سَيّدنَا وَشَيْحْنَا الْإمَام الْعَالِم الْعَلَّامَة الْحَبْر 
البخر الْحْجّة الْمَجَامَة مُفْتي الْمُسْلِمِينَ صَّْر الْمُدَرَسِينَ بَقِيّة الْمُجْتَهِدِينَ بَركة بلّاد اللّه الْأَمِين أَحْمَدُ 
شِجَابُ الدّينِ بْنُ حَجَرٍ الشَافِعِيُ فَسَّعَ اللّهِ لِلْمُسْلِمِينَ في مُدّتَهِ وَتَمَعَنا اللّهِ بِعُلُومِهِ وَأَعَادَ عَلَيْنَا مِنْ 
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ف 


هَذِي النُجُوم الي يَسْرِي يها السّارِي فَوْبٌ قَضَّايَا لا يكشِف إشكالَها غَيْدْ فَنْوَاهُ وَأمُور يَنْحَلُ الْحَقّ 
ِبَِانَا ويُنْتَظَرجَدْوَاهُ فَإِنَهُ لا سِيّمَا حِينَ انَحَدَ مَكةَوَطَنَا وَآنَرَهَا سَكَنَا انتَشَرَصِيئُهُ في الآقاق وَوَقَعَ عَأَى 
سَعَة عِلْمه وَصِحَّة اسْتِنْبَاطه وَبَاهِر فَبْمِهِ الاتَّمَاقُ فَقَصَّدَهُ الْأَيِمّة وَغَيْرهِمْ بِالْمَتَاوَى مِنْ سَائِر الْأَقَالِيم 
الْمَشْجُورَة لِمَا أُشْمْرَمِنْ حَدِيث فَضْله عندهم مِنْ كُلَ طرِيق صّحِيحَة مَأَنُورَة كَمِصْرِوَالشَّام وَحَلَّبَ 
وَبلَادٍ الْأكرَادٍ وَالْعِرَاقيْنِ وَالْبَصْرَةِ وَنَجْدٍ وَالْحَسَا وَالْبَحْرَيْنِ وَالْيَمَنِ وَالسَّوَاحِلٍ وبر عَجَم وَحَضْرَمَوْتَ 
وَالْمِنْدِ وَالِسَنْدِ وَدَلْرَى وَأَعْمَالِهَا وَغَيْرِدَلِكَ لا سِيّمَا الْقَادِمِينَ إلى الْحَجَّ مِنْ الْبلادٍ الشّاسِعَة الْمَمْجُورَة. 

فَجِين إِذْ رَآَيْت ذَلِكَ وَمَا يَمَع في خِلَالٍ تِلْكَ الْمَتَاوَى مِنْ الْمُهِمَاتِ الي لَانُوجَدُ في غَيْرِهَا وَالْمُعْضِْلَاتٍ 
الي ما سَارَأَحَدٌ في حَلَّمَا كَسَيْرهَا وَالْتَبْكَارِ الي لَمْ يَلْمِْيُنٌ إِنْمخ وَلَا جَانٌ والأفكار الي حَكُث أَفْكَارَ 
المُتَقَِمِينَ في صِحَةِ الاسْتِنْبَاطٍ وَالْبْرْمَانِ وَالنُمُولٍ الَِّي صَلَمَا حَفِيَ قبْلَ إِظَيَارِهَا حَبَايَا َوَايَاهَا 
عَلَى الْأَعْيَانِ وَالَّرَاجِيح وَالتُقُودٍ وَالوُدُودٍ الَِّي عَوَلَ عَلَى فَحيْلِهِ فيا الْمُتَنَازِهُونَ وَانتََى إِلَ قَوْلِهِ فيا 
الرَاسِخُونَ أَرَذْت جَمْعَ الْمُِمَ فَبَادَرت إِلّ تَنَبْعَِا وَبَدَلْت فِيهِ الْجَبْدَ الْجَهِيدَ وَتَفَرَغْت لِجَمْعِهَا الْأرْمِنَ 
الطّوبلّة صَوْنًا لَهَا مِنْ حَاسِدٍ عَنِيدٍ أَوْشَيْطَانٍ مَرِِدٍ إلى أَنْ ظَفِرْت مِنها بِالْكَثِيرِ الطَيّب وَالْوِيّ الْوَسْعِيّ 
الصّيّب وَالْقَوَائِدٍ الْقَرَائْدٍ وَالْأَوَابِدٍ الْعَوَائِدِ فَدَوّنْهَا في هَذَا الدِّيوَانٍ لِيَعُمَ النَفْعُ بها في سَائِرٍ الْبُلْدَانِ 
وَالْرْمَانِ ولِيَحُود عَلَى بَرَكَةٍ جَمْعِهَا وَحِفْظَِا عَلَى الْمُسْلِمِينَ لاحتِيَاجهمْ إلا في مَوَاطِنَ كَِرَةٍ ولا يُجْدِي 
فيا غَبْرُهَا لِمَا اظْكَمَلَتْ عَلَيْهِ مِنْ بَدَائْع المُخْرِرِوَوَاضِحَاتِ الْبَرَاهِينٍ لَاسِيُمَا في الْوَقَائِع الي لاتقل فهًا. 


١‏ هوالشيخ العلامة عبد القادربن أحمد بن علي الفاكبي. من أهل مكة. مولدا ووفاة. ولد في شهرربيع الأول من عَام عشرين وَتِسْعمِانَة. وكانت وفاته بعد وفاة 
شيخه ابن حجر بثمان سنين في سنة (1/5ه) ومن مؤلفاته " عقود اللطائف في محاسن الطائف" و" شرح منهج القاضي زكريا " وشرحان على " بداية الهداية 


" للغزالي. وللمزيد يراجع: النور السافر(ص 17١؟):‏ وشذرات الذهب .)685/١١(‏ 
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وَلَا كَلَامَ لِمَنْ سَبَقَهُ يُسْتَضَاءُ بِهِ في قَوَادِمِهَا وَخَوَافِممَا وَلِيَحْصُلَ لي إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَوَابُ ذَلِكَ الْجَزِيلٍ 
كمَا أَخْبَرَبهِ الصَادَق الفصدوق في حَدِيثِهِ الْنِي أَرُوَى به القليل وَشَقَى به الْعليلَ حَيْتُ أَفَادَ فيه أن 
«الدّالٌ عَلَى الْخَيْ رِكفَاعِلِهِ» وَأَنَّ الْمُعِينَ عَلَى عَمَلٍ كَعَامِلِهِ حَقَّقَ اللّهُ ل في ذَلِكَ أَفْضّل مِمَا أَمَلْت وَأَعْظَمَ 
مِمَا قَصَّدْت وَجَعَلَ ذَلِكَ وَسِيلَةَ إِلَ أَنْ أَرْضَاهُ في هَذِهِ الدّارِوَِلَ أَنْ أَلْمَاهُ إِنَهُ َكل خَيْرِكَفِيلٌ وَهُْوَحَسِْي 
وَنِعْمَ الْوكيل وَرَتَبَا لِتَسْمْلَ الْكَشْفُْ مِنا عَلَى الْمُضْطَرَينَ وَالَظّفَريمَا في زَوَايَاهَا عَلَى الْمُستْضِدِينَ 
وَإِذَّا اشْتَمَلَ السُوَالٌ عَلَى مَسَائِلَ مُخْتَلِمَةِ الْأَبْوَابٍ فَعَالِيَا أَجْعَلُ كُلّ مَسْأَلَّةِ بِمَا يَلِيقٌ يا وَقَدْ أَذْكُرْمَا 
جَمِيعًا في أَنْسَب الْأَبْوَاب بِمُعْظّمِبَا لا رتِبَاطٍ الْجَوَابٍ فِهًا بِمَا قَبْلَهُ أَوْبَعْدَهُ كُمَا وَقَعَ لَهُ في الْبَيْع. 

قإِنَهُ دَكَرَفي بَعْضٍ الْأَسْيلَة الْحُكُم بِالْمُوجَبٍ بِمَا لَمْ يُسْبَق إِلَيْهِ لكن بطَريقٍ الاسْتطرَادٍ وَالتَبع 
فَذَكَرْهُ لإرْتِبَاطٍ الْكَلّام فيه بِمَا قَبْلَهُ مع أنَّ الْأَحَقّ به بَابُ الْقَحَّاءٍء وَنَظَائِرْدَلِكَ فِيًا كَثِيرَةٌ فلْيَكُنْ ذَلِكَ 
عَلَى ذِكْرِ مِنْك هَذَا"”. 


وقد عرفت هذه الفتاوى "بالفتاوى الفقبية" تمييزا لها عن "الفتاوى الحديثية" له أيضاء وهي 
مركبة مان آبواب الفقدبوها الكفرومن المؤلهات والرسائل التغروة لابن جر اكثرها في مسائل بقع 
بينه وبين معاصريه فيها تخالف؛ فأثبتها الفاكري داخل الفتاوى. لأنه رآها في حكم الفتاوى كما نص 
عليه أثناء ترجمته لابن حجر. 


وتختلف إجابات ابن حجر طولا وقصرا على حسب مقتضى الحالء ولكها مهمة في تحرير بعض 
العسائل ق البذهب لكون صباحما انفك إلبهكاهة النذهب الشافضي» دها النسافل: الكتيرة الي 
يتردد الحكم فيها في المذهب ويختلف الأئمة فيه فيرجعون إلى ابن حجر ليبين لهم المعتمد فههاء 
ولذلك قد استقرت معتمدات المذهب عنده. ومن بعده الشمس الرملي وما اتفقا عليه هو معتمد 
المذهب. ولا تجوز الفتوى بما يخالفهماء وعند اختلافهما فإن كان المفتي من أهل الترجيح في 
المذهب أفتى بما ظهرله ترجيحه. وأن لم يكن من أهل الترجيح فاختلف فيهم: فذهب علماء حضر 
مفير أو أكثرهة الععماد ونا قالة انشع هين الرنك فق كني خصوضا النبايةالأنا قرفت عل البولف 
إل آغرها ق أريعمافة من الحلماء فنهدوها وميححوهاة قبلفت صععا حذن القواكر 

وذهب علماء حضر موت والشام والأكراد وداغستان وأكثر اليمن والحجازإلى أن المعتمد ما قاله 
ابن حجرفي كتبه بل في تحفته لما فها من إحاطة نصوص الإمام مع مزيد تتبع المؤلف فها ولقراءة 
النحفقين لباغليه الذين للايتخصون كثرق ثم فتم الجؤاد ثم الإمداد كم شرع العيات كم فتاوه 


.)2-؟/١(ىربكلا الفتاوى الفقهية‎ ١ 
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وهذه الفتاوى طبعت أكثرمن طبعة وطبعته القديمة لمكتبة ومطبعة المشهد الحسيني في أربعة 
مجلداتك» وعان هامشيا فتاوى الشباب الرم. 


نموذج من الفتاوى: 


© © © © © © © © 
"وسئل - رضي الله عنه - عن أرواث الفئران إذ عمت البلوى بها في بلاد مليبارهل يعفى عنها لأن 
عموم البلوى بها أكثروأظهر من ذرق الطيور أو لا؟ 


(فأجاب) - نفع الله بقوله - صرح النووي في مجموعه بأنه يعفى عن النجاسة التي على منفذ الفأر 
إذا وقعت تلك الفأرة وعلى منفذها النجاسة في ماء قليل أو مائع. ونقله ابن الرفعة في الكفاية عن 
الأصحاب. 

ولما ذكرت ذلك في شرح العباب قلت عقبه: (ويؤخذ من ذلك بالأولى العفو عما تلقيه الفأرة في 
بيوت الأخلية من النجاسة ويؤيده قول الفزاري يعفى عن بعرها إذا وقع في مائع (فأجاب) فسح الله في 
مدته بأن ما نقل من أن الشعر طاهرما لم يعلم كونه من غيرمذكاة دون بقية أجزاء الحيوانات التي لا 
تصي رأجزاؤها طاهرة إلا بالذبح لم أره في كلام أحد من الأئمة وكأن وجهه أن الشع رأي ونحوه كالصوف 
والوبروالريش إذا كان من مأكولء وانفصل في الحياة يكون طاهرا بخلاف نحو القرن والعظم والظلف 
فإنها لا تكون طاهرة من المأكول إلا إذا انفصلت بعد الذبح دون ما إذا انفصلت قبله فقد عبد لنحو 
الشعر حالة يحكم له فيها بالطهارة مع الحكم بالنجاسة في تلك الحالة لنحو العظم فمن ثم افترقا 
فهذا الفرقء وإن تخيل لكنه لا يجدي ما ذكرمن الحكم بالطهارة لنحو الشعروالنجاسة لنحو العظم. 

فإن هذا الفرق إنما يتأتى في نحو شعرعلم حاله ونحو عظم كذلك وهذا لا كلام فيه وإنما الكلام 
فيما جهل حاله منهما فلم يدرهل هو من مأكول أو من غيره أو انفصل قبل الذبح أو بعده أوفي حال 
الحياة أوالموت. وكل منهما حينئذ على حد سواء؛ لأنا إن نظرنا لحالة اتصالبما فيما طاهران أولحالة 
انفصالهما بعد الذبح. وهما من مأكول فهما كذلك أو بعد الموت فهما نجسان أو في حالة الحياة 
فأمرهما مشكوكء. فهما عند الجهل بحالهما على حد سواء فإما أن يقال بطهارتهما أو نجاستهماء 
والذي يظهر أن الكل طاهر ما لم يتحقق أنه من غير مأكولء وأنه انفصل منه بعد موته وذلك؛ لأنا 
تيقنا طهارته عند اتصاله وشككنا في موجب نجاسته وهو كونه من غير مأكول انفصل بعد موته أو 
في حياته بالنسبة لنحو العظم, والأصل عدم طرق ما ينجسه فهو من قاعدة تعارض الأصل وغيره. 


وحاصل ما في المجموع وغيره فها عن الأصحاب. أن الأصل واليقين لا يترك حكمه بالشك إلا في 
مسائل يسيرة لأدلة خاصة. وبعضها إذا حقق كان داخلا في القاعدة فلوكان معه نحو ماء أوعصير 
مما أصله الطهارة وتردد في نجاسته لم يضرتردده وهو باق على طهارته سواء كان تردده بين الطهارة 
والنجاسة مستويا أو ترجح احتمال النجاسة حتى غلب على الظن الحكم بهاء فإنه لا يلتفت إليه 
وإن استند الحكم بها إلى سبب معين لا بقيده الآتيء كمقبرة شك في نبشها وثياب متدينين بالنجاسة 
ومدمني الخمر والصبيان والمجانين والقصابين والجوخ. وقد اشتهر عمله بشحم الخنزيرء والورق 
ينشر رطبا على الحيطان النجسة والخزف الآجر خلافا لمن قطع بنجاسته كالماوردي وغيره نظرا 
لاطراد اللخادة اعمال السريمين فيه والتميى السدالزت من زلاة لقره 


وإن اشتهرعمله بإنفحة الخنزيرأوالملح الذي في جلدها والفراء السنجاب ونحوها وإن اشته رأنها لا 
تذبح وإنما تخنق, فكل هذه محكوم بطبارتها عملا بالأصل نعم يكره استعمال ما غلبت فيه النجاسة, 
ثم محل العمل بالأصل إذا استند ظن النجاسة إلى غلبتها فحسب. أما لو استند إلى علامة تتعلق 
بالعين فيعمل بها كما لورأى ظبية تبول في ماء كثيرفوجده عقب البول متغيرا وشك في أن تغيره به أو 
بنحوطول المكث واحتمل تغيره به فحينئذ يحكم بنجاسته عملا بالظاهر؛ لاستناده إلى سبب معين 
كخبر العدل بخلاف ما لم يوجد عقب البول متغيرا بأن غاب عنه زمنا ثم وجده متغيرا أووجد عقب 
البول غير متغيرثم تغيرء ولم يقل أهل الخبرة أن تغيره منه أووجد عقبه متغيرا ولم يحتمل تغيره به 
لقلته فإنه في هذه الصور كلها طاهر؛ لأن الأصل لم يعارضه شيء. 

وكما لووجد قطعة لحم مكشوفة في غير إناء أوكانت في إناء أوخرقة لكن في بلد فيه من لا يحل 
ذبحه ومن تحل ذبيحته سواء استويا أوغلب من لا تحل ذبيحته فإنها لا تحل حينئذ عملا بالظاهر 
أما عند غلبة من لا تحل ذبيحته فواضح وأما عند استوائهما فتغليبا للمانع بخلاف ما لوكان من 
تحل ذبيحته أغلب فإنها تحل؛ لأنه يغلب على الظن أنها ذبيحة مسلم. وكما لو جرح صيدا فغاب 
عنه ثم وجد ميتا فإن وجد الموت عقب الجرح أحيل على السبب وإلا فلا ففي هذه المسائل الثلاث 
ونحوها أعني مسألة الظبية وما بعدها حكم فيها بالنجاسة أوعدم الحل على خلاف الأصل أو سبب 
قوي اقتضى ذلك. وهو العلامة المتعلقة بالعين الظاهر أثرها بخلاف غيرها مما مر ونحوه فإنه لم 
يوجد فيه سبب قوي كذلك يقتضي الخروج عن الأصل فحكم بطهارته على الأصل فكذا يقال في نحو 
الشعر والعظام: الأصل فيه الطهارة ولم يوجد سبب قوي كذلك يخرجه عن الأصل فعمل به فيه. 
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سبب فيه كذلك يخرجه عن الأصل بل وجد ما أخرجه عنه. نظير ما تقرر في مسألة القطعة 
اللحم المذكورة قلت الذي تقرر في طعم اللحم إنما هو بالنسبة لحل أكلها وعدمه كما قدمنا الإشارة 
إليه بفرض الحكم في حل الأكل وعدمه أما بالنسبة إلى النجاسة فلا كما صرح به بعض مختصري 
الروضة حيث قال عقب التفصيل في القطعة اللحم وهذا بالنسبة للأكل أما لو أصابت شيئا فلا 
تنجسه اه فإن قلت فما الفرق بين حل الأكل وحرمته والطبارة والنجاسة؟ قلت: يفرق بينهما بأن 
الأصل في اللحم حال اتصاله في حال الحياة حرمة أكله؛ فعملنا فيه بالأصل المذكور حتى يوجد سبب 


والأصل في نحو الشعر والعظم حال اتصاله في حال الحياة الطهارة فعملنا بها فيه حتى يوجد 
سبب قوي يقتضي نجاسته ولم يوجد ذلك فيه؛ فأبقيناه على أصله ولم ننظرإلى أن ما يوجد منهما 
مرميا مثلا الغالب أنه يكون من ميتة على أنه لا نسلم أن الغالب ذلك فظهر فرقان: ما بين حل الأكل 
وحرمته والطهارة والنجاسة فلا يشكل عليك بعد ذلك إحدى المسألتين على الأخرى. وما قلناه في 
قطعة اللحم يأتي حرفا بحرف فيما قالوه في صيد جرحه فغاب عنه ثم وجد ميتا وبهذا الفرق الذي 
ذكرته هنا اتضح قولي في شرح مختصر الروض بعد ذكر التفصيل في قطعة اللحم: وهل نحو الجلد 
والشعر والعظام الملقاة في الشوارع كاللحم فيما ذكر من التفصيل أو هي طاهرة مطلقا؟ لأن كون 
قطعة اللحم مرمية بلا إناء يغلب على الظن أنها ميتة بخلاف هذه. الظاهر الثاني اه وبما قررته يعلم 
الجواب عن قول السائل - حفظه الله - ونحن نجدهم يأتون بالسمن. . . إلخ. 


وعاضل الحواب عق ذلك المعلوم 'أنا ظاهرة آيكا وآن القول متجانية ذلك غير هيع لنا 
علمته على أنه يحتمل أن القائل بالتفصيل بين نحو الشعرونحو العظم جرى في ذلك على مذهب عمر 
بن عبد العزيزوالحسن البصري ومالك وأحمد وإسحاق والمزني وابن المنذرفإن هؤلاء ذهبوا إلى أن 
البعرواتودروالعريوف والريشن يدن الميعة ظاشرة, والمتعام والشرث والبين والكافم نجس وقال اخرون: 
إن هذه نجسة لكنها تطهر بالغسل وقد استوفي في شرح المهذب حكاية الخلاف في ذلك والاستدلال 
لمتسينا من أن العا عطل اديع ينا لسن هذا مخل سه رهاق الكتزلبوالقول يما مرقق أن قحو 
العام تجسن ما لم يكلم أنه اتفصل مق نتكاة قلا تقول يتجاسة الشمق والرياه ووعائهها وأتضية 
الشفارولأنا نعلم بالضرورة أن من ذلك ما هو من مذى وما هو من غيره. 

وقد صرحوا بأنه لو اشتبه إناء بول بأواني بلد أو ميتة بمذكياته أخذ منهما ما شاء بلا اجتهاد 
الأواحدان وذكر الإنام معال فلو انيه اكترهى واس أخد.نا عدا الحزد المقفيه فكذ) يقال هنا 
فن أطي اعياق عمس زاعياع ظاهرة فيجون الأفت من بز اجياة ولاتمدكم بجاسة عضا عق 
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التعيين. وقد نقل في المجموع عن ابن الصلاح ما يؤيد ذلك فإنه نقل عن الشيخ أبي محمد الجوبني 
أنه بالغ في ذم من يغسل فاه بعد أكل الخبز زاعما أن الحنطة تداس بالبقروهي تبول وتروث عليها 
أياما طويلة. وعن الشيخ ابي عمرو بن الصلاح أنه قال: (والفقه في ذلك أن ما بأيدي الناس من القمح 
المتنجس بذلك قليل جدا بالنسبة إلى القمح السالم من النجاسة فقد اشتبه إذا واختلط قمح قليل 
متنجس بقمح طاهرولا ينحصرولا منع من ذلكء. بل يجوز التناول من أي موضع أراد كما لواشتهت 
على ضعيف وهو أن بول البقرعلى الحنطة مثلا وهي تدوسها لا يعفى عنه والصحيح أنه يعفى عن 
ذلك والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب"27". 


"وسثل - أمدنا الله من مدده - ما الحكمة في تنجس الكلب؟ وهل سم الحيات ونحوها نجس؟ 


(فأجاب) - أفاض الله علي من فيض مدده - الحكمة في تنجس الكلب التنفير مما كان يعتاده أهل 
الجاهلية من القبائح كمؤاكلة الكلاب. وزيادة إلفها ومخالطتها مع ما فيها من الدناءة والخسة المانعة 
لذوي المروآت وأرباب العقول من معاشرة من تحلى بهما ومن ثم حرم الجلوس على نحو جلد النمور 
والسباع لأن ذلك كان فعل المتكبرين من الجاهلية؛ فنبى الشارع عن التأمي بهم في ذلك فلما لم 
يكن في التأمي بهم هنا ما ليس فيه من الدناءة ثم كان ثم حرمة ونجاسة. وهنا حرمة فقط. وسم 
نحو الحيات نجس كما صرح به جمع متقدمون ومتأخرون والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب"”". 


.)؟372,:؟0/١( الفتاوى الفقهية الكبرى‎ ١ 
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المختار من فتاوى الحنابلة 


أولا: مسائل حرب الكرماني. 


التعريف بصاحب الكتاب: 
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تحديد سنة وفاته فتكون ولادته ما بين (0٠1917:191١ه)‏ تقريبا. 

© نشأته: حبب إليه العلم فرحل في طلب العلم. وأخذ عن شيوخ كثيرن منهم: أبي الوليد الطيالسي. 
وأبي بك رالحميديء وأبي عبيد. وسعيد بن منصورء وأحمد بن حنبلء وإسحاق بن راهويه. 
ولازم الإمام أحمد وأكثرمن الأخذ عنه واشتهر بتلمذته عليهء وكان الإمام أحمد يكرمه وبقرأ عليه 

قال: كتاب الأشرية قال: فجاء عبد الله ابنه فقال: أليس وعدتني أن تقرأ علي وهو إذ ذاك غلام قال: 

فجعل أبوعبد الله يصبره قال: فبكى عبد الله قال: فقال: لي أبوعبد الله أصبرلي حتى أدخل أقرأ عليه 

قال: فدخل أبوعبد الله فقرأ عليه وخرج فلما قدمت من كرمان سألني عبد الله عن حرب وعما عنده 

من المسائل والأحكام والعلل وجعل يسألني عما جمعت من مسائل أبي عبد الله فقال: لي أنت أحوج 

إلى ديوان يعني لكثرتها"”". 


)187/١( طبقات الحنابلة لأبي يعلى‎ ١ 


المدخل إلى علم الإفتاء 


© تلاميذه: أخذ عنه القاسم بن محمد الكرمانيء نزيل طرسوسء وعبد الله بن إسحاق الهاوندي» 
وعبد الله بن يعقوب الكرمانيء وأبو حاتم الرازي؛ رفيقه. وأبو بكر الخلالء وآخرون. 

»> ثناء العلماء عليه: قد مضى إكرام الإمام أحمد له. وقال الخلال: "كان رجلا جليلا. حثني المروذي 
على الخروج إليه"”". 

© مصنفاته: لم يكثرحرب الكرماني من التصنيف فاشتهر بمسائله هذه. وله رسالة أخرى تُسدى ب 
"السنة والجماعة". 


© وفاته: توفى سنة (0٠18ه)‏ قال الذهبي: "عمرء وقارب التسعين"”". 


التعريف بالكتاب: 
© ه © هاه هاه 
شاركه الراية عن أحمد حتى قال الإمام الذهي: "مسائل حرب من أنفس كتب الحنابلة, وهو كبيرني 
مجلدين"27. 
زلم كت شي سوال الإمام اتحمد فعطة بل جنع جع تافل [نتحاق بين راهويف قله ا 
جمعت أربعة ألاف مسألة عنهماء كما ذكره ابن عبد الهادي في معجم الكتب. وقال: "كانت مسائله 
مسائل حسانا جدا أغرب على أصحابه وجاء عنه بما لم يجئ به عنه غيره لم يجئ بمثله عن غيره".0) 
وقد قسم حرب مسائله إلى الكتب» وابتداً بكتاب الطبهارة. ويذكرتحت كل كتاب أبوابا متفرقة. 
ويذك رأدلتها بأسانيده على طريقة أهل الحديث. وهو في أثناءها يطالب بإيضاح الجواب. ويتحرى ني 
نقل العبارة وما يفهمه منها يحكيه بقوله: "كأنه ذهب.... أوكأنه رخص.... وغيرها من العبارات الدالة 
عن فهمه منا. 


ومسائله لم تطبع كاملة في كتاب واحدء بل حققت كرسائل جامعية. وطبع بعضها. 


سير أعلام النبلاء (١/55؟)‏ 
* سير أعلام النبلاء (١/55؟)‏ 
»3 سي رأعلام النبلاء (١/55؟)‏ 


3 معجم الكتب لابن عيد البادي الحنبلي (ص ع0 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتاتية - المجلد الأول 


نموذج من المسائل: 


© © © © © © © © 
" باب: إذا لم يبلغ الماءٌ أصول شعرشاربيه 


قلت لأحمد: رجل على شاربيه غالية كثيرة. فإن توضأ لم يبلغ الماء أصول الشعر؟ قال: ليس في 
هذا حديث. قلت: إن أمرّعليه الماء. أترجو أن يجزئه؟ فسبّل فيه. 


حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: قال أبوعمرو: يتوضأ ويمسح الضماد على 
الصدغينء قال الوليد: وأقول: لا ينبغي أن يضع الضماد إلا على طهرووضوء. فإن لم يفعلء نزعهماء 
فإن لم يفعل. توضأ وتيمم بعد الوضوء. 

باب من نمي أن يحرك خاتمه في الوضوء 

قلت لإسحاق: فنمي أن يحرك خاتمه؟ فسبّل فيه إذا علم أن الماء قد وصل. 

حدثنا محمود بن خالد قال: ثنا عمربن عبد الواحد قال: سألت الأوزاعي عن الرجل يكون عليه 


حدثنا محمد بن جامع قال: ثنا يزيد بن زريع قال: ثنا المعلى بن جابرء عن الأزرق بن قيس قال: 


رأيت ابن عمر إذا توضأ حرك خاتمه"". 


ثانيا: مجموعة فتاوى ابن تيمية. 


التعريف بصاحب الفتاوى: 


»© © هه ه هه هه .6ه 
© اسمه ونسبه: هو أَبُو الْعَئّاس أحمد بن عبد الْحَلِيم بن عبد المَّلّام بن عبد الله بن أبي الْقَاسِم 
بن تنمية اْحواني ثم لقي الحَنئي: 


© لقبه وشهرته: يلقب ب'تثقِيَ الدّين" واشتهر أيضا "ابن تيمية" وليتميز عن أبيه وجده يقال له 
الحقيل» كما تدر اأمضا ماقي "هيف الإساض ” 


© مولده: ولد في حران عَاشرربيع الأول سنة (571ه) 


١‏ مسائل حرب الكرماني للإمامين: أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه (ص 55 41:5 ؟) 


© نشأته: تحول به أبوهُ من حران سنة (171) فَسمع من ابْن عبد الدَّائِم وَالقَاسِم الأربلي وَالْمُسلم 
ابْن علان وَابْن أبي عمروَالْمَخْرِفي آخَرين وَقَرَابنَفسِهِ دسخ سن أبي دَاوْد وحصل الْأَجْرَاء ونظرفي 
الرّجّال والعلل وتفقه وتمهر وتميزوّتقدم وصنف ودرس وَأفتى وقاق الأقران وَصَارَّعجبا في سرعة 
الاستحضاروَقُوٌة الجنان والتوسع في الْمَنْقُول والمعقول. 


قال ابن حجر: "قَالَ الذَّهَيَّ مَا ملخصه: كَانَ يقُضي مِنْهُ العجب إذا ذكرمَسْأَلّة من مسَائل الخلاف 
وَاسْتدلٌّ وَرجع وَكَانَ يجق لَهُ الاججهَاد لاجْتِمَاع شُرُوطه فِيهِ قَالَ وَمَا رََيْت أسرع انتزاعاً للآيات الدّانّة 
على الْمَسْأَلّة التي يوردها مِنْهُ ولا أشد استحضاراً للمتون وعزوها مِنْهُ كَانَ السّنة نصب عَيْنَيْهِ وعَلى 
طرف لِسَانه بِعِبَارَة رشيقة وَعين مَفْتُوحَة وَكَانَ آيَّة من آيّات الله في التَفْسِيروالتوسع فِيهِ وَأما أصُول 
الدّياتة وَمَعْرِفَة أَفْوَال الْمُخَالفِين فَكَانَ لاايشق غباره فِيدِ هَذَا مَعَ مَا كَانَ عَلَيْهِ من الْكَرم والشجاعة 
والفراغ عَن ملاذ النّفس وَلّعَلَ فَتَاويِهِ في الْمُُون تبلغ تَلاثمائّة مُجَلد بل أكثروَكانَ قوالا بِالْحَقَ لَايَأخُذَهُ 
في الله لومة لائم قَالَ ومن خالطه وعرفه فقد ينسبي إِلَّ التَفْصِيرفِيهِ ومن نابذه وَخَالفهٌ قد ينسبني 
ِل التغالي فِيهِ وقد أوذيت من الْمَرِيِقَيْنِ من أَُصْحَابه وأضداده وَكَانَ أبيض اسود الرأس واللحية قَلِيل 
الغيب تعره ل شحية أذتته وان عبتي لساماق فاطفان رمعة من الجال جعيد ماعن المتكيان 
جَبورِي الصَّؤت فصيحاً سريع الْقِرَاءَة تعتريه جدة لكن يقهرها بالحلم قَالَ وَلم أر مثله في ابتهاله 
واستغاثته وَكَثْرَةِ توجهه وَأنا لا أعتقد فِيهِ عصمّة بل أنا مُخَالف لَهُ في مسَائل أَصْلِيَّة وفرعية فَإِنّهُ 
كَانَ مَعَ سَعَة علمه وفرط شجاعته وسيلان ذهنه وتعظيمه لحرمات الدّين بشرا من البشر تعتريه 
جدة في الْبَحْث وَعَضِب وشظف للخصم تزرع لَهُ عَدَاوَة في النْفُوس وَإِلَّا لَولاطف خصومه لَكَانَ كلمة 
إِجْمَاعَ فَإن كبارهم خاضعون لعلومه معترفون بشنوفه مقرون بندور خطائه وَأنه بَحرلَا سَاحل لَّهُ 
وكنزلًا نَظِيرلَهُ وَلكن ينقمون عَلَيْهِ إخلافاً وأفعالاًوكل أحد يُؤْخَذ من قَوْله وَيثْرك قَالَ وَكَانَ محافظاً 
على الصّلاة وَالصّؤْم مُعظما للشرائع ظّاهرا وَيَاطْنا لَايُؤْتى من سوء فهم فَإِن لَّهُ الذكاء المفرط وَلَّا من 
قلّة علم فَإِنَهُ تحر زخار ولا كَانَ متلاعباً بالدّينٍ وَلَا ينْمَردِ بمسائله بالتشمي وَلَا يُطلق لِسَانه بِمَا اتَفق 
بل يختج بِالْمُرآنِ والْحَدِيث وَالْقِيَاس ويبرهن ويناظر أَُسْوَة من تقدمه من الْأَئِمّة فَلهُ أجرعلى خطائه 
وأجران على إصَابَته إِلَ أن قَالَ تمرض أَيّامًا بالقلعة بمَرَض جد إِلَّ أن مَاتَ لَيْلّة الانْتيْنِ العشرين 
من ذِي القعدّة وَصلي عَلَيْهِ بجَامِعِ دمشق وَصَارِيضْرب بِكَثْرَة من حضر جتارّته المثل وَأقل مَا قبل في 


عَددهم أنهم خَمْسُونَ ألفا"20, 


.)١الال-‎ ١/0 /١( الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة. ابن حجر العسقلاني‎ ١ 
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وقال الشوكاني: "قد وَقع لَّهُ مَعَ أهل عصره قلاقل وزلازل وامتحن مرة بعد أُخْرى في حَيّاته وَجَرت 


فتن عديدة وَالئّاس قِسْمَانِ في شَأنه فبعض مِنْيُم مقصربه عَن الْمِقْدَار الَّذِي يسْتَحقَّهُ بل يرميه 
بالعظائم وتعض آخر يُبَالغْ في وَصفه ويجاوز به الْحّد ويتعصب لَهُ كمَا يتعصب أهل القسم الأول 
عَلَيْهِ وَهَذِهِ قَاعِدَة مطردّة في كل عَالم يتبحرفي المعارف العلمية ويفوق أهل عصره وبدين بالكتاب 
وَالسّنة فإنه لَا بد أن يستنكره المقصرون وَيَفّع لَهُ مَعَبم محنة بعد محنة ثمّ يكون أمره الْأَعْلَى وَقَوله 
الأول وَيصِيرلَة بِتِلِكَ الزلازل لِسَان صدق في الآخرين ويكون لعلمه حَظ لا يكون لغيره وَمَكَدَا حَال 
هَذَا الإمام فإنه بعد مَوته عرف الئاس مِقْدَاره واتفقت الألسن بالثناء عَلَيْهِ إلا من لا يغتد به وطارت 
مصنفاته واشتهرت مقالاته"() 


© مصنفاته: لقد أكثرابن تيمية من التصنيف في المعقول والمنقول. فمن ذلك "الصارم المسلول 
على شاتم الرسول" والجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح" و"منهاج السنة النبوية'. 
و"السياسة الشرعية" و"درء تعارض العقل والنقل". و"الفتاوى" وغير ذلك. 


- 
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© وفاته: حبس في شغبّان سنة (77اه) بسَبّب مَْألَّة الرْيَارَةِ واعتقل بالقلعة فَلم يزل بها إِلّ أن 


مَاتَ في لَيْلّة الانَْيْنِ العشرين من ذي الْقعدّة سنة (8١/اه)".‏ 
التعريف بالفتاوى: 


هي من أضخم الموسوعات الإفتائية الصادرة من عالم واحد في أكثرمن علم وفنّ؛ فبي تشتمل 
على فتاوى ورسائل فى العقيدة. والتفسير. والحديثء والتصوفء وأصول الفقهء والفقه المذهي 
والمقارن. ولذلك يقول تلميذه الحافظ ابن عبد البادي: "وللشيغ -رَحمّه الله- من المصنفات 
والفتاوى وَالْقَوَاعِد والأجوبة والرسائل وَغير ذَلِك من الْقَوَائْد مَالا يَنُضَّبِط وَلَا أعلم أحدا من مُتَقَدِّمِي 
الأمة وَلّا متأخريها جمع مثل ما جمع وَلّا صنف تَخومًا صنف وَلا قَرِيبا من ذَلِك مَعَ أن أكثرتصانيفه 
إِنَّمَا أملاها من حفظه وكثير مِئًْا صنفه في الْحَبْس وَلَيْسنَ عِنْده مَا يحتاج إِلَيْهِ من الكتب"29. 

وَقد اشتهرابن تيمية بكثرة فتاواه في عصره وما بعده. وعد ذلك من مناقبه وذكره العلماء والشعراء 


البدرالطالع بمحاسن من بعد القرن السابع. الشوكاني )15/1١(‏ 
* قدافردت ترجمة ابن تيمية بأكثرمن تأليف فلابن قدامة كتاب في سيرته سماه (العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية) وكذا لابن عبد الهادي 
بنفس الاسم وللشيخ مرعي الحنبلي كتاب (الكواكب الدرية) في مناقبه. 


العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية: ابن عبد البادي الحنبلي (ص 65 ). 


فمن ذلك ما قاله جمال الدّين مَحْمُود بن الْأَمِيرالْحلي في رثاء ابن تيمية: 


كم فتاوي أَتَثْهُ مَعمَكل شخص . ... أعجزت كل عَائلم صمصام 
حلبًا كالنسيم في الْحَالوجلى ... لصداهمامن علّةالأسقام 
طبق الأَرْض بالفقاوي اللواتي ... هيمنقنذاتالورىم:نالآثاه"" 


ومن رثاء الشَّيْخْ عبد الله بن خضربن عبد الرحمن الرُومِي: 


الثبن اذى هد شاع ق الكؤن ذكرو. ... . قضه البرايا بالعضاوى العظيف: 9" 


ومن رثاء الشَّيْخ الْمَقِيه أمِين الدّين عبد الْوَمَّاب بن سلار الشَافِعِي: 


يَاإِمَامالْعُلُوممنللفتاوي ... ولحلالأشكال حبرا تفيد97") 


وجمع أصحابه فتاواه وصنفوا فيما تفرد به ونظموه أيضاء وهناك أكثرمن كتاب يجمع فتاويه 
كالفتاوى المصربة المسماة ب"الدّرّر المضيية من فتاوي ابْن تَيْمِية". و"الفتاوى الكبرى" المطبوعة 
في ست مجلدات وقدم لها الشيخ حسنين محمد مخلوف مفتي الديار المصريةء وغيرهاء والكلام 
على مجموع فتاويه المشهورة والمطبوعة في (5") مجلد. التي جمعها الشيخ عبد الرحمن بن قاسم 
وعاونه فيها ابنه محمد. وأدرجوا فيها الكثير من رسائل ابن تيمية وبعض كتبه الصغيرة. 


منهجه في الفتيا: 


ل ال 0 

المسائل العقدية عند ابن تيمية أثارت جدلا كبيرا في عصره إلى يوم الناس هذاء وغالها مثبت 
فق مجموع فقاواف ولق متام عن منيجة قهاء:وإنما الذي ييما هنا هوالقناوق القتبية: وف قبداق 
المطنوع من اسان النامم عضر وقد وا القية كمد الرسمن رن النانيم بعان رقي كنات “راد 

ون الشية ابن فيمية ق فهاواه الغضرية أنه تهبن فيا ذهب عالياء وان كاخ ملتيها بأديون 
المذهب الحفبل علق العموم: وله انقراداك معروفة على خلاق المذاهب الأربحة أذاها إليه اجهاده 
في بعض المسائلء يقول ابن عبد الهادي” إن الشَّيْخْ رَحمّه الله بعد وُصُوله من مصر إِلّ دمشق 


)41554 العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية (ص‎ ١ 
)485 العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية (ص‎ ١ 


العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية (ص١65).‏ 
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واستقراره بها لم يزل ملازما للاشتغال والإشغال وَنشر الْعلم وتصنيف الكتب وإفتاء الئاس بالكلام 
وَالِْتَابَة المطولة وَغَيِرهَا ونفع الخلق وَالْإِْسَان إِلَهِم وَالِإجهَاد في الْأَخكام الشَّرْعِيّة فَفِي بعض 
الْأَخكام يُفْتي بمَا أدَّى إِلَيْهِ اججهَاده من مُوَافمَة أَيْمّة الْمدَاهب الْأَرئَعَة وَف بَحْضًِا قد يُفْتي بخلافهم أو 
بخِلاف الْمَشْمُور من مذاههه"7". 

ولابن تيمية نفس طويل في الفتيا فيحكي الخلاف والدليل والتعليل غالباء ولذلك قال ابن القيم: 
" وَمِنَ الْجُودِ بِالْعِلُم: أنَّ السَّائْلَ إِذَا سَأَلَكَ عَنْ مَسْأَلَةِ: اسْتَقُصَيْتَ لَّهُ جَوَابهَا جَوَابًا شَافِيّاء لا يَكُونُ 
جَوَابُكَ لَهُ بِقَدْرِمَا تُدْقَعُ به الضَّرُورَةُ كُمَا كَانَ بَحْضّهُمْ يَكْتْبُ في جَوَابٍ الْفُنْيَا: نَحَمْ أؤ: لا مُمْتَصِرًا 


عَلَيَاء وَلَقَدْ شَاهَدْتُ مِنْ شَيْخْ الْإسْلام ابْنِ نَيْمِيَةَ - قَدّمنَ اللّهُ رُوحَهُ - في ذَلِكَ أَمْرَا عَجِيباء كان إذا سُئل 
عن مسألة ككمية ذكرق جوابها مذاهب الأثمة الأربعة -إذا كدر وَمأخَدٌ الخلاف» وترجيح القول: 
وذكر متعلقات المسألة التي ريما تكون أنفع للسائل من مسألته. فيكون فرحه بتلك المتعلقات 
واللوازم أعظم من فرحه بمسألته. وهذه فتاويه -رحمه الله- بين الناسء فمَنْ أحبٌ الوقوفٌ علها 
رأى ذلك"0. 


ولذلك كان يعيب على من يوجز العبارة للمستفتي بما لا يفهمها قال ابن القيم: " كان في زماننا رجل 
مشارإليه بالفتوى. وهومقدَّم في مذهبه. وكان نائب السلطان يرسل إليه في الفتاوى. فيكتب: يجوز كذا 
-أويصح كذاء أوينعقد- بشرطه. فأرسل إليه يقول له: تأتينا فتاوى منك فيهها: يجوز -أوينعقد أويصح- 
بشرطه. ونحن لا نعلم شرطه.ء فإما أن تبين شرطه. وإما أن لا تكتب ذلك. وسمعت شيخنا يقول: كل 
أحبٍ يحسن أن يفتي بهذا الشرط. فإن أي مسألة وردت عليه يكتب فيها: يجوز بشرطه. أويصح بشرطه. 
أويقبل بشرطه ... ونحوذلك. وهذا ليس بعلم. ولا يفيد فائدة أصلًا سوى حيرة السائل وتنكّده"7. 


وكان يلتزم أن يدل السائل على البديل الشرعي إن وجد. قال ابن القيم: "أن من فِمّْه المفتي 
وتُصْحه إذا سأله المستفق عن شيء فمنعه منه. وكانت حاجته تدعوة إليه أن يدلّه على ما هو 
عِوَض له منهء ثم قال: «ورأيت شيخنا -قدس الله روحه- يتحرّى ذلك في فتاويه مهما أمكنه. ومن 
تأمل فتاويه وجد ذلك ظاهرًا فيها"2. 
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ع إعلام الموقعين عن رب العالمين (5/ 157١‏ ؟15١).‏ 


والفتاوى والمسائل الفقهية التي انفرد بها يجنح فيها في الأغلب إلى جانب التيسيرعلى المكلفين كما 
في اليمين بالطلاق. والطلاق المعلقء والطلاق الثلاث. وغيرها وقد أخذ بها كمعتمد للفتوى كثير من 
المفتين والمؤسسات الإفتائية في العصر الحديث. فوجدوا فيها حلا لمشكلات فقبية كبيرة. 


نموذج من الفتاوى: 


© © © © © © © © 
"وسئل: عن مساتئل كثيروقوعبا؛ ويحصل الابتلاء بها؛ ويحصل الضيق والحرج والعمل بها على 
رأي إمام بعينه؟: منها مسألة المياه اليسيرة ووقوع النجاسة فهها من غير تغير وتغييرها بالطاهرات؟ . 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: 


الحمد لله رب العالمين. أما مسألة تغير الماء اليسير أو الكثير بالطاهرات: كالأشنان والصابون 
والسدر والخطمي والتراب والعجين وغير ذلك مما قد يغير الماء مثل الإناء إذا كان فيه أثر سدرأو 
خطمي ووضع فيه ماء فتغيربه مع بقاء اسم الماء: فهذا فيه قولان معروفان للعلماء. أحدهما: أنه لا 
يجوز التطبيربه كما هو مذهب مالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه التي اختارها الخرق 
والقاضي وأكثرمتأخري أصحابه؛ لأن هذا ليس بماء مطلق فلا يدخل في قوله تعالى (فلم تجدوا ماء) 
ثم إن أصحاب هذا القول استثنوا من هذا أنواعا بعضها متفق عليه بيهم وبعضها مختلف فيه 
فما كان من التغير حاصلا بأصل الخلقة أو بما يشق صون الماء عنه: فهو طهور باتفاقهم. وما تغير 
بالأدهان والكافور ونحوذلك: ففيه قولان معروفان في مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما. وما كان تغيره 
يسيرا: فهل يعفى عنه أولا يعفى عنه أويفرق بين الرائحة وغيرها؟ على ثلاثة أوجه إلى غير ذلك من 
المسائل. والقول الثاني: أنه لا فرق بين المتغيربأصل الخلقة وغيره ولا بما يشق الاحترازعنه؛ ولا بما لا 
يشق الاحترازعنه فما دام يسىى ماء ولم يغلب عليه أجزاء غيره كان طبورا كما هو مذهب أبي حنيفة 
وأحمد في الرواية الأخرى عنه وهي التي نص علهها في أكثر أجوبته. وهذا القول هو الصواب؛ لأن الله 
سبحانه وتعالى قال: (وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء 
فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه) وقوله: (فلم تجدوا ماء) نكرة 
في سياق النفي فيعم كل ما هوماء لا فرق في ذلك بين نوع ونوع. فإن قيل: إن المتغي رلا يدخل في اسم 
الماء؟ 
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قيل: تناول الاسم لمسماه لا فرق فيه بين التغير الأصلي والطارئ ولا بين التغي الذي يمكن الاحتراز 
منه والذي لا يمكن الاحترازمنه فإن الفرق بين هذا وهذا إنما هومن جبة القياس لحاجة الناس إلى 
استعمال هذا المتغيردون هذا فأما من جهة اللغة وعموم الاسم وخصوصه فلا فرق بين هذا وهذا؟ 
ولبذا لووكله في شراء ماء أو حلف لا يشرب ماء أو غير ذلك: لم يفرق بين هذا وهذا؛ بل إن دخل 
هذا دخل هذا وإن خرج هذا خرج هذا فلما حصل الاتفاق على دخول المتغيرتغيرا أصليا أو حادثا 
بما يشق صونه عنه: علم أن هذا النوع داخل في عموم الآية. وقد ثبت بسنة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أنه قال في البحر: (هو الطهور ماؤه الحل ميتته) والبحر متغير الطعم تغيرا شديدا لشدة 
ملوحته. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرأن ماءه طهور -مع هذا التغير- كان ما هوأخف 
ملوحة منه أولى أن يكون طهورا وإن كان الملح وضع فيه قصدا؛ إذ لا فرق بينهما في الاسم من جهبة 
اللغة. وبهذا يظبر ضعف حجة المانعين؛ فإنه لو استقى ماء أووكله في شراء ماء لم يتناول ذلك ماء 
البحرومع هذا فبوداخل في عموم الآية فكذلك ما كان مثله في الصفة. وأيضا فقد ثبت أن النبي صلى 
الله عليه وسلم (أمربغسل المحرم بماء وسدر) (وأمربغسل ابنته بماء وسدر) [وأمرالذي أسلم أن 
يغتسل بماء وسدر) ومن المعلوم: أن السدرلا بد أن يغير الماء فلوكان التغيريفسد الماء لم يأمربه. 


وقول القائل: إن هذا تغيرني محل الاستعمال فلا يؤثر: تفريق بوصف غير مؤثرلا في اللغة ولا في 
الشرع؛ فإن المتغيرإن كان يسدى ماء مطلقا وهو على البدن فيسدى ماء مطلقا وهو في الإناء. وإن 
لم يسم ماء مطلقا في أحدهما لم يسم مطلقا في الموضع الآخر؛ فإنه من المعلوم أن أهل اللغة لا 
يفرقون في التسمية بين محل ومحل. وأما الشرع: فإن هذا فرق لم يدل عليه دليل شرعي فلا يلتفت 
لبه والقياى غلية. [13 جف أوقرة: أقسين أخ تنا جدلة نداظ الحكم جمها اوقرقا مما دل عله 
الشرع وإلا فمن علق الأحكام بأوصاف جمعا وفرقا بغيردليل شرعي: كان واضعا لشرع من تلقاء نفسه 
شارعا فى الديق ما لم يان يه الله ولبذ] كان على القافين أن يبون تآثير الوميف المشترك الذي 
جعله مناط الحكم بطريق من الطرق الدالة على كون الوصف المشترك هوعلة الحكم. وكذلك في 
الوصف الذي فرق فيه بين الصورتين عليه أن يبين تأثيره بطريق من الطرق الشرعية. وأيضا: فإن 
النبي صلى الله عليه وسلم [توضأ من قصعة فهها أثرالعجين) ومن المعلوم أنه: لا بد في العادة من تغير 
الماء بذلك لآ سيما فى آخر الأمرإذا قل الماء وائحل العجين: فإن قيل: ذلك التغيركان يسيرا؟ قيل: 
وهذا أيضا دليل في المسألة؛ فإنه إن سوى بين التغير اليسير والكثير مطلقا كان مخالفا للنص؛ وإن 
فرق بينهما لم يكن للفرق بيهما حد منضبط ل بلغة ولا شرع ولا عقل ولا عرف ومن فرق بين الحلال 
والحرام بفرق غير معلوم لم يكن قوله صحيحا. وأيضا: فإن المانعين مضطربون اضطرابا يدل على 
فساد أصل قولهم منهم من يفرق بين الكافور والدهن وغيره ويقول: إن هذا التغيرعن مجاورة لا عن 


مخالطة. ومهم من يقول: بل نحن نجد في الماء أثرذلك. ومنهم من يفرق بين الورق الربيعي والخريفي. 
ومنهم من يسوي بينهما ومنهيم من يسوي بين الملحين: الجبلي والمائي. ومهم من يفرق بينهما. وليس 
على شيء من هذه الأقوال دليل يعتمد عليه لا من نص ولا قياس ولا إجماع؛ إذ لم يكن الأصل الذي 
تفرعت عليه مأخوذا من جبة الشرع. وقد قال الله سبحانه وتعالى: (ولوكان من عند غير الله لوجدوا 
فيه اختلافا كثيرا! وهذا بخلاف ما جاء من عند الله فإنه محفوظ كما قال تعالى: [إنا نحن نزلنا الذكر 
وإناله لحافظون) فدل ذلك على ضعف هذا القول. وأيضا. فإن القول بالجوازموافق للعموم اللفظي 
والمعنوي؛ مدلول عليه بالظواهر والمعاني؛ فإن تناول اسم الماء لمواقع الإجماع كتناوله لموارد 
النزاع في اللغة وصفات هذا كصفات هذا في الجنس فتجب التسوية بين المتماثلين. وأيضا. فإنه 
على قول المانعين: يلزم مخالفة الأصل وترك العمل بالدليل الشرعي لمعارض راجح؛ إذ كان يقتضي 
القياس عندهم: أنه لا يجوز استعمال شيء من المتغيرات في طهارتي الحدث والخبث لكن استثني 
المتغير بأصل الخلقة وبما يشق صون الماء عنه للحرج والمشقة فكان هذا موضع استحسان ترك 
له القياس وتعارض الأدلة على خلاف الأصل. وعلى القول الأول: يكون رخصة ثابتة على وفق القياس 
من غيرتعارض بين أدلة الشرع؛ فيكون هذا أقوى. 


فصل: 

وأما الماء إذا تغيربالنجاسات: فإنه ينجس بالاتفاق. وأما ما لم يتغيرففيه أقوال معروفة: أحدها: 
لاينجس. وهو قول أهل المدينة ورواية المدنيين عن مالك وكثيرمن أهل الحديث وإحدى الروايات 
فن أحسس اكمارها طلافة من ايكاب وفضيرها اب عقيل ق المغردات: وابى البداء وغيرهها: والفاق: 
يتعسن قليل الماء يقليل التجاصة: وف رواية البصربين عن مالك: والكالك: وهو هذهب الشافغي 
وأحمد في الرواية الأخرى - اختارها طائفة من أصحابه - الفرق بين القلتين وغيرهما. فمالك لا يحد 
الكثير بالقلتين والشافعي وأحمد يحدان الكثير بالقلتين. والرابع: الفرق بين البول والعذرة المائعة 
وغيرهما فالأول ينجس منه ما أمكن نزحه دون ما لم يمكن نزحه بخلاف الثاني؛ فإنه لا ينجس القلتين 
قصافن ا هذا أقوو الرواناك قن امد داعفباز اكثرأضيهانه والغابيئ: أ الماء نحن بناافاة 
النجاسة سواء كان قليلا أوكثيرا؛ وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه لكن ما لم يصل إليه لا ينجسه. ثم 
حدوا ما لا يصل إليه: بما لا يتحرك أحد طرفيه بتحريك الطرف الآخر. ثم تنازعوا: هل يحد بحركة 


المتوضئ أو المغتسل؟ وقدرذلك محمد بن الحسن بمسجده فوجدوه عشرة أذرع في عشرة أذرع. 
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وتنازعوا في الآبارإذا وقعت فيهها نجاسة: هل يمكن تطبيرها؟ فزعم المزني: أنه لا يمكن. وقال أبو 
حنيفة وأصحابه. يمكن تطبيرها بالنزح ولهم في تقدير الدلاء أقوال معروفة. والسادس: قول أهل 
الظاهر الذين ينجسون ما بال فيه البائل دون ما ألقي فيه البول ولا ينجسون ما سوى ذلك إلا 
بالتغير. 


وأصل هذه المسألة من جهة المعنى: أن اختلاط الخبيث وهو النجاسة بالماء: هل يوجب تحريم 
الجميع أم يقال: بل قد استحال في الماء فلم يبق له حكم؟ فالمنجسون ذهبوا إلى القول الأول؛ ثم 
من استثنى الكثيرقال: هذا يشق الاحترازمن وقوع النجاسة فيه فجعلوا ذلك موضع استحسان كما 
ذهب إلى ذلك طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد. وأما أصحاب أبي حنيفة فبنوا الأمرعلى وصول 
النجاسة وعدم وصولها وقدروه بالحركة أو بالمساحة في الطول والعرض دون العمق. والصواب: هو 
القول الأول وأنه متى علم أن النجاسة قد استحالت فالماء طاهرسواء كان قليلا أوكثيرا وكذلك في 
المائعات كلها وذلك لأن الله تعالى أباح الطيبات وحرم الخبائث والخبيث متميزعن الطيب بصفاته 
فإذا كانت صفات الماء وغيره صفات الطيب دون الخبيث: وجب دخوله في الحلال دون الحرام. 
وأيضا فقد ثبت من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: أنتوضأ من بئربضاعة؟ 
وهي بئريلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن فقال: الماء طبور لا ينجسه شيء) قال أحمد: حديث 
بئربضاعة صحيح. وهوفي المسند أيضا عن ابن عباس [أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الماء 
طبور لا ينجسه شيء) وهذا اللفظ عام في القليل والكثير وهو عام في جميع النجاسات. وأما إذا 
تغير بالنجاسة فإنما حرم استعماله لأن جرم النجاسة باق ففي استعماله استعمالها بخلاف ما إذا 
استحالت النجاسة فإن الماء طهور وليس هناك نجاسة قائمة. ومما يبين ذلك: أنه لووقع خمرفي 
ماء واستحالت ثم شربها شارب لم يكن شاربا للخمر؛ ولم يجب عليه حد الخمر؛ إذ لم يبق شيء من 
طعمها ولونها وريحها ولوصب لبن امرأة في ماء واستحال حتى لم يبق له أثروشرب طفل ذلك الماء: 
لم يصرابها من الرضاعة بذلك. وأيضا: فإن هذا باق على أوصاف خلقته؛ فيدخل في عموم قوله 
تعالى (فلم تجدوا ماء) فإن الكلام إنما هو فيما لم يتغير بالنجاسة لا طعمه ولا لونه ولا ريحه. فإن 
قيل: فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد (نبى عن البول في الماء الدائم وعن الاغتسال فيه)؟ قيل: 
نميه عن البول في الماء الدائم لا يدل على أنه ينجس بمجرد البول؛ إذ ليس في اللفظ ما يدل على 
ذلك بل قد يكون نهيه سدا للذريعة؛ لأن البول ذريعة إلى تنجيسه؛ فإنه إذا بال هذا ثم بال هذا تغير 
الماء بالبول فكان نهيه سدا للذريعة. أو يقال: إنه مكروه بمجرد الطبع لا لأجل أنه ينجسه. وأيضا 
فيدل نهيه عن البول في الماء الدائم أنه يعم القليل والكثيرفيقال لصاحب القلتين: أتجوز بوله فيما 
فوق القلتين؟ إن جوزته فقد خالفت ظاهر النص؛ وإن حرمته فقد نقضت دليلك. وكذلك يقال 


لمن فرق بين ما يمكن نزحه وما لا يمكن: أتسوغ للحجاج أن يبولوا في المصانع المبنية بطريق مكة؟ 
إن جوزته خالفت ظاهر النص؛ فإن هذا ماء دائم والحديث لم يفرق بين القليل والكثيروإلا نقضت 
قولك. وكذلك يقال للمقدربعشرة أذرع: إذا كان لأهل القرية غدير مستطيل أكثرمن عشرة أذرع رقيق 
أتسوغ لأهل القرية البول فيه؟ فإن سوغته خالفت ظاهر النص؛ وإلا نقضت قولك فإذا كان النص 
بل والإجماع دل على أنه نبى عن البول فيما ينجسه البول؛ بل تقدير الماء وغيرذلك فيما يشترك فيه 
القليل والكثير: كان هذا الوصف المشترك بين القليل والكثير مستقلا بالنبي فلم يجزتعليل النري 
بالنجاسة ولا يجوز أن يقال: إنه صلى الله عليه وسلم إنما نبى عن البول فيه لأن البول ينجسه؛ فإن 
هذا خلاف النص والإجماع. وأما من فرق بين البول فيه وبين صب البول فقوله ظاهر الفساد؛ فإن 
صب البول أبلغ من أن ينبى عنه من مجرد البول؛ إذ الإنسان قد يحتاج إلى أن يبول وأما صب الأبوال 
في المياه فلا حاجة إليه. فإن قيل: ففي حديث القلتين أنه سئل عن الماء يكون بأرض الفلاة وما ينوبه 
من السباع والدواب فقال: [إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث) وفي لفظ [لم ينجسه شيء)؟ قيل: حديث 
القلتين فيه كلام قد ببسط في غيرهذا الموضع؛ وبين أنه من كلام ابن عمرلا من كلام النبي صلى الله 
عليه وسلم”7". 
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تناول هذا القسم من المعلمة المداخل التي ينبغي على الباحثين والمتصدرين 
للفتوى الإلمام بها لكي يكونوا على بصيرة من أمرهم» فبي ترشد وتوجه إلى المنيج 
الصحيح في الفتوى. وذلك نظرا لما لهذا العلم الجليل من خطرومكانة سامية. 
فالمفتي هو الموقع عن ربه سبحانه وتعالى. 

ومن المعلوم أنه لا يتأتى معرفة أي علم من العلوم بدون إحاطة بمبادته 
ومقدماته. ومن تثَمَّ جاء هذا القسم في أول المعلمة؛ لأن معرفة المبادئ 
والمداخل من الأهمية بمكان . 

ونود التنبيه إلى أن هذا المدخل بمثابة مختصر جامع لأهم ما في "المعلمة 
المصرية للعلوم الإفتائية" بحيث يمكن لمن يشدو الاختصار استلاله وقراءته 
متفمياذ عن المعلية فبسيخل وحمل نا فيا 


